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۱ ۰ ۰ ,۱ 
( قال رحمه الله )واذا کان الم‌درهنا بالف وقب‌ته آلف فقصبه رجل فقتل عنده‌قتلا خطأ | 


۱ 
| 


۱ 


۰ عن انا ورده مشذو لامها واستحدق ذلك الشغل حین دم بالجناية وان هم رده 0 ۱ 
هلك عنده فل‌ارد كان للمرمن أن برجم عليه نقیمته ر ردا ا ۱ 
۱ كانت الم 35 الى بحن 4 و‌العاصت له ان النداء لان مال ىفمن الغرم ا ته با تايه عند 


| 
| الناصب وما كان توصل الى احياء حقه الا بافداء فكان هآ برجم عل‌اناصب بالا فل | 


0 من القيمة وما فداه به لان الذى شين باستحا ستحقاقه عليه الاقل مهما و بکون ذلك له مكان | 

ق الفداء لان الغرم مقابل انم ولو 0 ارهن يساوي ألفين قداه الراهن والرتین كانت | 
| الميمة ااج ی أخذونها هن الغاصب دما نصهينلان غرم الفداء کان ما نصفين واعا برجمان| 

بالقبمة باعتبار ما غرما فتکون القيمة دیما نصفين دلوا ڳن ٠‏ عاد ااغاصب ولكنه أفسد متاعا | 

| لته من دبن وقيمتةأاف * € رده فاه باع فى الدن الا آن (صاحه اارمن مضاء الان انا ۱ 

ليع دی" حق صاحب الدین لان حقه مقدم على حق الرمن فان اق شی“ لمد ادن كان فى | ظ 

| اهن ويضمن الناصب ما دفموا فى الدبن من عنده‌لان ذلك القدر استحق سبي كان من | 
العيد فى مان الغاصب فيرجءون به عليه لان الردل بل هم يكون رهنا مع ما بق من | 
| امن ولا بنقص من الرهن شى“ لان مافات من ماليته قد أخاف دلا وهو المستوى من 
الغاصب فیبتی جیع الان سقاء االملف ولو كان حين فتل قتبلا فى بدالةاصبرهه الى المرمن ۱ 
ات عنده لت الجناية لان حق وی النابة في ملك فسه بالدفم اليه وقد فات عل حمه ۱ 


حين مات 5 سقط الدين عوبه فى بد المرتمن لاه عاد الى بده | کان ٠ضمونا‏ بالدين | 


( ۳ 


اذا هلك ولا ه نكل نامب لان ار قد سل حين + يوخا منه ني * بالمناية 4 التى كانت | 
عند الخاصب وكذلك لو كان الدم مدا فيه قصاص فمنى ولي الد م أو عنى ول جناءة المأ | 
أوأراً صاحب الال ف الاسبلاك فلا * ی على الغاصب ف هذه الفصول لابه م وجد ۱ 
و من العند بسبب الفءل الذى كان منه فى دق رد زاكع بجع مور قتل عند | 
الغاصب فتيلا قتلا دما * 3 قتل قتيلا عدا ثم أفسد متاعا مشل قيمته م رده عم فاختاروا دفعه | 
فاه دفمانلطا م تله ااب العمد 6 لو كانت هذه انا من العبد فى د المالك وهذا | 
لو , وی الود وان جنى ولي اعاطاً ولو وی الدفع ما فوت حق ول الى اا ۱ 
ولا فائئدة فى البدلية فى ابيع بالدين لانه فوت به حق ول انلطاً واذا استوفى القصاص | 
بطل امن , بدأ بالدفمى المأ نم قتله أسماب العمد قصاصا ويكون على الغاصب القيمة | 
ويدف الى أولياء الط لان حه هم بت فى عبد فارغ و وم یلم خلت فابه دو م الم بدا | 
مباح الدم بالقصاص و الممة بدل عه فثات حم ۴ البدل شو ت حم ف الاصل فاذا 


رفمت الى أولياء اناطا آخذها الغرماء * Czf‏ رین على الناصب قيمة أخرى لان تلك 


القيمة استحقت بسب 0 من ال فی ضما فيأخذ منه هذه القيمة أصحاب العا أيضا | 
للدی استحدت من يله 518 التى كانت عند ۳ فير جم عليه قيمة کک حتی 


فى بد رمن قيمةلانبعة فبها قامة مقام عبد لم يكن فيه تبعةحين آخذه الغاصب ولو بدأ لدین 


1 لی بالممد م اث بلاطا فاختار وا 0 فاه بدفع بالا : 1 تل قصاصا لا قلنا ثم بکوذ | ۱ 
على الغاصب تسه للمر مخ ولا سس لا ولاه ۳ على هذه القيمة لان حةهم مانبت الا | 
فى عبد مشغول فانه حين جنى على ولییم كان مشنولا بالدم مباحا بالقصاص وقد دفع الم | 
بهذه الصفقة فليس لم أن برجموا بشی" آخر ولكن هذه القيمة أخذها الفرماء لانها بدل | 


عن العيد وحم کان تا في ماليته فثبت فى دله أيضافاذا أخذها الغرماء دجم المرمن على | 
الغاصب تقيمة أخرى فيكون رهنا مكان العبد لان القيمة الاو لى استحتها الغرماء بسبب | 
ماو البد من ضهان الفاصب ولو كان الرهن أمة فغصيبا رجل ذولدت عنده ولدا وجني الولد | 
جناية ثم ردهيا جیما فان ولدها يدفم أو دی ولا ث ی" على الغاصب من ذلك لان الولد ۱ 
ما كان فى ذمان ااخاصب فانه لم يغصب الولد <تى لو مات فىيده ۸ يكن عليه ثى' فكذلك 


اذا استحق مجنابه کات عنده وهدا لان الستحق على الغاصب سخ قعله بالرد و و حد ۱ 


ور يستحق عليه نسخ ذلك بالرد ولو كان الرهن ءبدا يساوى أ كثر من | 
عشرة آلاف وهو رهن عثل قيمته فخصبه رجل فقتل عنده قتيلا ففداه المرمن رجم على 
لفاصب بعشرة لاف لا عشرة دراهم لان رجوع الناصب يسبب الماية ای كانت من | 
العبد فى ضمابه فان الرد امال يسم لكونه مشخولا بالجناية وقيمة العبد يسبب المناية لابزيد | 
على عشرة لاف الا عشرة ( ألا رى ) أن قيمتهسبب ال منايةعليه لاتريدعلى هذ ءفك ذلك | 
قیمته لساب النابةه نه وهو اظبر اكات اذا كان كثير القيمة یی ج 
من عشرة ا لاف الا عشرة ازل مالو چئ علي ولو كانت یت مر ا كر 0 
رهن عثله ففتل قتيلين عند الغاصب ففداه |1 رمن بشرین الفا لم برجم على الفاصب با کثر ۱ 
من عشرة لاف الا عشرة لان الرجوع عليه بسبب الجنلة وقيمته فى الجناية لا تزيد على | 
| هذا المقدار م لولم پذصبه الغاصب من بد المرمن ولكنه قتلهلم زسه أكثر من عشرة | 
آلاف الا عشرة ولو | دوه ولكنهم دفموه رجع على الناصب أبضا بعشرة لاف الا 
عشرة فيدفم نصفبا الى ولى ااجناية الاول لان حقه ست في جيم العبد فارغاوم سل له الا 0 
النصف فيكون له أن برجع نصف الق.مة یی قامت معامه دج ی للم له کال حنه و برخم 
رمن ذلك على الغاصب لان هذا القداراستحق من بده بالدنايةااتى كانت عندالغاصب 
فتكون هذه العشرةآلاف الا عشرة ذهبا مثلبا منالدين ان كان الدين حالا يأخذها 
لأرمن قضاء من دينه وان كان مؤجلا يكون رهنا فى بده لان حق الراهن فى الاجسل 
مرعى وبطل الفضل لا بينا أن الدراهم لاتکون مضمونة الا علپا ولا تصورآن يستوفى | 
منبا أ كثر من قدرها من الدین فيبطل الفضلعن الراهن لفوات زيادةالماليةفى ضمان‌اار-جن 
ولو لم قتله حر ولكن قتله عبد قیمته مائة فى بد ارهن كان رهنا مجميم الدين وقد تقدم 
| بيان الللاف على هذا الفصل ولو لم تقتل وم ينصب ولكن الرنین باعهبمشربن ألما وكان | 
مسلطا على یمه فتوى امن ذهب من مال المرهن لان حم ارهن تحول الى امن فبلا كه | 
| كبلاك المبد فى يد المرمهن وكذلك لو باعه المدل ولو كان باده بأقل من الدين رجع باق 
|| الدین على الراهن لان ارهن فىهذا البيع ناف عن الراهن فيكون بيعه کبیع الراهن وذلك 
| عمنزلة الفكاك 9 يتحول ضمان الدين الى الفن در المُن‌فا زاد على ذلك بتي فى ذمةالراهن | 


لاف لقتل فانه يتل وهو صهون فسعط 0 متدار ما ماله بة ات الواجبةولهذا قال | 
أو بوسف رجه الله فى الامالىانه اذا باعه المرتهن أو المدل فلن لا يكون رهنا الا أن أ 
يكو نشرط ذلك عندابيع أوعندالرهن وجل البيع فى ادطالحق المرتمن عن العين هنا نظير ۱ 
عالق المؤاجر برضا الس تأجر فانه يكون مبطلا لق ام ستاجر ولكوق ظاهى الروابة فى | 
الييم هناحقیق معصودالرمن‌لان مصود الرمهن استيفاء الدن من ماليته وذلكحال قيامه 
ات يكون وان صا لةه کا كان الاصل صا لما فلبذا كان ۳ هونا فاما فما 
الواجر فانطال مقصود المستاجر لان مصوده الاتفاع بالمينوالمنغير صاط ذلك فیطل | 
عقد الاجارة اذا كان البيم برضاه ولو كان المبد رهنا يالف وقيمته ألف فرخص السعر حتی | 
صار يساوى مائةوحل المال فقتله حر غرم‌مائة وم يكن للم رهن غيرها لما بنا وكذلك لو 
قتله الراهن أو اأرنمن لان فها ازم كل واحد منہما بالقتل لابکون أشق من الاجني فلا | 
بازمه قيمتهالاوقت القتل وان غصبه الراهن وقيمتهألف نی عنده جناية ثم رده على ارم | 
قداه فانه برجم بالاقل من قيمته ومن الفداء على الراهن کا لو كان الناصب أجنبيا ا خر | 
وهذا لان‌الراهن قد الرهن صار من ماليته کاجني فذصبه ایا بوجب عليه ماوجب على | 
الاجني ولو كان استماره الراهن فتتل عنده قتبلا فدفعه الراهن والم رمن كان الدين على 
الراهن ولا يضمن قیمةالرهن لاله قبضه على وجه المارية ولا يكون هو فيه دون أجني أ 
|| أ خرفتکون المين أمانة في بده لكر جعن ضما نالرهن ما دام یبد الراهن لان ضمان | 
الرهن ضهان استیفاء ولا سحمق ذلك الاحال نوت بد استیفاء ال رس على الرهن حقيقة | 
ل لا بسقط شی من الدين لا که أ 
وكذلك لو استعاره رجل باذن الراهن ولواستعاره نير اذن الراهن نی عنده فد باجنا | 
کان‌الراهن بانمیار انشاءضمن المر نهن قیمته وان‌شاه‌ضمن الستعیر قیمته‌لان کل واحدمنهما | 
جان فى حق صاحبهالمر من بالتسليم والمستعير بالقبض ولا برجم واحد منيما لسا بثي' 
لان الستعیران ضمن فا عاضمن تقبضه لنفسه و الر. مهن ان‌ضمن‌فقد ملكه بالضمان و سین أنهأعار 
ملك نفسه م‌نکون القيمةرهنا مکانه لاا قاعة مقامه‌ولو كان الراهن أعاره لغير اذن المر ہن 
فللمرتهن أن يضمن القيمة ان‌شاء المستعير وان شاء الراهن لان كل واحدمنهما جان فىحته أ 
وحمّه فى اللغن 0 على حق ا واذا كان العبد قيمته ألف ی ات فش 


(CD 


رجل خی عنده جناة وا کنس عنده ألف درم رده ورد ا مال ودفم المبد بالجنابة فان 
| رجع عليه قيمة المبد والالف التى | كتسب المبد أو وهب له الولی المبد لاحق لامرن 
۱ فیا لامها غيرمتولدة من العين فوجود هذا فى حق المرمن كمدمه وقد ينا أنه حين دفع 
| بالجنابة فالرد ل يصح فیرجم المر مهن عليه تقيمته ویکون رهنا فى .ده ولو كانالغاصب عبدا 
| نی البد الرهن عنده جنابة تستغرق قيمته فذلك فى عنق الفاصب سباع فيه أو بفدى لان 
| الضمان على الغاصب سيب الغصب وضمان النصب عزلة ضمان الاستبلاك فالمستحق به 
| ما ليته باع فيه أو شدى مخلاف جناة امد فالمستحق بالجنابة نفسه الا أن شديه امولى 
| (ألاثرى) أن الناصب لو كان حرا كانت القيمة فى ماله حالة ولوكان سببها الجناية لكانت 
| عليه فى ثلاث سنين ولو كان المد الغاص يساوى عشرين ألما والعبدالنصوب يساوى 
| عشرين ألفا فقتل مده تان فد | يكن فى عنق المبدالناصب الا عشرة لاف غير 
۱ عشرةدراهم باع فيب أو دیل ا بنا أن الناصب قد رد النصوب الا أن الردلم يسملكوه 
مشنولا بالجناية فیکون الرجوع على الفاصب لاجل شغل ااجناية وقيمة العبد فى الجنایة 
لاتزيد على هذا المقدار فى حق المبد وار جيما الا أن هذا القدار واجب على الفاصب 
| سیب غصبه قیاع فيه أو فدی‌فصار الماصل أن وجوب هذا الضمان على الناص ب باعتبار 
| السببين جیما فان لولا غصبه ما ضمن شيا بسبب جناته ولولا جناية النصوب عنده لكان 
| رده ناما فلا دجم عليه شی" مد ذلك فاعا الرجورع عليه باعتبار الاا مس بن جیما فلاعتبار 


۱ 


الحنابة لايرجع عليه بأكثر من عشرة آلاف الاعشرة ولاعتبار غصيه باع فيه آو دی 


| 
1 


وق حق من برجم السبب هو الاستحقاق من بده بالجنابة فلا برجم الا شرةآلاف 
۱ الا عشرة وق حق من برجم عليه وهو یمیت لسبب غصبه و فيه ولو ارهن عبدا 
| ساوی أا فتصبه رجل فقتل عنده یلا خأ نم رده قفمبه ۲ اخر فقتل عنده قلا خطاً 
ام رده فنصبه آخر فتشل عنده قتيلا خطأ م رده واختاروا دفمه فاله یکون بین أصراب 
| الجنايات أ ثلانا سواء حق أولياء الجنايات فى رقبته بالاستواء في سبب الاستحقاق فان کل 
واحد منم لو افرد کان مستحمًا چیم سه بالحنابة و يضمن الخاصب الااول ثلث قبمته 
لان المدفوع الي ولى الجناية الا وی استحق بسبب كان عند الا ول فلهذا يضمن الفاصب 
الا لا ول قيمته الولى تال دل یل الا ول م يدجم یا الغاصب ب الا ول 


)۷( ۱ ۱ 
| أيضا بمثله فيدفه الى ولي القتيل الا ول لان حقه ثبت ف العبد فارغا وما اسل ۱ الا ثلثه فيرجع 
فى بدله صرتین حتى يسا له ی القيمة وثلث العبد فارغلم برجع على الفاصب الاول عش له 
|| فکون رهنافى بده ويرجع على الغاصب اثثانی بثاث قيمته فيدفم نصف ذلك الى ولي القتيل 
الثانى لاه حین‌جنی على وليه کان مشنولا بااجناية فاما ثبت حق ولي الثانی فى نصفه وقد 


سل له الثلث فیرجم الى عام حقه وذلك مف الثلث حتى يسل له النصف م يرجع الر-ون ۱ 


على الناصب الثانى بذلك فیجمل في بده ثلث القيمة مع ثاث الأول م‌هونا و بکون على 
الثااث ثلث قمته ولا دفع الى ولي القتيل الثالث لاه حين جنى عليه كان مشفولا #ناتين 
فاعا لذبت حمه ي ثلث ث العبد وقد 0 يجتمع ق زد ار چن لین کاملة و بکون رهنا 
مكان العبد وهذا التخر يج اعا يستقيم على أصل انی <: يفة وأنى بوسف رهم الله فآماعند 
مد وزفر ریما الله فستوق م نامب الأول من ثلث العيمة ولا مدفع * ثى' منه اللي ولي | 
الجنابة الا ولى لان رجوعه دل ما دفعه الى ولي الجناية الاولى فكيف يجتمع البدل والمبدل أ 
فیملکه وبان هذا لقصل بأنى ی کتاب‌الدیات‌ان شاء اله تعالى وكذلك ان کان الناصب ‏ 
واحدا فخصب * م رد أو کان جنى هده الحنابات فى بده ق قبل أن برد التخ رج شل ذلك أنه | 
| لغرم قيمته فيأخذ ولي القتیل الأول لپا والثانى سدسها 1 رجحم بذلك كله على الفاصب 
فيكوز ن رهنالان العی ى الكل واحد وفا.دة وضعهفي له من 0 ايضاح الكلامو اذا ۱ 
ارنپن أمة نساوى خسة آلاف لت فخصبها رجل لنت عنده چنالة دون الس ثم ردها | 
فاختاروا فداءها فملي ار هنخس الفداء وعلى اراهن أربعة أخماسه لان+سیامضمون بان | 
والفداء قدره على المرنمن وأربعة أخجاسها امانة والفداء ق_در ذلك علي الراهن ول برجموا أ 
ذلك على الغاصب ان كانت الجناية أقل من خسة آلاف وان كانت الجناية خسة آلاف 
أو أ كثررجموا على الغاصيمخمسة لا فالا عشرة لان الرجوع بسبب الجناية التى كانت 
منها عند الغاصب وقیمةالا مة سب الجناية لابزيد على خسة ‏ لاف الا عشرة ف الروايات | 
الظاهرة واذا صب رجل المبد الرهون فاسترلك عنده متاعا فعليه قيمة ذلك المتاع دنا فى 
عنقه بالغا ما بلغ ) لو استيلك عند المالك أو الرنین فاذا رده فالفرم بال ميار ان شاء استسماه | 
وان شاء بیع له فى ذلك لان لوص_وله الى حةه علين اما ماليته فيوفيه بالبيع أو الکسب 
بالاستسماء وله فى أحدالجانيين منفمة اتسجیل يمنى فى البيع وف الجانب الا خر منفعة توفير 


CA) 


۱ حقه عليه فبختار أى ذلك صنع به يضمن الغاصب الاقل من قيمته ومن الدن لان استحماق 

ذلك يسبب كان باشره الناصب الا أن تام الاستحقاق فى مقدار الاول فان الدین ان كان 
أقل فلس عليه الا ذلك لان الرد اعا سل لشغل الدن وان كانت قيمته أقل فالخاص ما 
صار ضامتاالا مقدار قيمته ولا يكون هذا على مالو ذات فى ده فان اسنسعی العيد فىالدن 
ولو ألفافأداه وأخذوا من الغاص قيمته أيضا كانت هذه القيمة للمويلانه قام مقام کسبه 
الذى آخذه الغرماء وقد بنا أن حق الرنهن فى الكاسب فكذلك فما قام مقام الكسب 
والعب_د رهن على حاله ولو 6 العبد فى الدن فاس توف الثر € حمه رجمواعلی الفاصب 
بالقيمة وكانت رهنا لان ما يغرمه الغاصب هنا دل مالية العید الدفوع الى الفرع وحق 
الرمین كان تا فيه فان باعوه شلاة الاف وقيمته ألفان والدين ألف والرهن الاول | 
أاف قضوا للغرماء ألنا وضمنوا للخاصب ثاث قيمته فتکون هذه الاافان وثلث القيمة رها 
| بالال لابنقص منه ثى* لان قیمته ألفان وقد بتي مثل ذلك فمرفنا انه ( جستتض‌شیا من 
| المالية التى هى أصل فى ضمان الرنهن وانما ضمن الغاصب ثلث قيمته لان الستحق بالسبب 
| الذى كان عنده ثلث ندل العبد ولو استحق جميع الیدل ماکان يرجم عليه الا یمته فکذلك 
ق اذا استحق ثالث دله فا بدجع عليه ثاث القيمة ولو کانوا پاعوه بالفين فتضوا غرم العيد 
| ألفين رجموا على الناصب دنصف القيمة لان الستحق پالسبب الذى كان عنده لصف بده 
۱ وكانت هاتان الا لفان رهنا بالمال مکاه‌لانه لم فت ثی* من ماليةالرهن الذى كان موجودا 
عند قيض اارمون ولو وی ما على الفاصب كانت هذه الالف التى بت رهنا نصف 
الدين لان نصف المالية تلف فى ضمان الرنپن‌فان بذصب الفاصب لاخر جالعبد من ضهان 
| المرممن فى حق الراهن ولو كان المبد رهنا بالف على دی عدل وقيمتهالف فباعه العدلبالفين 
| وکان مساطا على الییمفتو ت احداها وخرجت الاخری استوفاها المرتهن لان الالف 
| الااخری زادة وقد ينا ان مانوی كان من الزيادة لامن‌الااصل ولو كانت قيمته نی درهم 
| عند المرتمن وال سألة حاطا قنصف هذه الالف التى خرجت للمرنون و نصفبا للراهن لا بيناان 
| نف الالية مشنول مح اارنین ونصفبا حق الراهن فا خرج من البدل يكون نصفين 
|| وما توی علهما نصفان ولو باعه بثلانة الاف غرجت الالف ونوی ألفان كان ما مخرج 
| ہما نصفيت لان الالف الثالئة زادة فیجمل التاوى بیهماواغا يمتبر ما كان أصلا وهو 


|| ألمان فكان هذه ومالو بیع المد بالفين سواء والله أعلم ۱ 

عا باب جنابة هن فى افر یم [ 
| (قل رجه اله ) واذا كان المبد رهنا يلاف وقيمتهألفثم غصبه رجل فر عنده برا | 
| فى الطريق ووضع فى الطریق حجرا ثم رده الغاصب على الرنین فافتکه الراهن تضاء 
۱ الدبن ثم وقع ف ابثر انسان فات قیسل لاراهن ادفم عبدك أو افده بالدية لان المبد صار أ 
| جانيا على لواقم بالفر السانقعند وقوعه فى البثر فانه بالحفر متسیب لاتلافه بازالة مابه كان 
يستمسك على الإرض وهو متمد فى هذا التسبيب وحين صنم هذا كان مدکالراهن ۱ 
وهوعلي ملكه عند الوقوع أيضا فيخاطب بالدفع أو الفداء ‏ لو قتله ببده وأى ذلك فمل أ 
برجم على الفاصب بقیمته لان فمل الرد لم يسل ونبین انه كان قاصرا حسين استحق بسبب | 
فل كان باشره عنده وقیل بل المرهن هو الذي برجع على الغاصب قیمته فيدفمه ۳ 
اراهن لان الناصب فوت بد الرهون بغصبه ولكن الاول أصح فان حق اارنهن فى 
اليد مالم دصل اله دنه وقد وصل اليه حمه فاعا العتبر الا ن حق المالك فهو الذى برجع على 
الغاصب بالقيمة فان كان الغاصب مفلسا أو غائما رجم الراهن على الرن بلذي قضاه اذا 


ظ 


۱ 
كان الرهن والدبن سواء حتى ,کون الفداء من مال اارمرن لانه حين حفر كان فى ضیان أ 
الرنهن فها يده وبين الراهن (ألا تری) انه لو هلك فى بد الغاصب وتوت عليه القيمة أ 
| سقط دن ارهن وقد بين أن بالنكاك م يلم لاراهن حين استحق من بده بسبب كان | 
قبل الفكاك فرجمل كالحالك فى بد المرتهن بعد استيفاء الدين وفى هذا مايلزمه رد الستوفی | 
| لاله مين أنه الفكاك فى بده صار مستوفيادينه فان عطب بالمفر آ خر فات وقد دفم المبد 
| الى صاحب البثر فانه تقال لصاحب البثر ادفم نصفه أوافده شرء أ لاف درهم لان | 


| مهما فى نصف اليد الا أن صاحب البثرقد ملك جميع المبدحين دفع الهفقام هو فنصيب | 


صاحب الفر مقام المولى فيخير بين أن يدفع اليه نصفه أو شديه بمشرة "لاف ولا نیم | 
الم رهن ولا الولىمن ذلك شی* سوی‌الذی لبهم أول مرة لان جنایات العبد وان كثرت | 
لاوجب لسد والذى عطب 


)٩۰۰( 


اثر لان ا وجب ۳۳*7 الموضعين واذا حفر العبد ب ۳7 ری بق وهورهن بالف وقیمته 
اف فوقع فبا عبد فذهبت عيناه فاه يدفع اميد الرهن أو ديه با ملو فأ عبني المبد أ 
مده والقداء كله علی‌اار تن لازالسد كله مضمون بالدينفان فداه فهورهن على 0 وا خذ | 
ارنین المبد الاعبى فكان له کان ماادى من الفداء وان دفم المبد الرهن وأخذ الاعمى | 
کان‌رهنا مکانه إلااف لاله قم مقامه فى حم الرهن وان وقم فى اثر | خر اشترکوا فى ۱ 
امه اخافر محه4 ذلك او شدبه مولاه الذى عنده الا لف لان الجناتين استندنا الى سيب | 
واحد فکاما وجدتا معا فكونحق الوابين فى البد ولا باحق الاعی من ذلك شیءلاه ۱ 
| نام ی فى حك الرهنلا فى حكااجنابة فأ بادغع خرج من حك الرهن وقررحك | ۱ 
الجنابة فيه ناهذا لا احق الاعمى من جنابته شیءوان وقمت ف الثر داه فعطت أ خد عنما أ ۱ 
| العيدقى بدی اعاب جح تی ساع له فى ذلك ععزلة مالو كانت الجناتان من ع العبد يده فان فتل 
انسانا وا تلف مال 1 . خر فاك يدفم بالجنانة أولا ثم بباع بالدين الا آن شفي وی ال ناب 

الدينو هذالانه لامجانسةفى. وج الفعاين هنا فاس تحقبالجنابة فسه و ل ستحق‌بلاس تلالد 

يمه فى الا ن فلا نت اأشاركة دم ما ولكن افاء المقين مکن بان يدفم بالحتابة " 9 باع | 


| فى الاين هلا باحق الاعمى ثي* من ذلك لما نا فان یم المبد فى تن ادا ثم وقع فى البثر | 


31 رفت لم يكن م له أرش ود ۰ هدر لان الملك الذى كان فيه حين حفر قد فات ۳1 

لامشترى ملك بسبب مبتدأ فلا يستحق عليه هذا الماك ببب ذلك الفمل وذلك اللكالذى ۱ 
كن قد فات فكانه مات أو قتل مدا مخلاف ماقبسل اليم فى الدبن فان ملك امد فوع اليه | 
بااحنایه خاف عن ملك الولی فیق حكر ذلك الف ل حتى ۾ اذا وقع فيه آخر شارك المدفو عاليه ۱ 


فی‌رفبته فان وامت ف البثر داية أغرن ۳7 | | صصاب الاب الا ولى فى امن شدر قیستهالان 
اتلاف الداتین من المد أسندای‌سبب واحد وينهما جانسنیالو جب فكان حقبافی امن | 
وهو قأم فی بد من حفر ثرا فى الطریق وهو رهن الف وتا ألفان 2 ۳ 
على laie‏ عينه فدفع واحد المد فهو رهن مكانه فان وقع ف اثر شيا + ر فدهيت عيناه أ 
قيل لولاه الذى هو عنده ادنم نصفه وخذ هذا العبد الاعمى أو افده یمه الا عمی لا ينا ۱ 
أنملكه ف المبد الدنوع خاف عن ملك ااولی فیبقي فعله باعتباره وموجب المناتين واحد | 


و N SS E‏ در فالبثر فى نصف العيد ست الا أنه 0 


(۹ 


الا 5 یی لا الدفوع الله به یوم هوي وت الخبار له ما م امول ان شاء e.‏ ابه | 
وان شاء فداه ع .مه هدا الاعم ووا الأعى ف کان له عمال ما أدى والعيد الع الأول أ 
رهن ألف على حاله لابه قائممقام الدفوع ون ارهن ع فان کان الاع ی‌الاول امه‌فو لدت 


ولدائم مانت هى قسمالالف على قیمتبا وقيمة ولدها فیطل ما أصاب فيمتها لامها ص‌هونة | 
جع الا اف فکاماهی التهرهنت ف الا تداء فولدت فيس م الدبن على قيمتها وقيمةولدها ظ 
الا أنه متیر فى القسمة قيمتهامياء لاما اما تقوم حين نيت حك الرهن فیا واعا ثبت حك | 
ارهن فيا وهی عياء واذا احتفر العبد الرهن برا فى الطريق أووضم فبا شيا فنطب به 
۱ اراهن أو أحد من رقيقه م يلحقه دن غ ذلك ضمان عتزلة ما لو جو فى بيده على الراهن أوعل رقيقه | 

وان وقع فیا ارهن أو أحد من رقيقه فپذا وما لو جنی عليه بيده سواء فما اختموا وفما اذا | 


| كانت قیمته ءثل الدین‌آو کان في قيمته فضل عن الدين وقد بينا هذه الفصول فى جناته بيده 
0 مكدلك فى جناته حفر البثر وادا آصره الرتون أن عفر ثرا فى فائه فمطب فيها الراهن أو | 
غيره فہو على عاقلة ارہ نلان للمرتهن أن محفرف فنائه فان الا اسم لوضم تصل مل که غير | 
ملوك له معد لنافمه وهو اق الناس بربط الدواب و كدر الاب فيه فکون التدبير فى 
ذلك الوضع اليه واذا کانله أن حفر فيه نفسه فل أن با غيره به وفعل العبدك فعل المر مون 
بنفسه وأو فعله هو بنفسهفمطب فيه الراهن كان على عافلته فكذلك اذا فءله العبد وهذا لابه 

۱ 0 يكن هذا الموضع ملوك له تقيد فعله «شرط السلامة كالثي ف الطريق فاذا لم بل كان | 

۱ هو طامنا لا إعطب يسبب فعله و کدلات لو کان الراهن ا بذلك فى فناء نفسه کان على | 
عاقلة الراهن ولام الراهن أو الرنهن أن قش رجلا فهتله فدفع به كان على الذى. مره 
الم ذلاكقيمته فيكون رهنامکانه أما موجب الجناءة هنا فيتماق برقبته لاف الاول لان‌الراهن 

| أو المرتمن لا بملكان مباشرة التتل بأ دما فلايمتي .هما فى لى فعل العبد الييما واذا بق 
المبد جانا كان مؤاخذا عوجب ال ناة فى الاول واعتبر أمرهما فى المفر فى الفناء لما قلنا 
فينقل فعل المبد الى الا مرقلبذا لم يكن فى رقبه العبدمن ذلك“ ی الا س في مسئلة الفتل 
صار مس تعملا للعبد غاصبا فاذا اسستحق ذلك السبب فعليه ضمان قيمته والقيمة قائمة مقامه 
فیکون رهنا وكذلك لو بعثهلستى داته فوطثتانسانا لانه بالاستمال صار غاصبا له وان ۱ 
كان بمثه الراهن باذن المرنهن دفع انا وکان الدبن على الراهن لاه خرج من ضمان الدین ۱ 


بن ی عا ان مز مالو أحاره المرمن من الراهن ولو مات فی‌هده | 
| ألحالةلم يسقط من الدين ثيء فكذلك اذا استحق #نية فى هذه المالة وكذلك لو كان بمثه | 
رین باذن الراهنلان الرمى لو استمره من الراهن فا دا م يعمل له ممع المارية لايكون | 
| مضمونا بالدن لوهلاك فكذلك اذا استحق مجنابة فىهذه المالة واذا أ: قر الراهن بالامةالرهن 
ق ارجل ذز وجاذلك الرجل جاز ال کاح لانه بالاقرار ساط المعر لهعلى روجا ولو زوجه‌نفسه | 
:| جاز الدكاح فكذلك اذا زوجها ذلك ارجل جاز النسكاح لانه بالااقرار س_لط القر له على | 
| زو جما ولو زوجه تسه جاز النكاح فكذلك اذا زوجبا غيره بتسليطه وقد بينا نظيره فى 
۱ التق فالتزو يم عازلة ااستی فى انه لايشترط صمة القدرة علي التسليم ولكن ليس ازوج أذ أ ظ 
۱ تقر ہا لان الراهن منوع من غشیانها نفسه ق الرنهن فكذلك عنم منه القر له أو من | 
| زوجبا منه امقر له وهذا لابه لو غشما ازوج را تحمل فتتقص مالینها | سب الیل ورعاأ 
| تعسر علا الولادة فتموت»ما وفي ذلك من الضرر على الرنین مالا مخنى ولو رهن رجل | 
أمة لها زوج كان الرهن جائزا لان المنكوحة مال متقوم عکن استيفاء الدين من مالينها 
البیع فيكون رهن جائزا فان غشیبا الزوج فبلكت من ذلك فى القياس مهلك :5 ن مال | 
الراهن لان الزوج انما غشها تسليط الراهن حين زوجبا منه فيجعل فمله كفمل الراهن 
| منفسه ( ألا رى ) أنه لو زوجبا بمد الرهن فوطتئها الزوج فانت من ذلك كانت دن مال 
| الراهن فكذلك اذا كان التزوي قبل الرهن لان موتا من الوطء لا من التزويم والوطء فى | 
الفصلين ابتداء فمل من الواعلى* بسد الرهن ولكنا نستحسن أن تحملها هالكة من الرهن | 
| حتی سقط دين الرتين لاله م وجد من الراهن بعد عقد الرهن فمل يصير به سلطا على | 
اتلافبابل المرمهن حين قبل الرهن فها مع علمه أنها منک وحقفقدصار راضیا سما على هذءالصغة أ ۱ 
| وا كثر ما فيه .هلم برض بوطهء الزوج اياها ولكن ع لامعتبر برضاه فىذلك لان حق الزوج | 
| كان مقدماعل حقه والمولى لا علك انطال حق الزوج بالرهنهنا فلهدا جمل كانها مانت | 
من غير صنع أحد فسقط الدبن مخلاف مااذا كان ازوج مد الرهن فقد وجد هناك من | 


۱ 
الراهن اعد الرهن سط ازوج على وطما و و جد الرضًا من اارجن بذلك واژوح ۱ 


| منوع من وطبها لمق الرتین هنافان حه سايق على حق الزوج فهسذا اذا هلکت من | 
| الوطء مجمل كانها هلك قبل راهن فلا بسقط دن تن وا آشهد ار اهنا: نبالرهن | 


( ۳ 


لادان 5 0 E‏ لان ءد عمد الرهن لازم من جهة الراهنين فبما هذه ااشهاده بریدان 
الس فى تقض ما قد ّم مها وابطال ند الاستیفاء اأستحةة للمر؛ مهن علي ما ولو شهد به 
اارمهنان‌جازلا مهما ممكنان من رد الرهن متي شا؟ فليسفى هذه الشهادةارطال حق مستحق 
علهما بل فى هذه الشهادة ضرر علمءا لان <ق استیفاء الدين من مالية الرهن كان اع | 
ما وبل ذلك بشهادتهما قتقبل الشهادة لانتفاء التيمة ولو شهد به کفیلان بالمال لم جز | 
شهادتهما لاما عئزلة الراهنين ولو شهد به ابنسا الراهن أو ابنا الكفيل والااب منكر أ 
جازت الشهادة لانهما يشهدان على أبيب.ا وكذلك لو شهد به انا الرنین لانهما شهدا على 
أبيبما بطلان حقه فى بوت بد الاستیفاه ولو كان الراهن مكاتناأو عبداتاجرا فشهدمو لياه 
ذلك وهو منكر جازت الشهادة لامهما يشهدان على مكانبهما أو عبدهمانى استحقاق 
اللاك واالكسب عليه و بطلان‌القد الذى باشره واذا ادى رج لعل الرهن انه له وان راهنه 
سرقه منه وسأل اار من أن خرجه حتی شم البينة فأنى ذلك ارعن فاه بر على اخراجه | 
لاه لاضرر في اخراجه‌عل اارمپن وفيه منفعة للمدعی لانه لا تمكن من ابات دعواه 
بالبينة الا بعد احضارال‌ین ليشير اليه فى الدعوى ويشير اليه الشهود فى الشپادة والمرمن 
فى الامتناع من الاحضار متعنت قاصد الاضرار به فيمنعه القاضى من ذلك واذا ارهن 
ارجل رهنا وأقر أن قيته أاف ثم جاء به بمدذلك وقيمته مائة درهم وم ستغير فال الراهن | 
لبس هدا متاعي فالقول قوله فى ذلك لانهما تصادقا عل صفة متاعه أنه بساوی الما والذی | 
أحضره ليس على تلاك الصفة فالظاهی شاهد للراهن فيجمل القول قوله فى ذلك واذاقبلنا | 
فوله کان على الرتین أن مج بتاع يساوى ألنا أو عك بان الرهن هلك فى بده فبسسقط 
دينه واذا باع رجلان شيا من رجل الىرجل على أن برهنهما هذا امد قمل ثم شهدا ان 
اارهن افلان ذانةالافنحن رضى أن کون دنا الى أجل لغير رهن جازت شیادما تملوها 
۱ عن التهمة فانه لام:فعة ماف قو ل هذه الشپادة حين | اسقطا حقبما فى الطال4 رهن ۳1 
بل علیپما فيه ضرر وان قالا لا تزندرهنا یره أو برد علينا متاعنا أنطات شبادتهما لفكن ا 
التبمة فيها فما يشهد ان لافس هما شبوت حق مطالبة الراهن برهن آخ رأو رد المتاع عيبا | 
واذا باع متاعا من رجل على أن برهنه رهنا بمينه فاستحق أو هلك قبل‌الرهن آورهنه رهنا ۱ 
برضی به أو أعطاه قيمة ذلك الرهن فيكون رهنا عنده أو رد عليه ماله وقد ينا هذا 


(£) 


۱ الفصل فيا دم واذا زاد الراهن مع الرهن رهنا آخر نظر الى قيمة الاول بوم رهنه والى 
| قيمة الزيادة و م قبضها المرممن فى قسمة الدن لان حكرالر هن فى الريادة اعا ثبت قبض 
۱ ا ف 3 حين نبت حكم الرهن فیہا کا بتبر ذلك فى قیمةالاصل ول وكان لر جل 
۱ على رجل عشرون درهمافرهنه مشرة منپا ماساوی عشرة لم قضاه عشرة فله أن جطبا ما 
| فاارهن وبض الرهن آما جواز هذا الرهن فللشیوع ف الدین ولا شيوع فى الرهن 
| والشبوع فى ادبن لاعنم جواز المّدثم القاضى هو الذى ملك الستوفی هذه الشرة واليه 
| بان الجهة ااتىأوفاها فاذا قال انما أوفيتبا ما كان الرهن ولو كان رهنه الثوب میم امال لم 
| يكن له أن قبنه حتى يؤدىججيع الال قلت قيمته أو كثرت لان الرهن عبوس بكل جزء 
| من الدين لا عاد اصففة ولو رهنه بمشرةمنها ثوبا يساوىعشرينمزادهثوبا آخر رهنا بالمشرة 
| الاخری فو جائز لما قلناوان جمله رهنا بالعشرن جیما فبو جائز فان هلك الثوب الاول 
| ذهب يثاثى الشرة وان هلك الشوب الآ خر ذهب ثلث المشرة التى بها الرهن الاول 
/ وجمم الشرة الاخري لاه لا رهنه الثو بالاخر ی بیع المشربن كان نصفه بالعشرة التى 
لارهن مماونصفهزيادةفى الرهن الاول بالمشرة الا خر فیشم ملك العشرةعل قيمة الثوب 
۱ الاول بوم رهنه وذلاك عشر ون وعلى قیمه لصف الثوب الثانى وذلك عشرة فيقسم أثلانا 
| ثلثاها فى الثوب الاول فاذا هلك هلك به وثلثها مع المشرة الاخرى ف الثوب الثانی فاذا 
| هلاک هلك به لان فى قیمته وفاء بالدين وزيادة واذا كان لرجل على رجلین مال و کل واحد 
| منیما کفیل عن صاحبه فأعطاه أحدها رهنا مجميع المال يساويه ثم أعطاه الا خر رهنا جمیع 
| اال پساومه فبو جائز وأا هلك هلك بنصف الال لان كل واحد منهما مطالب مجميع 
| امال هنا فبما کشخص واحد ف افاء هذا الدن حتی لو أداه أحدها رجم على صاحب 
| نصفه فیجمل الرهن من الثاني زيادة فىالرهن الاولفيسم الدینعل قيمة الر هنن و قیمتم‌ما 
۱ سواء فامما هلك ذهب بنصف الال وكذلك لو كانا مكانبين مکاسة واحدة وكذلك لو كان 
۱ | ال على اندها والا خر به کفیل وذ كر فى اخت-لاف زفر وسوب رحمبما الله هدا 
۱ | الفصل وقال عند زفر رجه الله اذا هلك أحدها يبلك جيم الال ل لان کل واحد منهمامارذى 
۱ | بالرهن فى متاعه الا تجمیم الدین ولکل واحد منبمای ذلك غرض یح فترض ل 
| ف ذلك أن SE‏ ود بالط ااا اولك ا الأسيل | آن 


)۱۵( 


يصير موفيا چییم الدین مهلا که حتى ارج م الكفيل عليه بشی" 7( 
الله انم بل الثانى , با N‏ وان و به فالانى رهن ؛ اصف المالوالاول 
رهن - میم الك ارجود ارا ن ع الثانى بان يكون رهنه زادة فى اأره ن الاول حين 


عم به ۱ به و لو آن الدون رهن متاعه پالدین الذى عليه وتبرع السان بان رهن به متاعا آخرله 


| فقد روى هشام عن مد رجہ ما الله ټل ان هلك رهن المطلوبهلك جيم الدین وأن هلك 
۱ رهن المتنبرع هلك نصف الدين لان رهن ااطلوب صار مضمونا جميع الدن فالمتبرع 
۱ لا علاك فيعتبر موجب عه ده عليه وأما رهن المتبرع فو زيادة فى رهن ااطلوب فیکون 
| بنصف الدين ولو رهنه دشر درها دينارا يساوى عشرة ثم رخص الورق فصارت 
عشرون درهیا ینار فبلك الدینار فاعا مهلاك بالمشرة لان المعتبر قيمة الرهن <-ين قبضه 
| ارهن ولو كان له عليه عشرة دراه فرهن له دینارا يساوي عشرة مغلا الورقفصارت 
| مسة بدینار تم رهنه دیتارا! خر فیما جميما رهن بالشرة فان هلك الدزنار الاول ذهب 
| شین المشرة وان هلك الا خر ذهب ثائها لان المعتبر فى الانقسام قيمة كل واحد منیما 
| حين لوت حم الرعن فيه ول و كان | رجل على رجل ألف درم فرهنه خمسعا مها عدا 
| اوی اة 9 زاده أمة رهنا بالالف کاہا تساوی الفا فولدت نتا مساوی خا ةم 
| مات العبد والامة بق‌الولد سدس ا سمائة الى كان المہد رهنا مهاو ثلث السمائةالاخرى 

الان نصف الامة رهن خسم اة وتصفباز يادة في رهن ع دا الاخری فتقسم تلك 
۱ الما على قيمة العبد وقيمة ذصفالامة وها سواء فاشسم (صفین وصار فى الامة صف 
| الخخسمامة الاول م مع اضما ثةالاخر فیاولدت ولدا يساوي سمانة اقم با فنها على قیمنها 
AEE‏ ا 0 وا ولد ثلاث 
| اما الاخرى وسدس الخسماثة الاولىفيبق ذلك القدر مقاء الولد ويسقط ماسويذلك 
| عوت المبد والامة واذا این عبدا مخمسمائة وهو يساو ىألم ,زاده رین سما على أن 
| زاده‌الا خرأمة رهنا جمیم المالففى قول أبى حنيفة ومد رما الله تکون الامة رهنا مجميع 
| الال نصغها مع العبد في الخسمامة الاولي ونصفها بالخسمائة الاخری وعند أبى بوشف رجه 
ها جیمایکو نان رهنا بالال ف كلبا لان آبا وسف رجه الله جوز الزيادة فى الرهن والدين 
وها يجوز ان الزيادة فى 1 هن دون الدبن 2 كان العيد 0 صف Ek‏ امن 


الاولونصف الامة رهنا با جما الاخری ولس ف المبد من الضمائة الاخری ثی؛ ولو 
کان لرجل علي رجل اف درهم فرهنه مخمسمائة نبا جارية تساوی خمسمائة فولدت کل 
واحدة منهما اننا قيمتهمثل قيمة امه فالاولى و انب ونصف الآ خرونصفاننها رهن بالجسمائة 
الاول ونصف الا خر ونصف انبارهن باه الاخری فان مانت الام الاخرى ذهب 
ردم هذه الما ةالتیفيباخاصة وبق نصف انبا تلانة ارباع وذهب من الا الاول 


خسون درهمالان الجارية الاخری نبا خسمائة فكل واحد من الولدن سع‌لامه قنصف | 
الاربه‌الاخری زيادة ف رهن الجسمائة الاوي و تصفبا رهن با مائ الاخری وقب4 هدا 0 
| النصف ماثتان و سون والرهن مضمون بالاقل من قيءته ومن الدين فصار ثلث المائتين | 
وخمسين من هذه الجسمائة مقسوما علي نصف ینپا ولدها وها سواء والذى فما من هذه | 
الجسمائئة رهبا مائة وخمسة وعشرون فلبذا إسقط ملا كباريم هذه الجسمائه وتى تصفاننها | 
ثلاثة أرباعبا فأما الجسمائة الاولى فانقسمت على قيمة الجارية الاولی وهی ألف وعلى قيمة | 
نصف الجارية العا اه وهو مائتان وخسون فاذا جەل کل مائتین وسین مما اقم ۱ 
آماساخس ذلك وهو مائة فى نصف الجارية الاخرى ثم انقسم ذلك على نصف فيم | 


ونصف قبمة ولدها نصفين فكان الذى فا من الخسمائة الاولى مسون درها فیذهب 
ذلك القدرمبلا كبا ولو کان لرجل على رج لأ اف درهم وزن سبعة فرهنه مخساژقمنبا أمة | 
تساوى تماعائة رهنا باثال کله فولدت كل واحدة هنهما اا قمته مشل قيمة امه م مانت | 
الاولى ذهب من الخسمائة الاولى ااسدس لان نميف الامة الثانية زبادة فى الرهن با سمانة | 
الاولي ونصغبا رهن بالجسهائة الاخری فاضمالة الاولی اقسمت على قيمة الجارية الاو 
وهو مائتان وعلي نصف قيمة الاخرى وهوأربمالة فيقسم أثلانا لشبافى المارية الا ولى وثنثاها | 
فى نصف الجارية الاخرى ثم انقسم مافى الاولى وهو ثلث الخسمالة على قيمتها وقيمة ولدها | 
نصغين غاصل ما نی فبا سدس المسماثة وذلك ثلاثة وثمانون وثلث فاذا هملكت هلكت 
ولو ل نمت الاولى ومانت الاخرى ذهب من الجسمائة الاولى ثلثبا ومن ا اة الاخرى 
خساها لانثلئي الجسمائة الاو كاف نصفها وقد نسم ذلكطايباوعل نصف ولدها نصنين | 
ناعاق یبا من نلك الخسمالة الما يبلك بذلك وقد كان ذصفباص‌هونا بامائة الاخری 
الا أن قيمة صما أردمائة فلا ثبت فيه من الضمان الا قدر قيمتها ثم نصف ذلك قد حول 


ا 


_ ۱ WD 

| الي نصف ولدها فاما الجسماثة الاخری ماثان وذلك خساها فپذا ملك ذلك أ 
| ولو كان رهنه مخمسمائة من الالف أمة تساوی ألمأورهنه بالجسمائة الباقية عبدا يساوى أثناأ 
ظ نم زاده أمة رهنا فالال كله پساوی ألفائم ولدت کل واحدة من‌الامتین أمة تساوی ما ۳ 
| مانت الاخرى ذهب سدس الال لاما كانت زيادة فى الكل فنصفبامع الامقرهن الجسمائة ۱ 
| | الاولى ونصنبا مع العبيد ا ی م كل خسمائة تضم أثلانا على نصفها أ 
| وعلى جیع قيمة ماهو مسر هون بها خاصة وهوألف-فاصل ما ثبت فيها بالاتقسامثلث الالف | 


| م اشم هذا القدر علیبا وعلى ولدها تصفین فاعاتي فیا سدس الال فلك خاه و کداك ۱ 
لومانت الاولى ذهبت سدس الال لان الذى كان فیا اما اللخسما* ئة الاولى وهو ثلث جيم | 
امال وقد حول نصف ذلك الى أولادها فاعادی فيياسدس الال وهو أن بالعبد ذهب ات | 
ادىن لان الذى أصاب المد بالقسمة مة ها الجسمائة الثانية وذلك لت جيع الدبن قمو نه ۳5 
بسقط ذلك المدد ولو م عت المبد فضي المطلوب الطالب خمسماثة كان له أن أخذ ان شاء | 
العبد الاول وان شاء الاءة الاولى وابنها لانه هو الالك فيكون له أن يصرف ذلك الى أى | 
الرهنین شاء فس‌ترد ذلك ولیس له أن بض الامة الا خرة ة ولا ولدها حی‌بژدي‌جیع ۱ 
| المال لان الامةالآ - خرة رهن مجمبع الملل فتحدس بکل جزء من أجزاء الال وولدها مزلم | 
| وذ کر فى اختلاف زفر ویمقوب رحمبما الله انه لو رهن جاریتین بالف درهم فاستحات | 
۱ | احداهما فعلى قول آی بوسف .ره الله الاخری رهن حصتبا من الالف وعلى قول زفر | 
| رمه الله الاخری رهن بجی الالف اذهلكت وذلكقيمتبا علكيانه ولا فتكبا الا جمیع ۱ 
| الال ولو ظبر أن احداها مديرة أو أم ولد فالاخرى رهن مجميع امال بالانفاق وان‌هلکت | 
۱ | هلکت به فزفررحمهالله قاس استحقاق الغير احداها باستحقاقها نفسبا وأو وسف رجه | 
۱ ات فرق ينها تقال لستحق عل ارهن بداي انه لو رهنارناساح,ا جازفينقسم ای 
| قيمتها فاعاصارت الا خری رهنبا حصتها فاذاهلكت هلكت بهوالديرة و م الولدلیست عحل ۱ 
| ارهن فيكون جيع الدين فى الاخرىفاذا هلکت وف قيمتها وفاء تسا الرنین‌مستونیا | 
جمبع دنه والله أل بالصواب 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


110 و تر 
(قل ره رجه ات( قال | الشيخ الامام الاجل ارا اهد شس الائمة وخر لاسام أو 


| کی ید 7 ا اله املاء الضارية مشب شرت ف لارض | 
وائما سمى ه لات الضارب (ستحق رم سمیه وله ېو شریکه في الريم ورأس مال 
الضرب ف الارض والتصرف وأهل المدنة إسمون هذا العقد مقارضه وذلك مرويعن | 
عمان رضى الله عنه فانه دفع الى رجل مالا مقارضة وهو مشتق من الغرض وهو المطم | 
فصاحب امال قطم هذا القدر من الال عن تصرفه وجمل التصرف فيه الى العامل بدا | 
امعد فسمی نه اخترنا اللفظ الاول لانه موافق لا نی کتاب الله تمالی قال الله تمالی | 


ارون اضرون ن ی‌الارض نون من فصل الله لعنى السفر للتحارة * وحوار از هدا العقد 


8 : 0 ۱ 
عرف بالسنة والاجماع ف ن السنةماروىأن العباس بن عبد الطاب ری الله عئه كان اذا دفم ۱ 


| مالا مضارية شرط على الضارب أنلايسلك به بحرا وان لابنزل واد ولا شتری به ذات | 
كبد رطب فان فمل ذلك ضمن فلغ رسول الله صلی اله عليه وس ذلك فستحسنه وكان | 
حكيم بن حزام رضي الله عنه اذا دفع مالامضاربة شرط مثلهذا وروی أنعبد الله وعبيد | 
الله بنا مر رضي عنم قدما المراق ونزلا على أبى موسی رضى الله عنهفقال لو كان عندی | 
فضل مال لا کرمت‌کنا ولكن عندى مال من مال بت الال فاتاعانه فاذا قدمما الدينة | 
فادفماه الي أمير المؤمنين رضي الله عنه ولكنا رحه ففعلا ذلك ذلا قدما على تمر ركى لله | 
أ عه أخبراه ذلك فقال هذا مال المسلمين فر حه للمسامين فسکت عبد الله وقال ید | 
لاسبيل لك الى هذا فان الال لو هلك كنت ت ضما قال لءض الصحاءة رضوان الله 5 
أججعين اجعلبما عتزلة المضاربين لما نصف الرح وللمسلمين تصفه فاستصو به مر رضى الله | 
| عنه وعن القاسم بن مد قال كان لنا مال فى يد عائشة رضى الله عنبا وكانت مدفعه مضاربه ۱ 
فبارك الله لنا فيه لسعيبا وكان مر رضى الله عنه بدفع مال اي مضاربة على مازوى تمه | 
رجه الله وداءه الكتاب عن ميد بن عبد الله بن عبيد الانصارى عن أيه عن م جده أن عمر أ 
رط ى الله عنه أعطاه مال م مضارية وقل لا آدری کف كان اك رط يانهمافممل به بالعراق ۱ 
وكان بالححاز الیتے كان قاسم مر رضی الله عنه بالربح وفيه دليل جواز الضاربة عال 
البقم وان ا ولاءة النظر فى مال اليتائى وان للمضارب والاب والوصی السافرة ءال 
ایتم فى طريق آمن ان العك أن كانت القوافل متصلة فد کال عمر ری الله 
اعنه أععلى زد بن خليدة رضى لله عنه مالا مضارة فأسامه ی بن عر قوب 


فى حيوان 7 باغان معلومة الى أجل معلوم غل الاجل ۱ عبدالله 
ان مسعود رضى الله عنه يستمين به عليه فذ کر ذلك فقال له عبد الله رضی الله عنه خد 
اراس مالك ولا تسلمه شيأ ما لا ی او ان وفيه دلیل جواز ز الضارية وفساد الل واعا 
| اشتد على عتريس بن عرقوب لفساد المقّد أيضًا فلا فلا بظن به الماطلة فى قضاء ماهو مستحق 
عليه مع قوله صل الله عليه وسل خيركم آحدنک قضاء وبعث رسول الله صلى ال عليه وسل 
والناس نتعاملون بالمضارية ينهم فاقرهم علي ذلك وبدبهم ایض له على ماقال صاوات الله 
| وسلامه عليه من عال ثلاث بنات فبو أسير فاعينوه باعباد الله ضاربوه داینوه ولان بالناس | 
| حاجة الى هذا المقد فصاحب الال قد لا ‌تدی الى ااتصرذ ف المر بح‌والبتدی الى التصرف 
قد لایکون له مال والربح انما حصل مهما نى امال والتصرف ففى جواز هذا المقد حصل 
امتصودها وجواز عمد الشر که بين اثنين,المال دليل على جواز هذا المقد لان من جانب کل 
۱ واحد منبمأ هناك ما حصل به اارشم فينعقد ينما شركة ف الربح ولهذا لا بشترط التوقيت 
| فى هذا المقد ولکل واحد منهما أن ينفرد بفسخه لان انمتاده بطري ق الشركة دون‌الاجارة 
| ولحذا المقد أمكامشق من عتود مختلفة فانه اذا أسم رأس امال المضارب فبو امین فيه 
| کالودع‌واذا تصرف فيه فبو و كيل فى ذلك برجم عا يلحقه من العبدة على رب المال كالوكيل 
| فاذا حصل 2 كان شر بكه فى ارم واذا فسد المد كانت اجارة فاسدة<تى بکو 
| للمضارب أجر مثل تمله واذا خالف الضارب كان فاصبا ضامنا لهال ولکن القصود هذا 
| المقد الشركة فى الريح وكل شرط دى الى قطع الشركة فى الريم يينبما مم حصوله فهو 

۱ مبطل لامد لابه مفوت لمو جب العقد ومن ذلك مارواه عن ¿ ابراھے رجه اللهايه کان یکره 
۱ | الضاربة بالنصف أو الثلث وزيادة عشرة دراهم قال أرأيت ان بر الا تلك المشرة وهو 
| اشارة الىمابينا من قط الشركة فى الربح مع حصوله ان ل بربح الا تلكالثرة وعن ابراهم 
| رمه الله فى المضارية والوديمة والدین سواء تحاصون ذلك فى مالا ميت وبهتأخذ والراد 
| مضارية أو وديمة غير معينة فالامين باتجبیل بصیر ضامنا فهو والدنسواءفأما ما كان ممينا 
| معلوما فصاحبه‌آول به لا حق‌الفرع‌عوت المددون تعلق عاله الا عا كان امانة فى بده لغيره 
وعن ابراهيم رجه الله قال فى الوصي يعطى مال اليم مضاربة وانشاء أبضه وان شاء جر 
الغير ذلك وكان خیرا لیم فمل وله تمالی قل اصلاح لحم خيروقال الله تعالى ولا تفر وا 


ری 
مال ۳ الا 53 هی ۳3 و لاحن والاصلح فى فى حقه أن تجر ماله قال صلى الله عليه | 
وسل اتنوافی أموال اليتامى خيرا كيلا تلا الصدقة يمن الافقة فان احتسب بالتصرف 
فيه أو وحد آمینا نسب ذلك والان ضع للم أن , بدقعة أليه بضاعة وان جز ذلك ورعا 
لا برغب فى أن تصرف فيه فلا أس بأن تصرف فيه على وجه الضاربة وهو أضع 
۱ تیم لا حصل له من بمض ارمح وعا لا تفرغ الوصي لذلك فيحتاج الى أن ندفعه مضاربه | 
الى غيره واذا حاز منه هذا ریم داقع اد أولى وذ کر ء عن على رضی الله عنه‌قال | 

لبس على من نانم ایح شان ونفسیره آنه الواضة على الل ف‌الضاربة وال رکه وهو ۱ 
۱ مروي عن علي رضى اله عنه قال الواضعة على امال والر بح على ماه LE‏ 0 
فتلنارأس الال أمانة فى بدالضارب لاله قبضه باذنه ليتصرف فيهله وعن على رضی الله عنه | 
أنه كان یہی مال الیتے مضارية ويقول قال رسول الله صلى یه وسل رفع القلْعن ثلا 
۱ عن الغلام حتى حتم وعن انون حتی صح وعن النام حتى ١‏ ستيقظل وفه دلیل أن ولا ۱ 
النظر فى مال اليم للقاضي اذالم يكن له وصي لسجز البقم عن النظر لنفسه وليه آشارعلی‌رضی | 
الله عنه فما استدل به من المديث وعن الشمبي رجه اه سئل عن رج لأخذ مالا مضارة | 
۱ فأنفق فى مضارته خسمائة ثم ري قال بم رأس الال من الرح وبه أخذنا فقلنا لمضارب آن ۱ 
سفق من مال المضاربة اذا سافر به لان سفره كان لاجل العمل فى مال الضار به فیستوجب 
النفقة فيه كالمرأة نستوجب النفقة على زوجها اذا زفت اليه لامها فرعت نفسباله فقلنا ارح 
لا بظبر مالم يل جيم رأس امال لرب الال لان البح اسم للفضل فا لم محصل ماهو الاصل 
ارب الال لا يبر الفضل قال صل الله عليه وسل مثل امن كثل التاجر لامخاص له نواه 
مالم مخلس له فرائضه فالتاجر لا بسل له ره حتى یسل له رأس ماله وعن الشمبي رجه اله أنه 
سثل عن رجل دفع الى رجل أربمة لاف درهم مضاربة غرج بل خراسان وآشهد عند | 
خروجه أن هذا الال مال صاحب الارلمة الآ لاف لس لاحدفيبا حق ثم أقبل فتو‌ی 
| الطريق فأشهد عند موه أيضا مذلك ثم ان رجلا جاء بصك فيه ألفمثقال مضاربةمع هذا 
الرجللهمهابينة وهی تب الاربعة الا لاف بأحد وعشرین‌سنة فقال عاص رحمهاللهأشهد فى 
حيأنه وعند موه أن الال لصاح الاربءةالا لاف ومه تأخذفان حق الآ خر صار دنا فى 
ذمته تتجهيله عند موه وقد پنا أن حق الفرم تعلق بش رکةالیت لا با في يده من الامانة 


1۳1 فد الشمي رحمه الله ذا لا قراره بالعين لماح الاربمة الا "لاف ق سال مسته 
| لالاقراره عند مونه فافراراا ار بض بالدين أو الین لا يكونصميحا فىحق من ثبت دنه بالینة | 
۱ لکوه متما ی ذلك واقراره ء فى الصحة بذاك مقبول لایر متم فیه وعن المسن رجه | 
| الله أنه كان یکره الضاریة والشركة بالمروض ويه تاد وقد بناه ی کتاب الشركة وقال | 
| أبو حنبفة رحمه الله لا کون المضاربة الا بالدراهم والدنائير وهو قول أنى وسف رجه الل | 
| وقال مد رجه اللأستحسن أن تکون الضاربة بالفلو س كانسكون بالدراهم والدنائير لاما | 
| تمن مثل الدراهم والدنانیر والحاصل أن فى المضاربةبالفلوسعن مد رجمه الله رواية واحدة أ 
انها موز لامها ما دامت رانجة فهى تمن لابتمين فىالعقد مقابتبا جنسیا ومخلاف جنسها عند ۱ 
| تمد رجه فاد ایکون سواء عن فى الذمة لام فيكون الريح للمضارب على مان | 
۱ لقن فهو واللضاربة بالدراهم سواء وهكذا روى الحسن عن أ حنيفة مهما الله أن الضارة | 
0 بالفلوس جار لامها كن لا مین عند اماب خلاف جنسبا وهكذا ذكره ابن سماعة عن أبى ۱ 
] وسف رجم الله وف الاصل روىعنبما أن اأضاربةبالفاوسلاتجوزلانها اذا كسدت فهى 
كالمروضفهى تمن من وجه مبيع من وجهوهى من لبعض الاشياء فى عادة التجار دو زالبمض 
فكانت كالكيل والموزون فانهائمندينا ومبيع عينهافلا نصح المضاربة بها وهذا الاستدلال | 
| موی عن ألى بوسف رجه التدفابه كل عن الشار به در م التجارية فقال لو جوزت ذلك | 
حاوزت الغاربة بالطمام عکه بدني أن أهل مكة شاسو بالطعام کا أنأهل مخاری بتبایمون ۱ 
بالبر دمینه قال (١‏ شیخ‌الامام الاجل رجه اللهوكان شيخنا الامام رمه الله بو قول السحیح جواز | 
| الضار به مأعندي لامها من أعن النقود عندنا كالدنانير في سا ایلران وظاهی ما ذ کر هنا 0 
بدل اعلىأن الضار بةبالتبرلا لا حوز والدراهم والدنائير اسم للءضروب دون الثدر و وذکر فى | 
غه هذا ااو ضع أن التبر لاتين بالتعبین ولاسبطل العقد مهلا كهفذلكدليل جو ازالضاربة به 
والاصل‌آن ذلك حتاف باختلاف اللدانف اارواجفق كلمو ضع يروج التبر رواج الاثمان ۱ 
وتجوز لاضارية به وى كلموضم هو سم لا جو الضاربة به کالکیل والوزون واذا 
دفع الرجل‌الی رجل آلف درم مضارية علي أن مارزق الله تمالی فى ذلك من ثی فهو يذهما | 
نصفان وال ماکان فى ذلك من ربح أو قال مارزقك الله فى ذلك من رح أو مارحت فى 
ذلك من ثی لحف ولا ی البارة 


۱ 


مداحاد التصو دو والقصو دسبذالاثفاظ اشتر تراط اتاست فا 7 ۳7 شرط ط للمضار ب 
عشر الرعح والباق ارب الال فو جاز لان الشروط للمضارب جزء شالم ساوم وعدا الشرط | 
لايؤدى الى قطم الشركة بينهما فى الرج مع حصوله فامن شی محصلمن الرمم قل أوكثر الا 
وله عشر و ستوی‌ان كانت الأاف الدفوعة جيسدة أو زيون أوبيرجة لان اقضة تغلب على 
العشر فى هذه الانواع فهو حك الدراهم للضروبة من النقرة فيا ولو قال على أن مارزق الله 
و تعالى فى ذلكمن شى“ فل غارب من ذلك ماثة درم فده مضاربة فاسدة لان هذا الشرط 
وجب قط الشركة ينهم فى البح مع حصوله فرعا لابريع ال مدا الاثة فأخذه من شرظط 
له وجيب الا "خر وف هذه الشرط عيب يمكن ع التحر زعنه أيضا ورعا برح أقل من ماله درم 
ا یسل چیم الال ن شرط لدمع حصول الع هذا فسد امد نان مل ذلك فرح مالا 
أو لبر شيئا فله آجر مثله فما تمل ولیس له منالريح ثی لان | ستحقاق الشركة فى اارج 
دمقد الضار بة والمقد الفاسد لا , ون نشسه سبا لاستحماق واعا بستوجی آحراائل لا نه ۱ 
عمل لرب امال وابتنی عن عله عوضا فاذا ل يسل له ذلك استحق أجر الث لکا فى الاجارة 
الفاسدة ثم ان كان حصل ال فله أجرمثله انا مالغ في قول مد رجه الله ول أبو بوسف 
رجه الله لا جاوز بأجرمثله ما سميله وموناء على مابينا فى کاب الشركة من اختلافیما 
فی‌شر که الا حتطاب والاحتشاش وان لم محصل اج فقد روی عن أبى وسف رجه الله ۱ 
أنه قال استحسن آن‌لایکون للمضارب ی" لان الفاسد من العقد متیر بألسحیح فى | 

|| ولاطريق لمرفة حي المقد الفاسد الا هذا وف المضاربة الصحيحة اذا لم بریحلا بستحق شيا 
ذكدلك فى المضاربة الفاسدة وجه ظاهس الرواية أنه لا يستحق بهذا المقد شيا من ارح 
حال انیا بر حصول الربح فى حق من یستحق الرع ثم الفاسد انا تبر با مار اذا 
ق كان اناد الفاسد مثل انمقاد ال ماز كالبيسع وهنا المضارية الصحيحة نقد شركة لاإجارة 
والمضارية الفاسدة تنعقد اجارة فاعا تمتير بالاجارة الصحيحة في استحماق الاجر عند ايفاء 
العمل ولوتلف امال فى بده فله أجر مثلهفها مل ولاذمان عليه ذ كرابن سماعة عن مد 
ر جما اه ضامن للال فقيل الذ كور في الكتاب قول أنى حنيفة رجه الله وهو ناءعلى | 
اختلافهم فى الاجير المشترك اذ اتلف الال في دده من غير صنعه فان هذا الممّد انمقد اجارة | 
وه زا لاخر قر 100 اد أذ الل هنا الطريق من با وال جير 


۳۳٩ 


امشترك لا يضمن عند ألى حيفة رهه الله اذاهلك الال فى بده من غير صنء4 وعندها هو | 


ضامن اذا هلك فى بده فا عکن التحرزعنه فكذلك E‏ 
الب يه ألف درهم مضارية على أن مارزق الله في ذلك من * ی فلمضارب ری آصف ال | 
أو قال ربح عش الال أوقال رح ماثة درم من رأس الال فبذه مضارة جاة لان هذا 

الى اشتراط ع شالع من ارم معارب اذلا فرق ين أن يشترط له عشر الرمح وبين 

أن پشترط له رم عشرالال ولا أجر للم ارب فى مله هناان لم صل الر م لان عند مة 

| الفار.ة هو شرىك فى الرم فذا لم حصل حصل الريح لم يستحق شيت لانسدام عل حقه اوقل | 
علي أن مارزق الله تمالى ی ذلك من ئی“ فللمضارب رح هذه المائة بعينها أو رم هذا اا 
8 الصنف لعينه من الال نمی مضاربة فاسدة لان هذا الك رط يؤدي الى قطم الشركة فى | 
اج مع حصوله فن انآ لا رغ فإنشرى بك الاثه والأصسل فيه ماروى عن | 
الني صلى الله عليه به وسل أنه سل عن الزارعه عا سمت السوانی وال ماذیانات فافسدهاوكان | | 
الى فيه أن ذلك الشرط اطع الشر ةينهم فى امارج مع عمولقتعدى ذلك | 
الک لهذا لوس بالل فان عمل فله أجر مثله لانه أوفى ند موه فاسد واذا | 
دف اليه ألف درم فال خذ هذه الالف مضارية بالثاث أو قال باس أو قال بالثین | 
اج دعل بها فهى مشارية بائزة وما درند بن ذلك فر لانشارب و 


| يستحق ارح مومنا وهو شارب وه فى ال مق ال عضا عن مه تین کان | 
المنصوص عليه لامضارب وكذلك لو قال خذها معاوضة بالنصف أو معاملة بالنصف لان 
العبرة فى المود للمعانى دون الالفاظ ( الا تری) أنهلا فرق ق ببنأن قولبمتك هذا الثوب ۱ 
لف أو الکیل بأاف ولو قال خذها على أن مارزق الله تعالى فیبا من شی" فبو بيننا وم 0 
على هذا فبومضاربة جائزة بالنصف لان كلة ین تصیص عل الاشتراك ومطلق الاشتر 


تفي الساواة ( ألا ری ) أن فى الوصية والافرار اذا لت مالي بن فلان وفلان أو 
هذا الال بين فلان وفلان كان مناصمة نما فكذلك قوله ارح : نا مبرل مبزلة اشتراط 
| الناصفة ف الر بح والدليل على أن مطلق كلة بين تضي المساواة قوله تمالى و شیم أن الماء 
قسمة ينبم والراد القسوبة بدليلقوله تمالي لحاشرب ولج شرب وم معلوم ۹ خدها 
فاعمل مها عل أن مارزق الله تعالى فى ذلك من شىء فبو باننا نصفين ول قبل مضاربة فهى 
مضاربة جائزة لاه خر ح عمنى الضار بة وان .نص على فظ الضاربة وماهوالةصود تحصل 
| بالتصريح بالممنى وليس لهذا المقد حك ندل لظ الضاربة خاصة على ذلك الحم مخلاف لفظ 
الفاوضة فى شر كة الفاوضة على ما فررنا فى كتاب الشركة وكذلك لو قال اعمل پده 
الالف على أن لك نصف رحما أو جرا منعشرة أجزاء من رحها فهو جائز لان الت ارب 
| هو الذى بستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط نصیبهمن الربح وكذلك لو قال خذ 
| هذه الالف فاعمل بها بالنصف أو قال بالثاث فهى مضاربة جائزة استحسانا وف القياس 
| لامجوزلانىدا م التنصيص على من شر طله التلت ولكن فى الاستحفاق قال اعا راد .هذا فى 

المرف اشتراط ذلك للغاربوحرف الباء دلبل عليه كا صرح ذلك ولأقیأس‌وجه 
آخروهو أنه مالم ينص على الضاربة فیحتمل أن یکون صراده اجاب الثاث له من صل 
الالف عقابلة عله ومحتملأن يكون الراد اجاب الثلث له من ار 2 ولكنه استحسن فقال 
| فى عرف الناس المراد مدا اللفظ اشتراط الت له من ربج فهو وماو نی بلفظ المضارءة 
سواء ( ألا تری ) انه لو قال فى وصيته أوصيت لك شی ١‏ دمد موی جاز استحسانا وكان 
| وصية له ثلث الال لاعتبار العرف فپذا مثله ولو دفع الااف اليه على ان مارزق الله ثمالوف 
| ذلك ٥ن‏ ثی" فب وكله للمضارب فتبض امال على هذه فر بحأووضم أو هلك امال قبل أن 
| .ل به فهو قرض عليه وهو ضامن له والریح كله له لان اشتراط جب يع التركة له يكون 
| ننصيصا على عليك أصل اللي هه سس عم الربح مالم , مالم دک ال وللتمارك 
۱ | طر شان ابه والافراض فمند التردد لا شبت ت الا أدتى الوجمين لابه متيقن به وأد ی الوحبین 
۱ | القرض فلبذا جمل مقرضا المال منه ولو كان قال علي أن مارزق | الله تمالىى ذلك من ثى' فبو 
| کهارب الال فرذه بضاعة مع الضارب ولیس له فما ربح ولا آجر ولا ضمان عليه فى امال 
| ان هلك لاله ما نی عن على عوضا فیکون هو فى العمل معينا لصاحب الال والمین فى 


(0) 


| اتجارة ستمع فيكون الال في 770 ف این شرط جيع اربع | 0 
| لنفسه وهذا الاصل الذيقانا لا [العبرة لامقصود فى كل عقد دون آللفظ ولو قال خذ هذه 
الالف مضارية أومقارضة وإيذ 5 رحا فهى مضاربة فاسدة لان الضارب شرىك فى الریح 
0 | والتنص ص على لفظ المضارية يكون استرداد الإزء من ربص الضارب وذلك از 5 ۹ ۳ 
| وجهالته تفضى الى النازعة ينها ومثله اذا كان فى صاب المد یکون مفسد) للمدّد فیکون ۱ 
۱ | الربح كله ارب الا وللمضارب آجر مله ريح أو ا ۳ قال علي انارب الال ثلث الريم | 
۱ ولسم لفارت شا يأ فبذه مضاربة فاسدة فى القیاس لانهما لم ببيناماهو الحتاج اليه وهو 
۱ لصيس الغ ارب من ار بح واعا ذ کر امالا حتاح الیه وهو ذصیب‌رب الال ولا حاجة به الي | 
۱ ذلك فرب الال لا إستحق بالشرط ولاس من رورة اشتر اط الثاث ارب اال اتراط 
۱ ما بق للمضارب‌فان ذلك مفهوم و شم لا کون خا وهای ومن ا کی | 
صراده اشتراط عض ار بح ماما ۳۹۳ عمل معه وهدا مخلاف مااذا بين نص الضارب 
خاصة لاه ذ ک ر هناما حتاج الى ذ كر ه وهو بیان نصيب من يستحق بالشرط ووحه 
الاستحسان أن عمد الخ نارية عوّد شركة فى الربح والاصل فى الال المشترك اه اذا بين 
| أصيب أح_دها کان ذلك انا فى حق الا - خر ان له مانق قال الله تعالى وورنه هآ واه فلامه 
| ال لث مناه وللت ب مايق وهنا لا دفم اليه المالمغ.اربة فذلك 7 تصیص على الشركة رما فى 
ار بح‌فدا قال عل ان لی ثلث الر بح بصير كانه قال ولات مانت کا لو قال على ان لك ثلث الرببح 
(صير کانه قال ولى ما لتق ولو درح ذلك لكان المد صرحا 3 مااشترطا فیذا مثلهدوهذا 
مل بالتصوص لا بالمفبو ۱ ولو قال على ان لاء ارب ثلث الر بج او سدسه كانت المذارية 
فاس دة لا به لم نص فى أصيب ال ارب علي ثیمعلوم ولکن ردده‌بین الثاث والسدس و ہذا 
الافظ عک ن فما إستحقه المضارب جهالة ر مُضی الى المنازعة و کدلات لو قال ء على أن لي نصف 
الربح أو 'لثه لان معنی هذا الکلام ولك مایق النصف أو الثلث فيفسد السقد لجبالة فضی 
| الى النازعة فما د شرط للمغ.ارب ولو شرط للمضارب ثلث الریج وأرب امال نصف ارح 
| فالثلث للمة ارب کا شرط اليه والبا ق كله ارب الماللان استحقاق الضارب باك رط وما 
0 | شرط له الا الثلثورب الال إستحقمالق لكونه عا ملكهوهذا موجود و فى السكوتء: 4 


| يكون ل وا ولو قال خذ هذه الااف اتخترخ ما عزوو ات أو قال لنشتری 9 رقيما | 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


اس سا سم سم کدی ل ریاخذ ی هت مت یندید تست متا سم سم جر موب ات تسد تعرس ی ار نت لو 


بال صف م ا فاسد ۳ 07 بعص ماحصل ١‏ لعمأه وهو اصف الشترى وذلك فاسد ۱ 
5 م هذا استتجار باجرة محپولة واغاجهناه استتجارا لانه أمره باك راءخاصة والر ب‌لامحصل | 
بالشراء واعا حصل نه وبالیم‌و هو بالا بالشراء لاعلات بیع عرفنا ان هذا العقد لاس 


۱ 
شركة ینهما فى الریح فبق استشجارا على الشراء باحرة محبولة وهذا فاسد بمنی به الا جارة 
فاما الو كالة بالشراء ؤائزة وما اشتري مها رکون ارب المال ولامضار ب أجر مثله فما اشترى 
لانه اتنی فى عله عوضا ولیس له أن بیع مااشتر شترى الا باس رب الال فان باع بخير آصره | 

اذكه حك بيع یم الفضولي لامجو ز الا باجازة المالاك فان تلف ماباع ول تدر على المشترى منه 


۱ 


۱ 
ملكه بالضمان فنفد دمه من م جه فان کال و ده فضل على القيمة التق غرم فینبنی ی له أن ا 


۱ تصدق به الا على قول ای بوسدف رجه الله وأصله فى الودع اذا تصرففى الودیمه‌ور بح ۱ 
واذا اا رب اال بسع الضارب فان كان المبيع اعا له يله نفك عه لان الاجازة فى الاباءأ ۱ 
كالاذن فى الاتداء وكذلك ان كان لا در ی انه قاع أم ام هالك لان ال ك بالاصل العلوم ۱ 
واجب حتی يعم غيره وقد علمنا یامه از البيع ل الاصل وان ارب الاللاتصدق | 
مله 0 کان آمسه اي فی الاتداء وان هلا که عند e‏ ة ا نه باطلة لان | 


فالضارب ماق قیمته حسين باع لانه بالبيع والتسليم فاب وان ن الذی باع به الط لضارب 


لمقد حتى المد فيه بالاجارة فاذا بطلت الاجارة كان الضارب ضامنا ۳ وم باعه أ 
وان له تصدق بالفضل اذا كان فيه ولو قال خذ هذه الااف فابتع ۳ متاعا ما کان من 
فضل فلك التصف ول بزد على هذه فهو فاسد فى القباس أيضا لانالا تناع ءبارة عن الشراء | 
فبذا وقوله اشترما بالنصف سواء وفى الاستحسان هذه مضارية جائزة لان لفظ الا شاع 
5 عام بقع على ابيع والشراء جیما و وله ۵ا كان من فضل نین أن صراده ابييع والشراء جیما | 
لان الفضل لا حصل الا ہما فیکون له أن يشترى مادا له وسعه واعاشرط له نصف الربح 
فکانت مضارية ة جائزة و کذلات لو قال خذها بالنصف فبو جا زاستحسانا وفى القياس هده | 
أفسد من قول اشتر بها هويا بالنصف والفرق ينهما على وجه الاستحسان ان هنال نص | 
ثى* من العمل واعا ذ کر حرفا بدل على المعاوضة وهو حرف الباء وهو تصیص على | 
العوض له واعا يستحق العوض باعتبار عمله وعمله الذى إستحقباعتباره عوضا مسحي هو | 


۳۷ 


اشتراط صف الر بحله فأما 
هناك فنص على العمل الذى أو جب له العوض عقابلته وهو الشراء فيكون استئجارا باجرة أ 
جرولة وكذلك لو قال خذها على النصف لان حرف على وحرف الباء مستعملان فى مثل | 
هذا امحل استمالا واحدا ويكو ن دليلا على المعاوضة وكذلك لو قال امل مهذه على النصف | 
لانه نص على العمل هنا واءا تصرف لاء مل الذى تحصل به الربح وذلك‌الشر اء والبيع چا 
ولو دفم اليه مضارية على أن يعطى اضارب رب الال ماشاء من الریح أو على ان خوت 
الال!اضار ب ماشاء من الر بح فهذه مضاريةفاسدة لجبالة حصة الضارب‌من الربح ف الفصلين 


۱ اليح و الثم اء چا كانه نص علمهمأ ومهذه بين ال ص أده 


شاء وعد رحوعه تكن ممما النازعه باعتبار حبالة اهب المضارب وكذلك لو اشترط 


لاحدها العيلة ماشاء من الر ۳ و للاخر ما اق فرده مضارية فاسدة ل اص اب المخارب 


سواء كان صاحي الشرط أو صاحب ما بتى ولو اشترطا أرب ااال من ار بح مالة درهم 


والباق لامضارب فبذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يؤدى الى قطع الشركة ف ااربح 


۱ 


مع حص وله فرعا لا حصل الا قدر المائة وكذلك لو اشسترطا للمضارب نصف الریح الا | 


عشرة دراهم أو نصف الربح وزيادة عشرة دراه فیذه فاسدة لان هذا الشرط يؤدى الى أ 


قطع الشركة ولان هذه مخاطرة لامضاربة فر 1 يكون الماصل من ااربح دون العشرة | 
فيتعذر صراعأة الشر ط علہما مع حصول الر بح ولو دفمها اليه مضاربة على مثل ماشرط فلان 
لفلان ءن‌اار بحفان کاب قد علا چیما ماشرطه‌لان لفلان فهو ٥خ‏ اربة لامهما جەلاالمشروط | 
فلان عيارا فاذا كان ذلكمءلوما ءندهماضاربا به وان ل يكن معلوماطما أو 1 يعلمه أحدهمافهى | 
| مضاربه فاسدة لان حصة المضارب:ن ااریح لاد أن نكو نم لومة لا وما ذ كرا فى المقد | 
لم بصر ذلك م.اومالم.| ففسد المقدجبالة نصيب ااضارب عندها أوعند أحدها وتتالمقّد | 
واذا دفع اارجل‌ای رجل در اهممضار 4 ولا درى واحد منهما ماوزنها في مضاربة جائرة | 
لان الاعلام بالاشارة اليه أ.اغ من الاعلامبالتسمية ورأس الال أمانة فى بد المضارب كالوديمة أ 
والدراهم مين فى الامانة وعند الشراء مها ادلم مقدارها پالوزن وشبل قول المضارب فيه 

لكونهأميناخبالةالمتدار عندالمقد لانفغى الى المنازعةفاناختلفا فى دار رأس الال عند قسمة 


الربح فالهّول قولااضار هم ينه لانه هو الابض والقولفىمقدار الّبوض قولالقادض 


(YA) 


اولاه ذكانهذا ەز مزلة اشتر 5 الغار ب ۳ بح لنفسه ف کذلات لو یشتر ط بدا مضارب 
| ولکنه شرط لعبد رب الال فقلنا الر بح ارب الال لان ااشروط لمبده کالشروط له أو جل | 
| هذا فى حته کالسکوت عنه ولو كان اشترط الثات لمبد الضارب وعلیه دين حيط بکسبه | 
| فالثلثان من ار بح ارب الال فى قولأإىحنيفة رحمهالله لان من أصله أن اتراق کال 
۱ بالدين عنم ٠ ٠‏ لات المولى فى کسبه ويكون المولى من کسبه کا جني آخر فالشر وط لاعبد فى هده أ 
| المالة کالشرو طلاجني 7 اخر ولو شرط ثلث الربح لاجني كان ذلك ارب مال لان الر بح 
| لاستحق الا تعمل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا 0 فى هذا العقّد ذلنو ماشرط له 
| وحمل ذلك کالسکوت عنه فيكون ارب الال ولا تفسد امضاربة بين ااضارب ورب المال 
وهذا لان الشرطالفاسد ليس من صاب امد وائما صلب العقد بیان حصة الضارب من | 
الربح بالشرط ولا فساد فى ذلك وعقد |أضارءة نظير عمّدالشركةلابفسد بالشر ط الفاسد اذا 
3 يكن «تمكنا فى صاب المقد خلاف ما اذا شرط لامضابماثة در هر فالشرط الفاسد هناك 
فما هومن صاب المتد ل فيه نظير مالو شرطأن‌تکون و علييما فان هذا | 
الشرط فاسد وال و ضيمة على امال ولابفسد القدلانه ليس من صاب العقد وأما عند نی وسف | 
ومد رما الله فئلثا الربح [امضارب لان عندها الولي علات كسب عبده وان کان مستفرقا ۱ 
| بالد ن‌فالشروط لہ بد ااضارب کشر وط للم غارب عند هاولو كان اشترط ثلث ار سلامرأة ۱ 
ااضارب أو لاننه أول-كانيه كان ذلك الشرط باطلا ولا شسد نه المد لانه ليس من صلب 
| المقد والضارءةجائزة وا الربح, ارب امال لانه ليس للمرأة والاان فى هذا العقد مال ولا 
| مل فلايستحوشياً من الربح ولكن ماشرطله كالمسكوت عنه فيكو ذارب الال وكذلكلو 
| ان اشترط الثلث لامر أة رب الال أو ولده أو لاجني آخر ولو كان الثلث للمسا کین و احج 
| أو نی الرقاب فهو كذلك لان ما سحي هل الریح لیس من جابه رأس مال ولا عمل 
فالشرط له يانو واشتراطه للمسا كين نصدق عالم علكه بعد فكان باطلا وحمل ذلك 
کالسکوت عنه فيكون ارب المال لانه لو فسد جيم الضارة كان جيع الربح ارب الال ٩‏ 
فكذلك اذا فسد مض الشرط كان ذلك ارب الال وهذا لان الضارب اعا ملك پالشرط 


۱ 


)۲۹( 

أمينا كان أو ضميناوالبينةبينة رب امال لانبنه الزيادة ببينة واذا كان لرجل عند رجل اف 
درهم وديمة فأصه أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز لاله أضاف القد الى رأسمال 
هوعين وهو شرط محة الضارية ولا فرق فى ذلك بين أن يكون فى د رب المالأو فى بد 
الضارب لاله لا بد من تى ليمه الى المضارب عقيب المقد ول بذ كر ما لو كانت الدراهم 
مخصوبة فى بدذى الیدفقال امل ماه ضار به بالنصف وف اختلاف زفر و متوب رحمبماالله 


1 


قال عند أنى بوسف رجه الله هذا والوديمة سواء لانه أضاف المقد الىرأس مالعين وذلك 
منه رضاء ت ض الذ.ارب واسماطه مه فی‌الضمان فیلحق بالاءانة وعل تول زفر رحمه الله 

هذا لا جوز لان شرط صة المضاربة أن یکون رأس الال أمانة فى بد الضار ب وهذا 
الشرط لا حصل سفس اعد لان‌الفاصب لا بصلح‌قابضا من نفسه للءخصوب منه‌حتی فسخ 
به حك الخصب ولذا لو وکل الغاصب بیع المخصوب لابيرأ عن الغمان حتى ميمه وإسله 
فاذا م بوجدالشرط هنا لا نصح امغاربة ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره 
أن يعمل مها مضاربة ويشترى مها مابداله من المناع ثم ببيعه بالنصف فا فاسد لان شرط 
حةالمغاربة کون رأس المالعينا وم بوجد ذلك عند المقد ولابعده فالمدون لایکون قابضا 
للدين مننفسه لصاحبه وصاحب الدبن لايمكن أن بر له عن الضمان مع تائه‌دون القبض 
فاذا لم تصاح المضاربة فا اشستراه المديون فمو له لا شي* لرب الال منه فى قول أبى حنيفة 
رهه الله ودنه عليه محاله وی قول أبى وسف ود رحهبماالله مااشتری فبو لربالمال 
والفارب رىءمن دنه وله علي رب المال أجر مشله فما مل وهو ناء علي مسئلة كتاب 
الببوع اذا قال لمديونه اشتر عالی عليك نوبا هويا وقد ينا هاعة عندهما الضارة فاسدة 
فلبذا كان البح كله رب امال ولامضارب أجر مثله ولوقال رب الال لرجل اخراقبضمالي 
علىفلان ثم اعمل به مضاریة بالنصف فهو جائز لابه وکیل رب الال في قبض الدين منه فاذا 
قبضه كان المقبوض عنزلة الوديمة في بده فتنممّد الضارءة «نهما برأس مال هو عين فى بده 
وذ كرفي اانوادر أن هذا یکره لانه شرط لنفسه منفعة قبل عمد المضارءة اليس ذلك مماحصل 

به الربح وهو قاضي الدبن وقبضه فالكراهة لهذا والله أعلم ۱ 
یو باب اشتراط بعض ارب نير ها م 


)۳۰ 


شاد ال 7 البعض لا بزداد الشرطفي جاني الضارب فلا بزداد حقه ولو دفع اليه 
لف درم مضاره على أن ثلث الى بح للمضارب ولاه شغي ه دن ااضاربت الذى للناس 
عليه أو مالى الذى افلان عليه فثات الر بح ارب الال وااضارة جائزة وثلثا الرعم لمضارب 
لان اادون اغا ضی الدين علاك نفسه فا شرط لقضاء الدين الذى على الضارب بكون 
مشرو طا للءضارب ولا مجبر على قضاء الدين منه لان‌الاختبار الى المدو ن في تمبين امحل 


الذى هذى نه الدينمن ٠‏ مالهوالذى س سيق م ۶ وعد قضاء ادن من لعص اربحاأذى ١‏ لىم تحقه | 
و او اعید لا ستناق هاالاز وم ولو دفع رجلان الى رجلأاف درهم مغ ار عل أن للءضارت ۱ 
اث رح ج بع الا وماق ءن ار بح فثلثئه لاحد صاحی امال لعينه والثا ان للا“ خر فعمل | 


غارب على هذا وربحفثات جيم ار بح للمضارب كا شر ط والباق بين صاحب الالنصنین أ 
لاستوائهمافى رأ سالمال وذلك بوجب التسوية ينما في استحقاق الربح والذى شرط لفسه 

یی مايق يكو زشارطا لنفسه شيأ من ربح مال صاحبه من غير أن يكون له فيه رأس مال | 
أو تمل وهذاالشرط. باطل ولكنه ليس فى صاب العقد ينبما وبين ا غارب في المقّد ین | 
وينه صرحا ولو کان ااضارب اشترط ان له لث الر بح ثلثا ذلك من حصة أحدها لعيته ۱ 


وماتي من ار فون صاحي الا عل الى عشر سهما خسة للذی شرط و | 
هن حصته یی ثلث الر بح وسبعة للاخر لانك محتاج الى حساب له نمف وثلث سم | 
ثلثه أثلانا وأقل ذلك عانبة عشر فقد رط للمضارب ثلث ذلك ستة أسبم ثلثاذلك وهو | 
آرسة من نصيب الذى شرط له ثاثى الثاث وثلثه وهو سبمان من نصيب الاخر وذلك 
جائئز لان تصیب کل واحد منبما مز لة مال على حدة دقعه اليه مخارية وااضارت فد 
يستقعى فما إشترطه لنفسه لمم له فما لزيد ويساءح فها يشترطه لنفسه من مال عرو فاذا 
صح هذا الشرط قانا ربح كل واحد منهما سبعة آسپم فالذى شرط. للمضارب أرلمة أ 


من نصيبه سق له خمسة والذى شرط للمضارب سبمين من تصیبه ببق لهسبعة فكان الباق | 
مقسوما ینیما علىمةدار مابقق منحق كل واحد »نیما فيكوزعلى اثنى عشر سبماواشتراط | 
وا دون 7 شترط لنفسه سبما من ربح مال صاحبه من غير 


۱ ام ولودفع رحلان الى رحلين الندرهم مضارية على أن لا حدالغار ین لعيلة ۳ ن‌الر ؛ بح‎ ET 


| آن‌بکون له ذره زا ۳1 أو عل ودلات ۹ ا اليه ألف RE‏ 8 عل أن + لت 
۱ الر : بحلامذ أرب وثائه لربالمالوثلثه لمن ۾ شا الضارت الثلثان من الربح آرب!لالوالشرط 

اطل لا یه لاس ف شرط المشيثة مد عة للمة ارب ولا جەل ذلك اله در كالشروط. فيكون 
1 أرب الال حلاف ۱ شروط ف قخاء الان فع 0-00 لان فيه مندعه حي له وهی 


E‏ ع ا فيكون ۳ الال واذا دهم رج-ل 1 ۳ درم مضاره 


على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من شی * ولا" حد هما لعيئه (صف |[ ريح وللا - خر سدس الر بح 
وارب الال ثلث الر بح فرو حا ر نز على مااش ترطالان. رب الال شرط. على كل واحدمن م الغار بن 
۳۹ زا معلومامن ار بح وفاوت نیما ف الشر طِ لتفاومما فی‌امدایه ۳ التحارة الر مه وذلك 


الثاث و للا خر السدس وما لقي من ن صاحبي امال لا حدها ثلثه و الا . خر لثاه فعملا ورا ۳ 
فصف ار بح للمضار بين على ما اشسترطا 7 لاحدهماوالا - خر ثلثه لان الاستحقاق شا 
بالشرط وهكذاشرط. لطا والاصف الا - خر بين صاحي الال ذصفين لان استحناقیما باعتبار 
ران الال وقدشاویا ف ذلات فا2 تراط eT‏ فا لق من غير أنيكون له فى نصیب 
صاحبه مال أو »ل يكون شرطا فاسدا ولو قال لامضاربين نصف الربح نكا لفلان منه 
لثلثان من أصيب أحد صاحی امال لاه ومن لصب الا خر الثاث و لفلان الا - خر منه 
الثلك ل#اذلات من لصیب صا < ي الال وهوالذى أعطى له نصيبه ولك ذلك من صاب 
الا روالنصف الا ر ین سلس لال مین فعملا ذ رحا فنصف الربح بين الضارین |] 
عل‌مااشترطا والاصف الا - خر بين‌صاحي الال على (سعة سوم لادی شرط للمذارب ثلثى 
| التصف من اصیبه مره ن ذلك أردة أسوم وللا خر خمسة وتخرج المسئلة على نحو تخریج السثلة 
| الاولى أن جمل از ربح على : اه عشر نصيب اوعد منهما نسعة والشروط لاحد 
|| الضاربين لها الربح وهو ستة من اسمة ثاثا ذلا وهو أَرنمة من تصیب أحدهما وثاثهدوهو 
۱ سهمان من نصيب الا خر والذي شرط. له ثلث النصفْثائه ثلث ذلك وهو سهم من أعمطى 


۱ 


۱ الا خر أرامة وثلثاه وهو سپمال مه ن أعطي الا . خر سمال فالذى شر ط ثلثى الر بح لاحرد هرا 


۱ استحق علیه| أحدااخ ار بن من نصيبه أرلعة وال خر سهمأ واحدا فاذا دفعمت ذلك من السعة 


بق له أر لعة أسهم وال خر استحق عليه کل واحد من الضارین سبمين اي له خسه آسیم 
فيسمالباق يلهأ على مدار مالق من حق کل واحد منہما فکون على نسعة لا حد ها س 
ق ولا خرار مه واشتراطیما ااناصفه فا لق باطل لا قلناواذا دفم الى رجل الف درهم مضاربه 
ثی؛فلل‌ضار ب اماه و للدافم ثلثه فبو جا زر على ما اشترطا لان المامل شر ط. لنفسه ر بح‌مال 
| نفسه وثلث ربح مال صاحبه فا نه أخذ منه الالف مضاربة ثات الریح وذلك جائز ولو 
۱ کان الدافم اشتر شترط لنفسه اج ثى ارح ولاعامسل له فالر بح هما تصفاأن علي قدر مامما لان 
۱ الداه شرط لنفسه جميع ريح ماله في ون دافا امال من وحه الیضاعة وشر ط ایض لنفسه 


۱ ۳۹ من دح مال المامل وهدا منه ا لس لني مال المامل زات مال ۱ 
| ولا مل فيطل هذا الشرط و بگون الر بح دم اعلى قدر مالیا نصفين ولو دفم اليه 
| الف در , مضارية على أن مخاطها بالف م من قله و لء-مل مما جیما على أن للءضارت ثاثى 


| الربح نمف ذلك من ربح الف صاحبه ولصفه من ديح ألفه خاصة وعل أن مابق من !۱ 
]۱ ربح لادافم فهو جار لامضارت ثاثا الر, بح علي ما اشترطا والثلث ارب اال نا با انه ۱ 
| اناق و أ من ربح ماله مله فيه وذلك مستقيم ثم تقول ؛ بان الملة لان أ 


سدس ابر بح صار للدافع من د مال الفارت وصار له سدس ه مله من رح آلفه‌الذی ۱ 
۱ صار لامغارب قال الشیخ‌الامام الاجل ركى الله عه و کان‌شرخنا الامام رھ 4 الله تقول 
۱ 


۱ أنه لس ف هدا التفصیل فاد ةلاحدها لان امك خاط المالين لافرق قحق کل و احدمما 0 


هذا التعليل لاپسح فبادلةربح لم وجد بربح لم بوجد كيف يكونصيحاواماممنىهذاالتعليل | 


| ین سدس ااربح الذى کون منألفه وبين مثله من الف صاحبه وااشرط اعابرامى اذا كان | 

| مفيد الما أو لاحدها فا ل يكن مفيدا يكون لنوا وبق اشتراط تیار بح لضاربطن | 
۱ فيكون صبحا على ما اشترطا ولو دذ م اليه أن هرهم على أن لب ,لفن قبله على أن الرب>م 

۱ نما نصفان فهدا جائز لان العامل شرط لنفسه ربح ألغه ورلع ربحمال الدافم ودفم الال 

۱ مغاربه برلع ارح بح فان كان الدافم شرط لنفسة لاله ارباع الرئح ولاعامل ره 

|فالريح بينهما أثلانا على قدر ماما لان الدافم شرط الريادة على الثثئين لفسه وطمع فى جزء 

من راح مال العامل ولدس له فيه رأس‌مال ولا عمل فکان هذا الشرط باطلا والله عم 


-ا باب لاضارمة بالمروض چیه 
( قال رجه الل ) ذ ر عن أبراهيم والحسسن رحمهما اقلا لاتکون المضارية بالعروض 
۱ انماركون بالدراهم والدنانير ونه تأخذ وقال مالك ره الله المضارية بالمر وض حة 
| لان المرض مال متقوم بترم عليه بالنجارة عادة فيكون کالنقد فيا هو المقصود بالمضارية 
| وما جوز تقاء الضارية بالعرض جوز اتداوها بالعروض ولكنا نستدل نمی الني صلى 
| عل عليه وسل عن 42 مال يضمن وأأضارية بالمعروض نوّدی الى ذلك لااأمانشى ا 
] ورعا ترفع قيمنها بعد العقد فاذا باعبا حصل الریج واستحق الضارب نصيبه من غير أن | 
: دخل ثی" فى ذمابه خلاف النقد فانه يشتري بها وانماقم الشر اء من مضمون فى ذمته | 
فا حصل له بکون رح ماقد ضمن»توضيحه ان البح هنا ما كان محصل جرد البيع بصي | 
| فى اا نی كانه استاجره لبيع هذه المروض باجرة محبولة وف النقد الر, بح لا حصل الاأ 


۱ 
۱ 


بالشراء والبيم جیما کول شركة لنش الشارية روش كال كلم خرن هدا | 
على أن بگوز بض نهلك ولو قل على ان جيع ننه لك جز فكذلك البعض واذا كان 
رأس الال تدا يصير كانه قال اشتر .هذه الالف وبع على أن بكون بمض ننه لك ولو قال | 
على أن جم ع غنه لك صح فكذلك البمض #توضيحه ناریح فى الضاربه لابظهر الا مد | 
محصیل رأس الال ورأس الال اذا كان عرضا فطريق تحصيله وطريق معرفة تیه زر[ 
| والظن فلا , یفن بالر بح في 5 شی" ليقسم هما مخلاف التقود فان كان رأس الال مكيلا أو | 
| موزو با من غير الود فالمضارية فاسدة آنا عندنا وقال ابن أبى لبلى رجه الله هی جائزة | 


۱ 
|إلانهامن ذوات الامثال فيمكن تحصيل رأس الال تثل القبوض ثم قسمةالربح باولا 
| الكيل والوزون يجوز الشراء ما وثبت دبا فى الذمة نا فيكون ذلك مزلة النقود فى | 
١‏ | أن الضارب اغا ستحق ارح بالغمان وححتنا فى ذلك أن الکیل والوزون مین المقد ۱ 
۱ كالعروض وأول التصرف مهما کون بيما وقد حصل بهذا الييع ريح بان , شيعه م برخص ۱ 

| سعره لعد ذلك فظهر ره دون الشراء فيكون هذا استنجارا ابيع باجرة مجهولة وذلك 
| باطل کا فی العروض فان اشترى وباع فربح أو وضع فالربح رب الملل والوضيعة عليه ولا | 
| ضمان على الضارب وله أجر مثله فها عل كاهو الي فى المضارية الفاسدة وقد نا حي | 


لا قوس وان جة والستوقة لوف وار زاد هنا فال (ألائرى) أن رجلا ۱ 


77 ترى عدا ذهب تبر ره وت تب فيك ار بل الم امن 
أشار فى كتاب الصرف الى أن التبر لا يتعين فى الشر اء ولا تقض المقد بهلا كه وقد : نا 
هناك وجه الراوتين أن هذا مختلف باختلاف البلدان فى رواج التبر تقدا أو عرضا واذا 
اف الى رجل فلوسا مضاربة العف فم بشتر شيأ حی کسدت لت الفلوس بات 
وس ریت ای ا ی صفة 


۱ المنبة وهی تمن مادامت رائجة فاذا کسدت فپی قطاع صفر كسا رْ الوزوات ولو اةترل 
۱ کسادها نقد الضارية ب الضار به فكذلك اذا کسدت بعد المقد قبل حصولالْصود 
| به وقد نا فى كتاب الشركة أن الطارىء لعف العقد لعو اللقصود به كالمةارن للعمد 


أنهذا مثله فان اشترى بها الضارب بعد ذلك فربح أو وضع فهو ارب الال وللمغارب 
۱ ۱ آجر مثل عله ae‏ فرق فيه بين الفساد الطاري؛ 

ظ والفساد المقارن ( ألا تری ) انه لو اشترى هذه الفلوس الكاسدة شيأ فضاعت قبل أن 
| نقدها انتقض الببع فر فنا أنها بالكساد صارت كالمروض ولو | تکسد حتی اشتری با 
| الضارب وا ودفمها وقبض الثوب ثم كسدت فالمضارية جار زة على حالما لان بالك رار 
| الضار: نه خولالى الثوب وصار مال الضاره بة الوب دون الفلوس فلا تغير المي يكساد 
| الفلأوس تمد ذلك ولكن المقصود قد حصل بالك راء وما برض لعد حصو لالقصود لاجمل 
| کلتترن بالسبب فاذا باع الثوب بدراهم أو عرض فهو على الضارءة فان ربح رحا وأرادوا 
| القسمة 957 المال قيمة فلوسه بوم کسدت لانه لا بد من رد اق المال اليه ليظهرالربح 
ورا اال كان فلوس ا راتجة وهی لاحال كاسدةفةّد تعذر رد مثل رأس امال وهذا التمذر 


اما تحت قبوءالكساد فيعتبر قيدما فى ذلك الوقت وفرق بين هذا وبين ما اذا 5 من 

ذوات الامثال فانقط ع الئل من دی الناس ان عند نی حنيفة رجه الله نمتير قيمته وم 

الاصومة لان الئل ۳9 باق فى الذمةوالقدرة على نسليمه متعذرة أو أنه حاصل واغا تحول 

الحق الى القيمة عند االحصومة فتعتبر قيمته بومكذ وهنا الوقت فى حصيل الشل غير منتظر 

لان ما كسد من الفلوس قد لايروج ! بعد ذلك قط ولا دری مق ,روج فاعا تحول الق 

| الى القيمة عند نحةق فوات مثل "نلك الفلوس وذلك وقت الكساد فتعتبر قيمته عند ذلك 
م الباق شپما ربح عل الشرط. واذا دفم الي دعل شبك ةليصيد مها السمك على انماصادما 


)۳۵( 


أخذ ولان الا خذ هو الکتس دون الا لة فیکون الکست له وقد استعمل فيه | لةالغير | 
بشرط العو ض لصاح الا لة وهوعهول فيكون له أجر مثلهعلي لصیاد وكذلكلو دفماليه 
دابة پستي عليم الماءو سي معليبا أو لينقل عامما الطين ليبيعه أو ماأشبه ذلك مخلافمااذاامصه 
أن يؤاجر الداةفالغلةهناك لصاحب الداءة ولاعامل أجر مثله وقد تقدم بيانهذا فى الاجارة 
ابه ادا اجر الداية فالاجر عقابلة منافمپا والعامل وكيل لصاحما واذا استعملها العامسل فى 
قل ذي' علا ونيم ذلك هو لئفسة ولو دم الى اتف غرلا على آن حو که سيعة 6 أرلعة 


من اختیار دض اا بن رجهم الله باعتبسار العرف فى ذلك فى بمض البلدان فى كتاب | 
الاحارة والثوب اصاحت النزل وااحائثآجر مثله واذا دفم ال رجل أرضابيضاء عل از دی 0 


۱ 


فپا كذا كذا بيتاوسمى طولما وعرضباو كدا كذا <حرة على أن مانی من ذلك فو ۳ 
نصفازو على أن أصل الدار ما نص فان فی فپا کا شر ط فهو فاسد لابه ص بان جمل ار ۳۳ 
نينا کن يا لات ضسه فیکون مشتربا الا لات وهی وله وه جل النوض لمك 
ما يعمل لنفسه من السا كن وذلك فاسد وقد قررنانی الاجارات آن‌هذا المنینی الادض 
ندفعپا اليه یفرسها آشجارا على آننکوزالارض والشجر بنپما نصفين فمو فى البناء كذلك | 
ثم جيم ذلك ارب الارض وعليه نی قيمةمابنی لاله بصیرقابضا له حک المقد الفاسدفان | 
بناء الغير له مره کبنامه دنفسه فعلیه ضمان القيمة لا تعذررد المين باعتبار انه صار وصفامن 
أوصاف ملكه وللعامل أجر مشله فها عمل لانه أقام العمل له وقد نی من عله عوضا فاذا 

لم ل ذلك استوجب أجر اله ثل ولو دفم اليه آرضا على أن . نی فیپا دسكرة ويؤاجرها على 

ان ما رزق الله تمالی‌نی ذلك من شی فو بنیما نصفان فیناها كمه فاحر ها فاصاب مألا 
میم ما أصاب من ذلك فهو للبانى والبناء له لان صاحب الارض هنا شرط البناء لفسه | 
فيكون الثاتى عاملا لنفسه فى البناء واذا كان البناء ملكا له فعليه البناء أيضا واعا بستأجر ۱ 
البيوت لاسکی وذلك باعتبار البناء ولهذا لو اہدم جيم البناء یک ن على الؤاجر للمستأجر 
أجر مد ذلك فلبذا كان الاجر كله لصاح البناء ولرب الارض أ جرمثل أرضه على البانی 
ا الارض بنصف ما حصل من غلة البناء وهی محبولة وقد استوفى منفعة الارض | 


۳۹ 
| مهذا المقّد الفاسد فبازمه أجر ثلبا ونمل الثانى بناءه عن أرض رب‌الارض لان الارض 
باقیه على ملاك صاحببا فملی الثأتى أن فرغبا وبردها على صاحببا لنساد عقد الاجارة ينبما 
فى الارض ولو كان اشسترط. مع ذلك أن الارض والبناء ینیما نصنان كان ذلك كله مع 
| ماأجرها بهار بالارض لاله صار مشتریا لما ببى به هنا نمف الارض أو أمه بان جمل |[ 
أرضه دسكرة با لات نفسه على أن له مض ما محصل بعمله وذلك فاسدولکنه صارقايضا 
| مسستيلكا بشراء فاسد فعلیه قيمشه بوم ني البانى وأجرمثله فما عمل وأجرمئله فهاأجر من 
الدسكرة لابه فى كل ذلكعامل لصاحب الارض باجرةجهولة خلاف الاولفيناك صاحب 
| الارض ما شرط لنفسه شيت من البناء فيكو نالثانى عاملا لنفسه وهنا اضا ف البناء الي نفسه 
| حين شرط لنفسه نمف البناء وجمل النصف الآ خراجرة لابانى فلبذا كان البنا »كله لصاحب 
| الا رض هنا واذا دفم الى رجل ينا على أن بیع فيه البر على أن ما رزق الله تمالى فى ذلك 
| من ثی" فبو ہما نصفان فتبض البيت فباع فيه وأصاب مالا فالمال كله لصاحب البر لانه 
كن ملكه وهو فى الیم كان عاملا لنفسه ولرب البيت أجرمثل بته لاه اجر البيت باجرة 


| مهو لة ولو کان رب ابیت دفم اليه ابیت ليؤجره ليباع فيه ابر عل ىأن ما رزق الله تعالى فى 

ذلك من‌ثی* فبو ينهما نصفان فبذا فاسد فان أجرالبيت فلا جر أرب البيت لان الاجر | 
له عوضالم سل له فيستوجب اجر مثله فما عمل واذا قال خذ هذا العبد مضارية وقیمته 
| أاف درهم على أن رأس مالي قيمشه على أن بیمه ويشتري نه وبي فا رزق اه تعالى فى 
ذلك من نی أخذت منه رأس مالي قيمة لملام وما بق فبو مما نصفان فبذه مضارية 
۱ فاسدة لان ا المال فما العبد وهو متعين کسار المروض ولا عکن أن جمل قيمة رأس 
| امال لان القيمة تختلف باختلاف القومين ولا عکن حصیلبا قينا ليظبر الريم بسدها واذا 
| 0 . ۱ 


۱ 


فسد المد میم ذلك ماباع واشترى لرب العبد وللمضارب اجر مثله ولو قال لم عبدي 
هذا واقبض ننه واعمل فيه مضارية على أن مارزق الله تمالى في تنه من‌ی"فبو يننا نصفان 
فبو جاز على ما اشترطا لانه وکله بیع السد أولا فکان یم الوكيل له كبيعه لنفسه ثم عقد 
| الضارءة على ان الب وض »ن دراهم أو دنائير وهو أمانة فى بد الو كيل فقد وجد شرط 
۱ صحة الضارية وأ كثر ما فيه أنه أضاف عمد المضاربة الى ما بعد الببع وقبض امن وذلك 


لا فسد اللضاربة غير أى * كره أن تقول يمه وخذ امه نمشارية عل أن ال ينا نان 
| لان بيع العبد ليس من المضاربة وقد صار كأنه شرط فيها فلذا کره فان شمه الشی ۱ 
۱ لته فى وجوب التحرز عنه تل صل اله ليه وسل من تي الشبيبات سل له دبنه واو" | ۱ 
۱ ا ی 
| فكذلك شر ط يع امد لا صار فى نی ذلك ولکنه فبنی أن أمره ببيعه ولا بذ كر | 


١ 


| الضارية فاذا قبض الفن أمسه ان یسمل به مضارية وكذلك هنا المع في جي المروض | 


امن الکیلاتوالوزونات ولو باع المضاربالعبد بمشرة ١‏ كرار حنطة وعمل ها فبذافىقياس 


۱ | 


فول ی حنيفة رجه الله مضاريةفاسدة لالهو كيل باليع مطلقا ومن أصل أب حنيفة ان | 
| الو كيل بالبيم : علك ال م بالمكيل والوزون فلا يصير هو ضامنا ولكنه (صیر كانه دفم اليه | 
ال مشارة شكوف لاشارة اس وجي ماخ ب اال تارب أجر مب 
عمل بالمن لاه فى يع العبد معين واعا لصير أجيرا باعتبار المضارءة وأوان ذلك مد قبض | 
ان ت أذ يست ويد اد تارب ی ت ا بارع له لان | 
عندها الو کیل , بیع لا علاك ابيع الا بالنقود فاذا باع با لنطة كان الما ضامنا لقيمة البد | 
| کالفاصب فاذا م ۳ لعد البيع من جبته والنطة التي قبضها له ال ایح على | 
| مال CA‏ یی رب قد ضمن فانتیل عند أبى حنيفة نبنی أن بکون | 
۱ | المواب كذلك لاه قال امل نه مضارءة فپذا االفظ نی أن نفد الوكالة بالبيع عا 
| بسلح‌آن يكون رأس المال فى ااضار بة وهو النقد فلنا لا كذلك فكون المضارية بالمروض ۱ 
| والكيل فاسدة من الدقائق قد خنى ذلك على دض الملاء فلعله خنى ذلك على صاحب الال | 
| أيضا أو كان من يمتقد جواز الضارة بها فطلق الوكلة لا تقيد بمثل هذا الكلام الحتمل | 


۱ 
۱ 


ولو باعه عائة درم وقمته ألف درم وتمل مافهی م2 2.اربه حار ره ی الا عند أبى حنیفه :1 
رجه الله وعندها الشارب ضامن قيمة المبد ارب الال بناء على اختلافهم فى ال وکیل بالبيم | 


| مطلا ديع بالفین الفاحش واذا كان للرحل درام ودنائير وا کرار حنطة ودقیق 5 ۱ 
| آی اصناف مالى شنت وال به مضاربه بالتصف فأخذ المضارب الف الا ناف فعمل ۱ 
۱ به فان كان أخذ انار والدراهم فل عدا قو جاتز عل الشرط وان اد عبرا قز | 
| فاسد فاذا اشتری وباع فهو ارب الال وعلیه وضیعته وللمضارت أجر مثله لان عبان 


| اله ۳1 صنفاباص من رب الال 1 عبان رب ی الال ذلك دنفسهفان كان المين من الوه المقد 
المد عع بحأ والا فالذ اره فاس دة ولو قال خد أى مالى شات قیعه 9 لم اعمال : عنه مضار 4 


فأخذعبدا فباعه دراه و دیاایر مجمل به مضاربة فهو جائزكا لو کانرب الال دفمالمبد اليه 


زا ذلك ولو قال اشتر ي ا الت درهم لسيئة سنه م نم بعهوامل غُنه‌مضار بة فاشتری ۱ 


557 وقبضه ثم بأعه درام أو دانير ثم عمل بان فهذه مضاربة جارة لابه فى شراء 
المبد وبيعه وکیل لا سے ممين فان الا مس فسل ذلك بنفسه ثم اما عقد الضاربة بعد أ 
| بض الفن على القبوض‌وهوتعد فکانت الضارية جائزة ورأس الال تمن المبدالذی باعه ه | 
الضارب فأما ان الذىاشترى به الضارب فليس من الضاربة بل‌هودین له عی‌رب الال کا أ 
هو المي فى فى الوكلة أن البائع يستوجب ی لاع فاه ظ 


| قل رجه الله واذا دفم الى رجل مالامضاربة و بقل اعمل فيه ریت فلأ يشترى به | 
۱ اما داله من أصناف التحارة فرجع لاه با عن صاحب الال ف الاحارة فال وصده بالدفع ۱ 
الله يه حصيل الربع وذلك بطريق التحارة فکدلك ماهو من 9 التحار علکه المضارب عطاق ۱ 
العقد ولیم بالنقد والنسيئة ءندا وقال | بن ابىليلي رجه الله اس له أن یمه بالنسئة لان ۱ 


ذلك تصرف وجب قصر بده عن مال المضاربة والتصر ف فيه فكون ضدا لاهو معصود ۱ 
| رب الال نزلة الافراض ( ألا رى ) أن البيع بالنسيئة من المريض يبتبرمنالثلث فعرفا أنه | 
عنزلة التبرع ولكنا تقول اليم بالنسيئة من صنم التجار وه وأقربالي حصیلمتصود رب الال | 
| وهو الربحفالر بح ف الغالب انما حصلباليع بالنسيثة دوذ البيع بالنقد ولانتسليط الضارب | 
۱ على الال ليس عقصود رب ناتسد تسیل ارب لطريق النجارة وذلك حاصل | 
۱ یل على أن اليم ان یه مجارة مطلقة قوله مالي إلا أن کون ء سارة حاضرة يدير وها از 
فهذا سین آن‌التحارة قد نكو زفائية ولاسذلك إلا البيم بالنسيئة وله أن سضعه لان ۱ 
۱ لابشام من عادة التحار و محتاج الضارب اليه لتحصيل الر بح فالتحارة وعان حاضرة فى 
| بلده وغاسة ی بلدة أخرى ولا كن من اجه وف زه الأنضاع والتوئيل 
ا 'لنانه أحد وعی ااتجارة لاشستغاله بالنو ع الا خرول | أن إستاجر معة تا 


)۳۹( 


دشترون و سمون و بوت والدواب للامتعة الي في شترما لان ذلك من صنع التحار 
فالضارب لا یستنیی عن ذلك ف محصیل الر رعو لافس ا العند العقد والاجارةوالاستئحار 
مجارة من حي ث انه مبادلة مال عال وله أن پسافر به وروی صاب الاملاء عن أنى وسف 
عنألى حنیفه رجهم النه ا ره ليس له آن لس افر به به مالم,أذن له فیه صاحت امال لان‌فیه لمر بض 
المال للبلاك وجه ظاهس الرواءة انا شتهاق!اضار هه ن‌الضرب ف الارض واغا تحفق ذلك 
بالسافر قولان مقصوده حصیل ار 2 واا محصل ذلك فى العادة بالسفر بالال فیماکه عطاق 
عقدالمضارمة وقد ينا فى الوديمة ان الودع له أن يسافر عال الوديمة فف المضار ب ولىوروى | 
عن أ وسف رجه الله آنه قال ان دفع الال فى مصر وهو من أه-ل ذلك الصر فايس | 
له أن يسافر به وان دفع اال اليه فى ةير مصر فله أن يسافر به لان العام الغااب أت أ 
الانسان برجم الى وطنه ولا يستدم الفربة مع امكان الرجوع فلا أعطاه مععلمه الدغريب | 
فى هذا الوضع كان ذلك منه دليل الرضابامسافرةبالمال عند رجوعهالى وطنه وذلك لابوجد 
فا اذا 8 الال اليه وهو مق فى مصره ولکن ع هذا التفصیل فما له جل ومؤية . 4 ناء على 
ماروينا عن ألى وسف رجه الله فى اودع انه لا بسافر بالوديمة اذا كان لما حمل وموّنة ۱ 
ولس له أن تقرضه لان الاقراض تبرع قال الني صلى الله عليه وسل قرض مہ تین صدقة | 


صرة ولانه لیس فى الاقراض حصیل شم » من مقصود رب امال لان اللقبوض حم القرض | 
مضمون عثله لاتصور فيه زيادة شر ط ولا غيره ولیس له أن مخاطه ماله لان فى الط 
عاله أو عال یره ايحاب ااشر كة ف الال المدفوع اليه على وجه !برض به رب امال و كذلك 


لا دفسه مضارية لان بالدفم »ضارية سوى غيره بنفسه فى حق السير وهو لاعلك ذلك 
( ألا تری ) آن الوكيل بالب. م مطلقا لابوكل به غيره وله موجب لفسيره شركة فى الم 
ورب الملل لم برض بال مركة لنيره فى رع ماله ولا يشارلك + به أيضا لان الشركة ععزلة الدفم 
مضاربة بل أفوى منه فان قيل أليس ان الضارب بأذناءبد من مال الضارية فى التجارة 
ويصح ذلك منه واطلاق التصرف بالاذن ف التحارة زلة الدفع مضارية أو فوقه قلنا قد 
روى ابن رسم عن شم رجهما لله أنه لاعلات الاذن ف التجارة عتزلة الدفم مضاربة والفرق 
نمی ظاه الرواية ان الأذون لابصير شريكا في ازع فيكون الاذن ف التجارةتظير | 
اتسیو شر که به فان كان ۱ لمعمل 


)6۰( 


جیم ذلك الا قرش لاله فوض الا فى هذا الال الى ال الوم وقد علا ان | 
مراده التعميم فا هو من صنم التجار عادة فيلك مه الضاربة والشركة والخلط عاله لان | 
دمن سنا که ول كل خی با كل انال املق | 
علك القرض لانه تبرع ليس من صن التجار عادة فلا علکه مهذاالافظ كلمبة والصدقة واذا | 
دفمهاليه مضارية على أنيعمل به فى الكوفة لیس له أن يعمل به فىغيرها لان كلة على لاشرظ | 
والشرط فى المقد متى کان مني دا يجس اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب امال ليكون ماله | 
محفوظا فى ااصر تمكن منه مق شاء فيتقيد الاس ما قيده به وليتبين له أن بمطیه بضاعة | 


من مرج به لاله انما يستمين فى هذا امال في غير الكوفة فلا علك أن یستمین انیره أيضا | 
واس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان فان آخرجه من الكوفة م ۱ 
پشتر به شيأ حتى رده اليها فهو ضامن على حاله تصرف فا لان خلافه لا تحتق باخراح 0 
امال مالم يعمل خارجا من الكوفة فانه قيد الامر بالعمل بال.كان واعاعتنع عليه اخراج الال | 
من الكوفة على تعبد التصرف ١كيلا‏ يكون مالفا لا شرط عليه صاحبه فعرفنا ان بالاخراج || 
لا تحقق خلافه ولو مق فو أمين خالف ثم عاد الى الوفاق فيكون أمينا ما كان وان |[ ' 
اش شترى سعضه فى غير الكوفة واشترى ما بق منه في الكوفة فهو خالف فما اشتراه غير | 
الكوفة ضامن لذلك القدر من الال فله ره وعليه وضیهته لتحمّق الملاف منه فى ذلك 


ااقدروفها لق من الال فمو متصرف على الضارية لانه ليس من ضرورة صیرورنه خالفا 
ضامنا لبعض الال اننفاء 5 المضاربة فما ی مالم تفرر فيه الملاف والبعض معتبر بالكل 
ولو دفمه اله مضاربة على أن يمل به فى سوق الكوفة فنسل هی الكونة فى غير ذلك 
اكان فنی القياس هو مخالف ضامن لاله خالف شرطا نص عليه الدافع وفى الاستحسان 
ينفذ تصرفه على المضاربة ولا يكون ضباءنا لان الشرط اذالم يكن مفيدا لايكون معتبرا ولا | 
| فائدة فى تقیید نصرفه بالسوق لان مقصوده سمر الكوفة لاعين السوق ف قأى موضع من 
الكوفة نصر ف كان نصرفه واقعا على ماشر طهالدافم ریت لوأمره أن يعمل مها فى الصيارفة 
فممل بها فى سوق آخر أوأمره أن يعمل يبت فلان فسل فى غير ذلك الکان كان ضامنا 
ولايكون ضامنا فى ثی* من ذلك بسبب اتاد الصر ولو دفمه اليه على أن يعمل به في‌سوق 
لجرو ادن A E SE CS O‏ لا نه 


3D 


| يكون على الوجه المستشنى سذ منه ومالا فلا خلاف‌الاول فبناك ماحجرعليه عن التصرف 
| الما سره تصرف وفید الامس بشرط غير مفيد فلا متیر تفييده وستهذ آصرفه باعتبار صمة 
| الاس ولو قالخذه مضاربة تعمل به فى الكوفة أو قال فال به فى الكوفة فعمل به فى غير ظ 
| الكوفة فهو ضامن لان قوله تعمل به نفسير لموله حيمر بة والکلام المبهم اذا تعقبه ۱ 
1 نفسير فاج آذلات التفسير وقوله فاتمل ەق معنى التفسير اضا لان الفاء للوصل والتعقيب ۱ 
۱ والای تصل بالكلام المبهم وشدفيه تسیر و کدلات لو قال خد مضاربة بالنصف بالكوفةلان 


فى الاول فان قيل لماذا لم جسل نى المال کا فى قوله أد الى الفا وأنت حر قلنا لانه غير 
صا احال هنا خال العمل لايكون وقت الاخذ واعا يكون العمل بعد الاخذ مع أن 
الوا وتستعار لاحال ازا ونما بصار اليه لاحاجة الىنصحيح الكلام والكلامصحيم هناباعتبار 
الحقبقة فلاحاجة الى جل حرف الواو على الماز ولو قال خذه مضاربة على أن نث-ترى به 
الطمام أو قال فاشتر به الطعام أو ال تشتری به الطمام أو #الخدة مضاربة بالنصفف الطمام | 
افبدا كله »نی الشرط کا في الاول وهو شرط مفيد وقد يكون المرء مبتديا الى التهر ذ 


فى الطعام دون يره فیتپر التقييد ثم يصرف لفظ الطمام في هذا الوضوع الى المنطة | 
والدقيق خاصة ليس له أن يشتري به غيرهما لاله ذكر لفظ الطمام عند ذ كر الشراء وذلك 
بنصرف الى المنطة والدقيق خاصة باعتبار عرف الناس فان بائ الطمام فى عر ف الناس من 
سم الحنطة ودقيقها وسوق الطعام الوضع الذى باع فيه النطة ودقيقها وقد قررنا هذانى | 
الاقرار والاعان وله أن يستأجر بعضه شيا جوز فيه الطما 


م أو يمه فيه أو سفينة یحمل | 


فيها اطام ہز من مصر الى 373 دوابلان هذا له من صنم جر فى الطعام ولد من 
بدا فلا اصه صاحب الال بذلك مع عام4 انه لاجد بدا من ذلك فد صار اذا له مجمیع 
ذلك وكذلك کل صنف ا شید مفيد فان اشترىغيره فبو امن 
جلاف وكذلك لوقال خذه مذ.ارة في الرقیق فلبسله أن ۱* شترى به غيرالرقيق لما بينا أن 
حرف فى لاظرف ولا تحدق ذلك لا من حيث العمل فى ربق وله أن يشترى بعضه 
کسوة لارقيق وطماما لم وما لا يدل منه ويسستأجر ما ملبم عليه لان التاجر فى الرقيق 
حتاج الى هذا كله عادة فيكون هذا من توبعالجارة فى الرقيق وعباشرة ابيع لا يصير 
خالفا ولو قال خذه مضارءة بالنصف واشتر به البر وبع فله أن يشترى به ما ندا له من البر 
وغيره لان قوله واشتر به البر مشورة ولس شرط وكذلك لوقال واشتر تر به منفلان أو 
قال وانظرفلانا وعامله فيه واشتريه ابر وبع لان هذا مشورة لاشرط فييق الأ الأول 
لعده على اطلافه ولو دفع اليه مضاربة على أن يشترى من فلان وبع منه فلس لهأن يشتري 
من غيره ولا أن طبع من غيره لان هدا شید شرط‌مفید والناس شاونون في العاملة فى 
الاستقضاء والساهلة و تفاوون ففملاءة الذمة وقضاء الدون ولو دفعه اليه مضاربة على أن 
يشترى به من أهل الكوفة وس بع فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة 
فهو جار لان مصوده هنا تمييد العمل بالكوفة لا تعيين من بعامله وشييد ذلك بأهل 
الكوفة لان طريق جیع أهل الكوفة فى الماءلة وفضاء الددون لا يتفق فمرفنا أن صراده 
شید التصرف بالكوفة وقد وجد ذلك سواء تصرف بالكوفة م م أهل الكوفة أو مع 
الذرباء مها وكذلك لو دفعه اليه مضارية فى العمرف عل أن بشتری من الصيارفة و بیع كان 
له أن يشترى منغير الصيارفة وما بدا له من الصرف لاله لام یمین شخصالمعاملته عرفا 
أنه ليس صر اده الا التقييد بالسکان واذا دفم الرجل مالامضار؛ به بالنصف فاشتری به حنطة 
فقال رب‌الال دفمتهاليكمضاربة ف‌الر وقال الضارب‌دفنته الى مضاربة ول شل لول 
و عینه عندنا وقال زفر رحمه الله القول قول رب الال ولو قال الضارب 
أمىتني بالبر وقد خالفت فالريم لي وقال رب المال 1 سم شيا فالقول قول رب الال والريج 
ينما علي الشرط بالاثفاق فزفر وجه الله تقول الاذن يستفاد من جهة رب امال واوأنكر 
الاذن أصلا كان القول قوله فكذ لك اذا أقر به نصفة دون صفة وقد ل دم نظيره فى 


(۰:۳ 


الاجارات اذا قال المانلك آمرتني بستة فى آریمة وقال رب النزل منك دسبمة فى خمسة 
ان القول قول رب البزل وكذلك الصیر مع الستمیر اذا اختلفا فى صفة الاعارة كان | 
القول فيه قول المعيروالو كيل مع امو كلاذا اختلفا كان القول‌قول الو کل فبذا مثله» وححتنا | 
0 فى ذلك أن مطاق الضاربة قتفی السموم لان القصود تحصيل ارم ونغام ذلك باعتبار | 
| العمو م فى اتفويض لاتصرف اليه والدليل عليه انه لو قال خذ هذا الال مضار, 4 4 بالنمف ۱ 
۱ بصع ويلك به جيم التجارات فاو لم يكن مقنفی مطلق العقد العموم لم بصع ال_مّد الا | 
| باتتم. بص علي مابوجب التخصیص كلوكلة واذا بت‌ان مقتضى مطل‌لمد ا(عمومفالدی | 
| لاطلاق المقد متمسك عاهو الاصل والا خر يدعي تخصيصا زائدا فيكون التول قول‌من | 
۱ تك بالاصل کا فى البيم اذا ادعى آحدها * رطا زائدا من غبار از من أجل وه تضح ظ 


۱ |الفرق ين هذا وينم دتدهد زف عه الم أ رن هنل کل واد ما بدىى | 
| ااتخصیص لثى* آخر وف الضاربة لو ادعي آحدهرا التقييد لیر والا خر با لنطة كان القول | 
| فيه قول رب الال ]الا انما على تنبير ملق السقد فبسد ذلك ول قول رب الال | 
۱ باعتبار أن الاذن استفاد من جبته فأما هنا فأحدهما متمسك عا هو مفتضى العتد فيترجح | 
| قوله لك فان أقام كل واحد منهما البينة على ماادعى من تجارة خاصة أخذ سینته لاله بت | 
1 بالينة مایمین مةتذى المقّد وهو عتاج الى ابات ذلك ولو دفم اليه مالا مضارية بالاصف | 
| وا قل شيأ ثم قال له رب الال بعد ذلك لا تسل بلال الا فى الحنطة فاد س له أن يعمل ها 
۱ الا ف المنطة لان شیده الامس لعد الدقم مضارية لتمبيده ذلك عند الدفم وهذا لازرأس | 


ال مادام فى بد الضارب تدا فرب الال ملك نيه عن التصرف فیملك نید الام بنوع | 
کون وغ لان من ن تمکن من دفم 2 ثى أصلا کن من تسیر وصفه بطریق الاولى وبعد | 
| ما صار الال عروضالو قال لاتعمل به الا فى النطة لا بمتبر تقييده هذا مام بر الال‌نی‌نده | 
۱ | قدالانه لا يلك بيه عن التصرف مد ما صار المال عروضا ولو هاه لا .يعمل هيه مالم بصر ۱ 
۱ | المالفي , بده تدا فكذلك لاعلات تغیر صفة الاس بالتقييد وان كان اشتری‌بمض الال ابا | 


۱ مرا لا .يعمل فى المال الا فى المنطة فار س لهأن بشتري عأ عأ لقي فى بده من‌الال الا فى | 
| النطة اعتبارا للبعض بالكل وأما الثياب فله أن یپا عا بدا له لاه اذا دج اليه رأس الال | 
۱ الذى كان تقد فى الثباب فلاس له أن بشترى به الا عة وذلك بيد بل ال ن اعتنارا 


یل ولودفمالیرجلین راد EET‏ بيسملا ؤذلك , راا فيس لواحد 
منهما أن بشتری و بیع الا باس صاحبه لانه رضی وفوض الا ص ف العمل الى رايا 
ورأى الواحد لا يكون کر أي الثى فباعتبار هذه الزيادة لا بنذ تصرف تھا وء 
وفي الوكيلين ا لواب كذلك ولو دفع اليه الال مضارية بالنصف ول شل ا یام قال تمد 
ذلك اشتر به البر وبع فل أن يشتري به غيره ولس هذا ھی اعا هومشورة € لو قال عند 
۱ الدفم خذه مضاربة بالنصف واشتر به اابر وان تال رب اال دفمته اليك مضاربة فى الطمام ۱ 
خادة وقال ااضارب فى الر خاصة فالقول قول رب ااال لا فاقما على نعيين معتضي مطلق ۱ 
| المقد باتقیید وان ام الضارب البينة أن رب الال دفع اليه المال وأمه أن يشتري مابداله | 
وأقام رب الال البينة أنه مهاه أن يشتر ىندشياً غير الطعام‌وقد وقتت البینتان اه ی خذسینة 
الوقت الاخير لانه لاناق نیما فجمل كان الپینتین صدقتا والقول الا خر نمض الاول 
| لان النهى بعد الاذن صعب والاذن بعد النهى عامل وان ل توقت البيتنان وتنا أو وقتت ۱ 
احداها دون الاخری فالبينة بنة رب الال لاه هو الحتاج اليما فان القول قول الضارب 
ادعواه الاطلاق ولان فى نة رب‌الال زيادة انبات التقييد ولو كان ادعی کل واحد منبما 
شا خاصا وأقام ابينة فان وقتت البيتتان أخذ بالوقت الاخير لما بنا أن الثاتى بنقض الاول 
وان وقتت اح داها أو 7 وقتا فالبينة بنة المذارب لانه هو احتاج الى ابات ما ادعاه 
بالبينة فان القول قول رب الال فى هذا الفصل ولو دفمه اليه مضاربة على أن دشتری بالنقد 
وبیع فلیسله أن بشتری الا امد لان هذا تفييد مفيد فى حق رب الال وق ال کون 
متمکنامن ماله مستردا فان قال الضارب آص‌تني بال مد والنسئة وقال رب امال امراك 
بالنقد فالقول قول المضارب مع عينه عندا لابه بدعی ماهو مقتفي مطاق المد والبينة نة 
| رب الال لابه هو الحتاج الى انات العين بالبينة ولو أصره أن شع بالنسيثة ولا عم القد| 
فباع بالتقد فبو جائز لان هذا خير لصاحب الال واالملاف الى خير فى جنس ماص به 
لايكون خلافا فى الضارة کا لو آصره بان سيعه بالف در هم ولا شيعه با کر هرت اف فباعه 
بالفين لارصیر مالفا وهذا لابه باشر مايه حصل مقّصود الا ص وزبادة خيرفكذلك ادا 
۱ رم بالببع نسيئة فباعه بالنقد قالوا وها اذا باعه بالنقد عثلقيمته أو أ كثر آوشل مأسحي 
۱ له من امن ع فان كان دون ذلك E‏ حصیلمقصودال سس ي ۱ 


۱ وی ع ل تری ۲ 
| التحار لان رکوه اذا سافر فى مال الضار ة كنفقته على مأبينه فى بأنهان شاء الله عز وجل ۱ 
| ورعا يكون شراء الداة أوفق من استئجاره وذلك من‌صنم التجار عادة وله أن بشتریآیضا | ظ 
| جولة تحمل عاب لا م فان ذلك من صنع التجار عادة اذالم بوجد الكراء أو يكون الشر ا | 
| أوفق فى ذلك من لكان ارق د ل عليبا الطعام فان ذلك لا جوز على رب | 
۱ الال لان هذا لد س من صنع التجار عادة ولا ومد شراء السفينة من والم التجارة فى الام ۱ 
| فان كان فى باد پشتری لاطمام الجولة فیحمل علیبا فاشتری شيأ من اطولفبو جائز استحسانا 
في القياس شراء اج ن التصرف ف الط‌ام ولکنه استحسن فقال مابصنمه التجار | 
أعادة اذا خرجوا فى وة الطمام فدلات علکه الضارب تفویض التصرف اليه فى هذا ۱ 
۱ | الل الطمام وما E‏ عادة كشراء السفينة يؤخذ باصل القياس فيه ويكون 
| شتربا ذلك لنفسه فان تقد نپامن الضارة فهو ضامن لا نقد لاه قضى يمال المضارءة دن 
| | شه ولو كان رب الال دفع الال اليه مضارية بالتصف و سم فاشتری ما طماما وسفيئة 
۱ حمل علمپا الطما م أو اشتری‌دواب جاز ذلك على المضارية لاه علك التجارة في المدفوع الها 
۱ هنا مطلفّا وج مات ناتوان اختافا بعد مااشتری يها فى غير اللصر فال 
آحدها كانت الضارة على أن یکون الشراء والببع فى الصر خاصة وقال الا ریم 
اش بأ فالقول قول الذى ليسم شيأ #سکه مطل المقد فى متتضاهوالينة ينة الا خر لاله هو أ 
| المدعى الما اج الى بات مأبدعيه بالبينة واذا دفم الى رجلين ألن تره یضار لس لواحد ۱ 

منبما آن تصرف‌نی المال الا باذن صاحبه فهو جائز وقد زم مض المتأخرين من مشاعنا ز 
0 00 الله أنذلك ات صاحب الال م رأى أحدهما فل س‌قمضارب ان برضی | 


وشراء فكذلك اذا وکل أحدهها صاحبه ی دض الال لغير اس صاحيه ۱ 
| فاشترىالسة بقع ولع ددع أو وضع فر نح ذلك للمضارب اذى بضع وه ووضيعته عليه لان 


| آحدها المع E‏ 7 به پا كان نكذلك 5 واب لا ناد « بينا أن E‏ 
| باذن صاحبه كعملبما اذا کان السقد صحيحا فى حتّهما أو فاسدا فكذلك اذا كان صحيحا فى 
حق أحدهها فاسدا فى حق لا خر والضارب الى شرط له مائة درهم أجر مثلهفى العمل 
صف الال سواء كان هو العامل أو صاحبه لان مله فى النصف لصاحبه وعمل‌صاحبه فى 
۱ النصف له فيكون كعملة بافسه وأذا باع المضارب متاع الغ اربة وسلمه یالشتری ثم أخر 


ان 4 و تا و و ی 
| رهبا ۳ جوز ی رل لان الشارب علك ا ماباع عثل ذلك 


۱ ان ۶+ طیعه عثله 58 3 ك عللك أن e‏ ك إل ن لان کک 
۱ موحل فكذلك تأجيله ب فحن الو كلاب وكدلك لو أحال هالشارب علي ا 
امن الشترىأو و أعسر منه لان قبول الموالة من صنم التجار ولوأقال المقد مع الاولثم باعه 


عثله من المحتال عليه جاز فكذلك اذا قبل الوالة بال ن عليه وه فارقالوکیل والضارب‌نی 
| هذه ل يس نظير الاب والوصي فان قبولم الموالة على منهو أعسر من الحيل لايصح فى 
۱ حق الصغير لان تصرفیما مقيد شرط الاحسن‌و الا صلحژه وذلك لا وجد فى قبول الوا 
أعلى من هو آفلس وته‌رف الضارب غير مقید بمثله بل عاهو من عنم التجار عادة وذلك 
۱ | وجد هنا وكذلك لو حط شا یب مثل ما حط التجار فى مثل ذلك العيب أو نان به | 
| الناس فذلك‌جا بر لا دمن صنع التتجارعادةولو قبلهبالعيب ثمباعهمنه يغبن سیر انیا جاز ذكذلك ا 
۱ اذا حط عنه هذا المدار وان حط عنه شا فاحشااً و حط بغير عيب جاز ذلك على الف.ارب 
| خاصة في قول أبى حنيفة وأبى وسف ریما الله وهو ضامن ذلك ارب الال وما قبذه من | 
ان فعمل به فهو على الضارب خاصة ورأس الال فى ذلك الذى قبغه من الشتری وقالأبو 

| وسف رجه الله لاتجوز هذا الط لان هذا الط ليس من صنم التجار فلا علکه عقتضى 
۱ عقد المضاربة ولكنههو الماقد فیکون فىهذا الحط کاوکیل بالبيع وال حط والابراء عن الهْن 
امن ال وکیل البیع باطل فى قول ابی بوسف رجه الله حیح فى قول أبى حنبفة ت ومد رجرما 
| اله وهو ضامن ذلك للموكل وق مقدار ماصار ضامنا بطل حك الضاریلان‌شرط المضاربة 


| الصحيحة ة ان ۳۹ 

۱ برأيك -فلطه عاله ثم اشستری به جاز عل الضارية انه سيم افويض الى راه ماك ۳ 
عاله فلا لمیر انا ولو تقل له امل فيه رأيك كان هو بلط الا امنا لهال والربح 

۱ لموالو ضبيءة عليه لبعللان حك المضارءة شوات شرطبا فان 1 خاطه ولکنه اشتری به فلت 

من ماله عدا واحدا وقبضه و نقد ال#ن‌قبل أن مخلط فبو جار على المضارية کا لواشتری لصف 


]الم بف المضاربة ف صفقة ونصفه عالنفسهفى صفقه أخرى اذ لافرق ينبا فى النی‌وهذا 
۱ لان الاختلاط انما حصل حکنااما لاحاد الصفقة أولا حاد ۳ من غير فمل من الضارب 
۱ فى انلاط وعثله | پصر مالفا ضامنا کا لواشستری العبد ألفین . نفذ شراژه فى النصف علي 
| الشاربة وان باع السد بألفين وقبضه مختلطا فبو جار على الغارية لا نا آن‌الاختلاط عنی 
| حكمي لا شل باشره ال ارب قصدا فان عزلحصة الضارب ثم ان | لین فر مج 


۱ 
۱ 
۱ 


| و وضع فلع لا نصفه للمضارب ونصفه على ما اش-ترطا فى الضارية والوضيمة عايهما 
| نسفان وقسمته باطل لاه لا يكون متاسما لفسه فلا يكون أميناف القاسمة مع نفسه وة 
نا فى كتاب؛ السمة أن القسمة لا 7 نم نم الا بائنين فكان هداوثراژه ببعض الال قبل القبض 
سواء وال أعلم 


جص ا ا 


ەل باب شراء الضارب وببعه > 


ا للي ‏ الييييي 000 ق 


۱ ول رع )نجل ان هرهم مشارية بلنست وق ل 
| اعلا رأبكا أو قل فاشتری أحدها نصف الال باس صاحبه وباعه حتی اصاب مالا 
| وحمل الا خر نصف امال بغير اس صاحبه <تىأصاب مالا فالعامل یر آم‌صاحبه خالف 
| ضامن لنصف رأس الال لان صاحب الال فوض التصرف ف الال الى رأمهما ول برض 
برأى أحدها فيه والعامل نير آمر صاحبه تفرد بالرأى فيه حقيقة وحکا فيكون مخالفا 
| ضامنا وما حصل بتصرفه من الع له ويتصدق بالفضل سوه بسبب حرام وأما اذى | 
أل أمر صاحبه قتصرفه حاصل براسهما حكنا فيكون على المضاربة يؤخذ ما بده لصف 
اراس الال والباق بين الضارین ورب الال على الا رط کا لو عملا فيهفانتوى ما فى بد 
المامل شیر آمر صاحبه وهو مسر فان رب الال بأخذ جيع رأس الال ما فى بد الضارب | 


۱ 


۱ 


(4ع) 


الذى عمل بأمر صاحبه لان ارمح لابظبر مالم يصل اليه جيم راس ماله وما أخذه العامل || 
الا خر ناو فهو منزلة مالو غصب دمض رأس الال انسان أو اسنهلکه وتوى بدله عليه | 
ثم عملا عا بت وفى هذا يأخذ رب امال جيم رأس ماله ثم قسة ار ينهما بسد ذلك | 
(ألاثرى) أنه لوهلك جيع امال الا عشرة دراهم فتصرفا فما حتی أصابا مالا فانه بأخذ رب ۱ 
الال جيم رأس ماله أولا فبذا مثله فان بق من الم کی أخذرت الال نه وا هذا | 
الضارب‌رنمه والريم لباق نصيب الضارب الخااف من الرح فلادفع اليه لان نصف رأس | 
الال دبنعليه وصاحب الدين اذا ظفر مجن سحقه من مال الدبون يأخذه لةه واذا ظبر انه أ 
لا يدفم اليه فلنا ان كانهذا الردممثل مانوی من حصته من ار مآخذ رب الال والوافق رلم ۱ 
ارم الذى صار للمخالف فاقتسیاه ان على مقسدار حقہما فى الرمم وان كان موی عله | 
أكثر من حصته من ارم أو أفل تراجموا بالفضل وبيان ذلك ان الال الذى کان فى بد | 
الوافق ان كان ألا وخمسمائةفأخذ رب الال رأس ماله ألنا بتي خسماثة فيجمع الى نمف | 
رأس المال الذى استهلكه الضارب الا خر فيقسم على آرسة سم رب السال من ذلك | 
النصف وللمضار ب العامل بام‌صاحبه ار لع وذلك مانتان وخسون وقيت حصةالغارب | 
لا خر وهو الویم وذلك مائتان ونسون محسب لما عليه وقسم رب امال والضارب 0 
الا خر خسمالة المين على ثلاث آسیم وبرجعان على الضارب الذى اسنهلك نصف رأس الال | 
این و سين درا فيقسمانها على 20 أسهم فاذا فمل ذلك وصل الى رب المال خسالة ‏ 
وال ااخارب الو افق ماثتان ونمسون وسل الا خر ما عليه مائتان وس ون فاستقام | 
] ا ساب ولولم مبلك ما فى بده ولکن هلك ما فی بد السامل باس صاحبه فان رب المال | 
يضمن الضارب الخالف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك لان نصف رأس امال صاردنا| 
عليه بالملاف وتصرفه كان لنفسه ولو كانا حسین قبضا الا لف مضارية اقتسماها نصفين 
فاشتری أحدها بنصف المال عبانم أجاز صاحبه شراءه لم يكن المبد من المضاربة باجازته | 
| لان الاجازة انما تعمل فى الستد الوقوف والشراء هنا نافذ على الشتری فلا یکون اجازة | 
الا خر تنفيذا للمتّد فيكو ن وجوده کمدمه ولو اشتریا ججيما لا اف عبدائم باعه أحدهها | 
]من معلوم فأجازه صاحبه جاز لان البيع من أحدهما توقف على اجازة الا خر إعتبار أنه تعذر | 
| نفيذه على العاقد ولان ملك الین اغيره فتكون اجازته فالا تپا »كاذه فى الاتداء وهو | 


)۵۰( 


نظيرفضولى باع مال الغير فاجازه المالك نفد باجازنه ولو اش_ترى لغيره سشفدالشر اءعلىالماقد 
ولا تغير ذلك باجازة الله_ترى له وكذلك لو أجازه رب المال لان ملك المين ارب السال 
] والضارب الآ خر عامل له فى الاجازة فاذا كان امد ينهذ باجازة الآ خر فباجازة رب 
الال أولي والبائم هو الذى یل قبض القن من الشتری لان قبض ان من <توق‌المقد 
فيتملق بالمافد وليسللآ خرأن بأخذ الشتری بشی؛ من لن الابوكالة منالبائم لان اللشعرى 
لم يعامله شي ولو كان أحدهما باع العبد لشي" لمينه اغا صاحبهنق القياسلاتعمل اجازه 


لان فى بيع المقابضة كل واحد من العافدين كون مشتریا عرض صاحبه وقد فان الدراء 
لا توقف‌علی الاجازة ما لو اشتراه بالدراهم واذا لم تعمل اجازنه فیااشتراه صاحبه فكدلك 
لانيل فى البدل الا تخر وفى الاستحسان بنفذ الممّد پاجزنه ویکون‌دله من الضاربة لان 


في العرض الذی هو من جرنه هو باثم ویعه توف على اجازة صا<.ه وجسل اجازه فی 
الا تهاء متزلة اذنه فى الا تداء فن ذرورة اعمال اجازتهفى نفوذ المدّد يفي أحد البد لین له 
‌البدل الا خرئم هذا المقدق أحد البدلین‌شراء وف البدل الا خر بیع ولکنا رجحناجانب | 
ابيع لان ال ض ال خرمذ كور فى العمّد على وجه الّن فالهما قرنا به حرف الباء وحرف 
الباء يصحب الا ندال والاغان وفی ترجیح جانب البیع بصحيح المقد على الوجه الذى قصد 
الماقد عند الا حازة وبق الضمان على التصرف والغمان لايازمه بالك فلبذا رجحنا جانب 
اليم فان | يجن الآ خرحتىقبض البائع ماباع به لد فباعهثمانالمضارب الآ خر أجاز ماصنع 
| من ذلك فاجازتمباطلةلانه أجاز ماأجاز یمه قبل اجازنه معناه أله‌مشتر للعرض الا خر وأ كثر 
مافيهانهاشتراه بدل يستحق فيملكه بالقبض وتفذ بیعه من جبته ومد ماغذ بيعه من جبة 
لا بصيرللمضاريةباجاز الا خرفاذا بطل تالاجاز ۲ يسكرد العبد من المشترى فيكو ن علي المضارية 
وعلى البائع ضبان الذى قبضه وباعه لاه لما استحق ما قابله ظبر أنه ملك بالقبض لسبب 
فاسد وقد نمذر رده حن باعه فمايه مثلهان كان له مثل وقيمته ان لم يكنله مثل ولو کان‌رب 
المال هو الذى أجاز یم المبد شى" بميته قبل ان محدث العامل فى تنه شيا جاز بيع المبد 
للعامل البائع وله خنه وهو صَامن قبمة الد رب المال لانه كان اشترى العرض لنفسه 
وأعطى المبد لته قرضاعلى نفسه ورب الال مالك للاقراض فيصير بالاجازة كانه آفرضه 
العبد واسترض الموان وان كان فاسدا ولکنه ملك بالمبض وتفد ف هتصرف الستعرض 


| وهو صامن قمته لترض وقد 7 شا ۳ ۳7 ديا بنا على الضارب ابائم وذلك 
ای عقسد الضارية و حصل الک عند اجازة ااضارب الا خر مبذه الصفة لان ااضارب 
ال خر لاعاك الا قراض فى مال ااضاربة فلا عکن امال اجازنه بطريق اقراض المد من أ 
| صاحبه فاشتغلنا بترجيح جانب البيع لاعمال اجازنه ورب المال يلك الاقراض فأمكن ان 
| يمل اجازته افراضا منه فلهذا لم يشتغل فبه ترجیح جانب البيع واذا دم الى رجل اف 
درم مضار به پالتصف فاشتری عبدا بات درم فلا قبضه قال اشترته وانا آوی أن یکون 

ار وكذيه رب الال والعسد قم أوهالك فالتول قول رب المضارب لان مافى ضميره 
لاوتف عليه الا من جبته بل قوله فيه وندفم مال المضارية فى عنه لاه أمين فما فىبذه 
من امال فيكون »قرول القول فيه كالوكيل بالبيم اذا قال بعت وقبضت القن وهلك فى بدى 
قبل قوله فى ذلك فان لم يدفمه حتي هلك الال ثم قال ااضارب اشتريته وانا أنوى المطارية 
وقدکان الشراء قبل هلاك الال والمبد قاع أوهالك فالةول قول رب الال والمبد للمضارب 
| لان الضارب بريد بهذا الببان ان برجم على رب المال بأاف آخری ليدفمه فى تن البسد 
| وهو لم يكن مسلطا من جبة رب الال على ذمته لالتزام المال فا مخلاف الاول فبناك انما 
بريد دفع الالف الذى بده فى ينه وهو مسلط على ذلك من جبة رب امال * بوضحهأن 
هناك تملك هو دفع ما فى بده بانشاء الشراء للمضاربةفيملك ذلك بالاقرار به أيضا وف هذا 
| الفصل لا علات الزام ثي' فى ذمة رب المال بانشاء الشراء للمضاربة لان ذلك استدانة على رب 
| ااسال وااخارب لا علك ذلك فکذلك بطريق الاقرار وان كان هذا القولمن الضارب 
| قبل هلاك الال وكذيه رب امال تم هلك الال بسد ذلك فان كان المبد قتا فاقول قول | 
| !اضارب لاه بلك دفم الال عقابلة هذا العبد بطريق انشاء الشراء فكذلك بطري الاقرار 

وان كان المبد هالكاحين قال الضارب هذا القول نم ضاعت الالف بسد ذلك قبل أن 
| نقدها الضاربلابائم فالقول قول رب ااال لانه حي نأقر ما كان علك انشاء الشراء فى هذا 
| ابد لكونه هالکا فلا عکن جعل افراره کالانشاء واا أعملنا اقراره باعتبار انه أمينفها فى 
بده من امال وذلك المعنى ينمدم بهلاك امال فى بده قبل الدفع ذكان القول قول رب المال 
أوف الفصل الاول كان عند الاقرار متمكنا من انشاء الشراء فى هذا الب دالقام فحصل 
| اقراره کانشائه والضارب اذا اشترى شيا للمضارءة ” م هلك المال فى بده قبل دفع امن 


)۵۲( 


رجع عثله على رب الال لانه‌نی الشراء كان عاملا له فبذا مثله ولو کان!لضارب اشتری العيد 
| بألف الضارية ثم نقد تنه من مال نفسه وال اشترته لنفسى وكذيه رب الال فالقول قول 
أرب المال وبأخذ ااضارب ألف الضارة قصاصا عا أداه لان الظاهر شاهد ارب المال 
۱ فاضافة الشمراء الى الا لف المضارية دليل ظاهر على انه قصد الشراء للمضارية تملا تير ذلك 
| اک ده ان من مال نفسه فقد محتاج الضارب الى ذلك لتعذر وصوله الى الضاره فى 
| الوضع الذی يطالبه البائم بافاء امن ولا یکون هو متبرعا فما تقد من مال نفسه فیااشتراه 
| للمضاريةلانه قضى «عليه ولسكن بأخذ ألف امش اربةقصاصا بما أداه لان ذلك صارديناله على 
۱ مال الضارية ولوكاناشترى المبد بألفدر هم ولیم مضارية ولا غيرها تقال اشترتهلنفسى 
| فالتولقوله لان الحم هنا ينبني على قصده فانه علك الشراء للمضاربة ولنفسهبالا اف المرسلة 
اعل السواء وما فى ضميره لابوقف عليه الا من جبته فيكو نهو مةبو ل القول فيه ولواشتری 
| الضارب عبدا بأاف درهم و يسم شتا ماشترى عبدا آخر بألفد رهم وم يسم شيثا قال 
| نوبتها للمضارية ول بنقدها ف واحد منهما وصدته رب امال أو كذيه فما فالمبد الاول من 
| الضارية لاله حين اشتراه كان فى بده من مالالمضارية مثل‌عنه فصح شراوهللمضارءةوقبل 

| قوله فى ذلك وحين اشتری العبد الثانى هو لم يكن مالكا شراءه للمضارءة لان مال المضارية 
| صار مستحقا في تمن الاول فلو نغذ الشراء الثانى على المضارية کان‌استدانة وااضارب لا ملك 
۱ ذلك فصارمشتريا العبد الثاتى لنفسه وان قال رب امال انما اشتربت الثانى للمضارية فالقول 
| قوله لامبماتصادا على انه اشتری المبد الثانى للمضاريةفيئرت ذلك تصا دقبما وذلك کل فرار 
| من الضاربأنه مااشتری الاولللمضارية فاذا ادي انه اشترى الاول للمضارءة كان مناقضا 
| والنافض لاقول له خلاف مااذا صدقه رب المال فمما أو فى الاول لانه مناقض صدته | 
| خصمه وخلاف مااذا كذيه رب المال فما لاه ءع#د الشراء الاول كانهو مالكا الشراء 
| للمضارية تين فیجب قبول قوله فيه وان كذيهوعند الشراء نی ما كان ملك ذلك يقبن | 
| فلا تقبل قوله فى ای مع تنكذيب رب الال اياه ولو كان الضارب اشترى المبدين صفقة 
واحدة کل واحد منهما بألف درم ثم قال نوبت كل واحد بالا لف ااضارة وصدقه رب 
امال فى ذلك فنصف كل واحد من المبدين للمضارب ونصفبما للمضارءة لابه اعا اشتراها 
مما فایس أحدها نجل للمغارية باولى من الا خر وليس قبول الضارة في أحدها بأولى | 


مت 
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| منه فى الا خر ولا مكن ننفيذ د رائ عل الضارة م فيه من الاستدانة عل الال فر فصار 
مشیربا نصف كل واحد مہا للمضاربة ونصفه لنفسه ولو قال رب الال آشبر بت‌هذا لعينه 
للمضاربة كا نالقول قوله لتصادقبما انه اشترى ذلك المد للمغاربة وذلك عنم الغارب 
ن دعوي الشراء للمضاربة فى المبد الا خر ولو قالالضارب اشتر شا ال عندی 
من المضاربة فقال رب الال اشاريت هذا لعيئه بألف الضار بة فالقول قول الخارب 
لان رب امال بدعى تفرق الصفقة والضارب منکر لذلك فالقولقولهونصف المبدن على 
الضاربة ونصفیم للمضارب واذا دفم الى رجل ما لامضاربة بالنصف ثم مهاه بعد ذ لك أن 
ديع ويشترى فان کن ااال العيله فى بده نمی رب الال جائز لان عقد المضاربة لاسملق به 
لازوم : بنفسه فك رب المال فسخه نبیه عن التصرف وه ذا ف‌الاتداء وكلةوالمو کل 
علك عزل الو كيل قبل ته رفه فان اشترى الضارب سد ذلك فبو مشار للفسه لا فساخ 
الضاربة نمی رب الال وان کانرب الال نهاه بعد ما اشترى بالال شیثا فنهيه باطل لانالمال 
بسد ماصار عروضا تصرف الضارب قد بت فيه حته فى الریح‌فلا علك رب الال ابطال 
حمهعليهبالنهى عن التصرف ولاف ماقیل الشراء فلا حق هناك لامضارب ف الال الذى 
فى يددثم لهآن‌بي مافى بده من السروض : ما بدا له من المروض والمكيل والموزون میم 
ذلك عا بدا له کاقبل نمی‌رب امال وهذا الان‌متصوده وهو اربج قد لا حصا ل ايع بل 
ققد لايجد من يشترى ذلك منه بالنقد فيكون له أن , دبعه عا شاء یحصل متصوده من اع 
اڏيهو حمه فان باع شه شا من ذلك بدراهم : عا شاء آو نان | يكن له أنيشترىلان المال 
صار تدا فى بده فیعمل ذلك اانمی ععزلة مالو كان دا فى الا تداء حين مهاه عن التصرف 
ولستوى أن هال بنش الل ار تدا فى أن النهى يعمل فما صار منه نقدا فلا یکون له 
انيشترى به شيا الا نله أن یم لایر بالدراهم حتىبو فرسالمال رأس ماله لان النقود ۲ 
فى حك المضاربة جنس واحد على مانینه فيعم ل النهى لذلك ولكن انا برد رأس المالعلىرب | 
امال من جنس ماقبض حتیقه وحكراولا تا له ذلك الا مبادلة أحدالنقد نبالا خرو كذلك 
ان كان رأس الال سودا والحاصل فى دده بيض فله أن يشترى هامثل رأس المالوكذلك 
لو مات رب امال فان مونه وبه سوا من کت ان وا الا سل :نا يرجم 
الى ابطال الو ات او كل | لاد SE‏ امعم من شى* 
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| فاشترى بها مرا أوختزيراأوميتة أومدبرا أومكاتبا وهو يعم أولا بم فقبض ذلك ودفم 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


الا ذلك وقد اشرى مأ مالا جوز عه فه‌فلا تفدشراؤه على الضار ه واعا کون مشیربا 


| لفسه سواء عل بذاك أو به وان نفذ فيه مال المضارية فبو ضامن لاخلاف ولو آشتری 
/ ۰ ۰ 

۱ 
۱ 


بالضاربةعبدا شراء فاسدا أواشترى بها دراه كثرمنها أوأقل ودفع المالوقبض مااشتری 
فلا طمان عليه فما دفع من مال الضار بة لانهاشترى ماعلکهبالقبض ومجوز یمه فیه‌فالشری ۱ 
شراء فاسداعلك بالتبض فلا عکن تشمينه بالملاف لا »تالف و ااضارب لا يضمن بالفساد | 
| كلوكيل ولو دفع اليه ألفا مضاربة وه ان يعمل فى ذلك راہ فاشتری مها عبدا يساوى | 
| لسياثة فهو خالف مشتر لنفسه ضاءنللال ان دفمه لانه اشتری ما لابتنان الناس فىمثله | 
والضارب فى الشراء كالوكيل والوكيل لا علاك ان يشترى عا لابتغان‌الناس فيهولواشترى | 
الد يالف درهموهو بساوی تسمالة وخسين جاز على الضاربةلان قدر سین فى الالف 


| ما تان الناس فى مله وذلاك عفو فى حق الوکیل باشراء ولو اشعری‌ها عبدا پساوی 
| أقائم باعدعاثة دهم جاز فى قياس قول أبى حنبفة رجه الله لاه فيايييع عنزلة ال وکیل بالييع | 

ومن أصله أن الو كيل یم ملك البيم بنينفاحش وقد ينا هذا الفرق لهفى كتاب الوكلة 
ولو دفع اليه اف درهم مضاربة على ان يشترى با الثياب ويقطمرا ده ويخيطيا على ان | 
مارزق الله تمالی فى ذلك من ثی" فبو سہما نص نان فهو جائز على ما اشبرطا لان العمل 
المشر وط عليه ممايصنعه التجار على قصد محصيل الر بحفبو كالبيع والشراء وكذلك لو قال له | 
| على أنيشتر ی بها الاو د والادم ومخرزها خفافً ودلاء وروابا واجربة فكل هذا من صنم | 
| التجار على قصد حصیل الربح فيجوز شرطه على المضارية ولو دفم اليه مالا مضاربه على 
e‏ فو جار 7 اصف الر مم لان مطاق ۱ 
| الشركة يقتضي السو ية قال الله ءزوج-ل فهم شر کاء فى الثلث ولو قال علي ان للمضارب | 
| شرک ف الربح فكذلك فيقول أنى وسف رحمه الله اذ لافرق بين الشرك والشركة | 
۱ فى اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية وقال مد رجه الله هذه مضاربةفاسدة لاله عمني النصيب | 
| قال الله تعالى أم لهسم شرك في السموات فکانه قال على ان لامضارب اصیب وذلك مجبول» | 
توضيحه ان الشركة التى تقتضی التسوية مایکون مضاف الى الشر یکین ا فى وله اسهم ۱ 


۱ 


شریکان وهنا ضاف الشركة الي الضارب خاصة عرفا أن الراد به النصيب واذا دفع فى 
مضه ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل الضارب فر بح الفا مات رب‌المال من صرضه 
ذلك وأجر مثل المضارب أقل ما شرط له من الربح فها مل وعلى رب المال دين حيط 
عاه فللمضارب مف الر بح بدا به قبل دن اررض لانءمدا لضار 4 فدصح قنصيب المضارب ۱ 
من الر بح لم يكن ملوك ارب المال قط حتى يكون اجابه للمضارب بطريق الوصية مخلاف 
الاجرة فاه يستحق الاجرة على المستأجر فيعتبرمازاد على أجر مثله إمدالد ن بطر يق الوصية 
وهدا لا ما شر بكان فى الر بح واحد الشر یکینلا يتملك على صاحبه شبثا اعا ملك كل واحد 
مسا حصتءن رب 6 حدث نتداء #توضيحةه ان المشروط له مض ماحدث لله وهو 
علكأن تجمل جيم ذلك له بان قرضه المال ليتصرف فيه لنفسه فیکون ره كله لهلاسبیل 
لاغرماء وورثةالمريض عليه فلان علك جل إمض الربحله بطريق المضاربة أولى ولولم يكن 
الغرماء فی رکته ولا حق له فى شي من‌ار م۸ لستحق انقدم فيه عل سائر الغرماء ولودفم 
الصحیح ألف دره‌مضاربة الي ميض على ان للمضارب عشر الربح وأجر مثله خسمائة 
وه ۳1 9 مات من ص صبه وعليه دن كثير فلامضارب عشر الر بحلا بزادعليه لان الذی من 
حه مالا حق فسه للغرماء والور4 وهوالعمل عنافمه ولو برع به بان مل لاعلى وحه 
الضار به بل علي وحه الرضاعة یکن للغرماء والورثة سبیل على صاحب المال فاذا شرط 
لنفسه عفابلة عله شيعا كان ذلك أولى بالمواز وان كانذلك دونأجر مثله‌واذا آرادالضارب 
۱ أذيرد عبدا اشیراه بالمیب فطلب البائم بين المضارب مارضي بالمیب ولا عرضه على یم منذ 
راه فله ذلك لانه لو أقربه تمذر الرد فان نكل عن المين بق المبدعلى الضاربة لانه مضطر 

الى هذا النكول فانهلا عکنه أن حاف کاذبا وقد بينا فى البیوع ان يكون الوکیسل »ازما 
للموكل فيكون المضارب أولى وكذلك لو أفر المضارب ذلك لان اقراره مضمن أزوم 
۱ اليعفبه فو منزلة شرائه اتداء وهو عاك ذلك بان تفيله المقد ثم يشتريه انا مخلاف الوكيل 
ولوادعی البائع الرضا علي الا مس يكن له أن بستحلف الضارب ولارب‌الال عليذلك لان 
ؤ رب الال عنزلة لمو كل وقد بنا فى كتاب الببوع ان دعوى الرضا على الموكل لاوجب امین 
| على الو كيل ولاعلى الموكل ذكذلك فى الضارية ولو ا 


۱ 


شتری الضارب عبدا ۱ بره وقد راه 


| رب الال فللمضارب أن برده رب الال لا تکون دليل الرضا منه يهأ 
| اه ما كان یب أن الفارب بشتر ىأذلك المد بمينه لا عند رؤته ولا عند عمّد الضارية 


| وسد الرؤية لو اشتراه رب الال وهو لا يمل عند الشراء انه ذلك العبد لایسقط خيار رؤبته 


| لواحد مها خيار وانل بره رب اماللان ااضارب عام عند الشراء اه پشتری ذلك الذي 
| راه ار الساتقة منه دليل الرضانه وفها ى على الرضا وازوم المقد العاقد لغيره کالماقد 


| فعامه بالمور لا يكون دليل الرضامنه لعيبهفى ملك لةه ولان الضارب عطاق‌المقد يستحق 
۱ صفة الد لاءة فانه ما كان يل لیب على المبد ولا عل ارب الال بميبه فبغوات صف ةالسلامة 
بت له حق‌اارد والو كيل بشراءعبد بغير عينه بأافدرهم عتزلة الضارب جيم ماذ كرنا | 
| ولو دفع المورجل مالاء ضاربة على أن يشترى به عبد فلا بمینه نم پیمه فاشتراه الضارب | 
| ول بره وقد را ء رب امال فلا خيار للمضارب فيه ولا نالضاربثائبٍ عنهفى الشراء ورؤية | 
أرب المال هنا دليل الرضا منه يذلاك المیب حين مس تایه وكذلك ل وکان المضارب راہ ول | 
بره ربالمال فبذا کالاول فى هذا الحم ولو كان اامبد أعو ر وقد عل به أحدها لم يكن | 
| للمضارب أن برده أندا لاله ان كان المضارب عالمابه فهو ما استحق صفة السلامة بالاقدام 
على ااشراءبمد علمه بالمیب وان كاذرب الال هو الذى عل به فأمسه اياه باشراء بمينه مد | 
ظ عامه یه دليل الرضا منسه بالعيب ورضا رب امال متیر في اسةاط خيار الميب للمضارب | 
| وكذلك الو کیل بشراء عبد بمينه اذا اثتراہ وقد کان الا مس را آوع به فایس لاو کیل ان | 
| برده لمافلنا واذا دفع اليه مالا مضارية علي أن پشتري به الثياب وبیع فاسم الثياب اسم جاس | 
ظ لاء وس في حق بی ادم فله أن پشتری مه ماشاء من‌ذلك کانزواطر ر والةز وياب القطن | 
۱ وال تان والا كسبة والا نحانیات وااطيااسة ومو ذلك ویس له أن يشتري المسوحوالستور | 
| والاعاط والوسائد والطنافس ونحو ذلك لان ذلك كله من جنس الفرش لا مناوله اسم 
| الثياب فى المادة طلا والدليل عليه ان بابع هذه الاشياء لايسمي ثيابا بل الثيابى فى الناس | 
| من بسع ماييسه الناس ومطاق الفظ حول على النمبوم عرفا ولو دفمه على أن يشترى به 


arana 


۱ 


)0¥( 
از فيس له أن پشتری به من تیاب انز والمر بر والطيالة والا كسية شيأ واما يشترى 
باب مان والكتان فقط لان البراز ىعر ف اللاس من ميم ياب القطن والكتان لامن بيع 
از والحر بر وهذاثی مبناه على عرف ‌الناس ليس من فقه الثريمة فى شى' واعا يعتبر فيه 
ماهو معروف عند الناس ى كل موضع واذا باع المضارب عبدا من الضاربه ثم فبله يعيب 
محدث مثله باقرار أو غيره حک أو اقالة فهو سواء وهو على المضارية مخلاف الوكيل بالبيم 
لان الوک يسل بیع لا للك الشراء للمو کل اتسداء وااضارب علك الشراء كا علك ی 
فقبوله هده 0 :کون فوق 2اه اتداء فحوز على المضارية ولو أنكر المضارب 
العييب ثم ثم صاله منه على اززاده مع العيد دنارا أو توب او و ذلك من المضاربة فپو جار 
على رب الال ان كان مشل ذلك العيب أو أكثر ما نان الناس فيه وانكان أ كثر مما 
لا تنان الناس فيه أبطاته لان الصلح عن لیب عل مدل هذا شارف بين النجار والضارب 
علك ماهو من صن التجار فاما الصاح على أكثر من حصة العيب مما لاتناانالناس فيه فليس 
من صنع التجار بل هو کالبر البتدا ۷ شو مات ر بالصلح لاصلاح مال الضارة لا لافساد 
الال وف الصاح على مثل حصة اليب ۳ زیادة سبرة 2 اسلاح فاما فى الصلح عل أ كثر منه 
ما لا تذاین الناس فيه فافساد به ولو 5 شترى الضارب بألف الضارية من ولده أو والده أو 
مكانبه أو عبده وعليه دين يساوى ألفدرهم فبو جائز على المضاربة وان كان پساوی آفل 
منه ما تغان‌الناس فيه فېو مشر لنفسه فى قياس قول أَبى حنيفةرحمه الله وقال أبو وسف 
ومد رحمبما الله هو جاز على المضاربة الا مااشترى من عبده أو مكانبه فان قوم فى ذلك 
مثل فو لأبى حنيفة رحمه الوقد أطاق في الوكيل جواب هذه المسئلة فى کتاب الببوعولم 
فصل پن‌الشراء عثل القيمة و بين الشراء لبن سیر ومن أصحابنا رجهم الله من تقول نقسيمه 
هنا ر تقسبرى الوكيل والحلاف فى الفصلين فى الشراء شبن يسير فاما الشراء عثل القيمةخؤائز 
لان ابا <نيفة رحمه الله بتبر الهمة وذلك انما يظبر عند الشراء شین يسير وفى حق الاجني 
ليس ينهماسدب موجب التهمةفيحمل شراؤه نب يسير على أنهخنى عليه ذلك وفىحق الا باء 
والاولادیم‌ما سبب النهمة فبحمل ذلاك على الیل اليه واثاره على الو كل کا فى الشبادة فاما 
فی‌الشراء عثل القيمة فلا تمكن منی النهمة ومنم من قال بل هذا لتقم فى الضارب فاما 
الوكيل فلاعلك الشراء من هؤلاء أو كله عثل القيمة والفرق مما لانی حنيفة رجمه الله 
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آنااضارب فريك فارع فیمنمهذلاك من لرك الاستةصاءوالنظر وا نكانيعامل اباه أو ابنه 
لانه بور نفسه علسا فلہذا جازت معاملته ممم عثل القيمة فاما الوكيل فعامل له و کل 
| ولاحق له فما يشتريه فا لظاهر انه ترك الاستةصاء ف المماملة مم هؤلاء فلبذا لا بنذ لصرفه 
٠ہ‏ على امو کل بوضحه انا مارب عم تفا من الو كيل وقد يستبد بالتصرف على وجه 
لاعلك رب اال مبيه وهو بعد ما صار المأل عروضا وقد یکونناثبا عضا فى مض‌الاحوال 


فشبره بالمستيد بالتصرف قلنا جوز صرفه مع هؤلاء عثل القيمة ولشهه بالنائب قانا لا جوز 
آصرفه ممم ین سیر فاما الو کیل قنائف عض وهو ناب فى آصرف خاص فیکون ا 

فى اصرفه ۳ هؤلاء فى حق ااوکل وان كان عشل القيمة ولو كان العبد يساوى ۳ فأراد 
اأضارب أن یمه ص اة ل مه فى قول آی حنيفة رجه الله حتی بين وعندها نیمه 
م أنحة من غير بیان الا ما اشتراه من مكانيه وعيده الدیون فاه لا بديعه صرانحة <تى سین 
وفد تقدم بیان هذه السئلة فى كتاب البيوع ولو اشترى بألف ااضارة أيه أو أمه أو أخاه 
أو ولده ولافضل على ا المال فمو جاثزعلى اأضارية لان ال2-ارب لاعلاك ت شأ منه اذام 
يكن فى المالفضل فهو كن من بعه وقد بين أن للمضارب أن يشترى لل ضاربة ما علك 
عه وان کن فيه فضل نوم اشتراه فهو ءشتر لنفسه لانه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملك 
منه مقسدار حصته من ار 2 فیتق عليه ذلك از ولا عکنه دمه وقد نا أن الغارب 
لا شتری امضارية مالا عكن عه فكان مشتريا لنفسه فمّق عليه وان تقد عنه من مال 
الضاربة فبو ضامن لذلك لاله قضى مال المضاربة دين نفسه ولو اشتری أبا رب امال 
أو ابئه أو الان وفيه فضل ا لا فضل فيه فېو مشير لنفسه لانه لو نفد شراژه علي الضاربة 
ءلكه رب السال وعتق عليه بالقرابة فلا تمكن المضارب من بيعه وليس له أنيشترى مال 
المغاربة الا عکنه بیمه فكان مشتربا لفسه واذا كان لرجل على رجل أاف درهم شرل 
رجلا أن تقبض من‌الدبون چیم ماله عليه ويعمل : نه مضارءة بالنصف فقبض الأمور نصف 
ما علىالمدبون تم تمل به فبو جائز ز على الضاريةورأس الال فيه ما قبضه اعتبارا ابض بالكل 
وهذا لان الواو للمطفمن غير آن : شتفی البر تیب فکان هو فک جزء من الال مان 
بالقبض والعمل به مضارية فاذا قبض البعض وعمل هكان متلا آمس رب امال ولو قال 
له اقبض جیع الا اف التى لی على فلان ثم امل مها مضارية كان ما فما صنع ضامنا لال 


) ۵۵٩ 


3 لهوالوضيمة عليه لان حرف 3 لاتعقيت مع التراخىة,و ۳ الام بالعمل مضار بة 
ن قيض جیع الال فلم قبض جيم الأاف لابأتى أو ان العمل بالمسال مضارية فاذا عمل 
بالبمضقبل أن قبض الكل كان مالفا ألائرى )ابه لو قال ازوجته اقبضی جم امال الذى 
على فلان م أنت طالق فقيضت البعض دون البعض لطاق واو قال افبخی جيم 8 الذى 
۱ على فلان ونت طالق طلقت لاحال قبل أن تقبض شيا بأ اذالم يزد ازوج وال وان دفم 
الرجل الى المي أو الى العبد اححور عليه مالا مضارية فاشترى به فرح أو وضع لغیر 
اذن والد الصبى ومولى المبد جاز على رب امال والرح ما على مااشترطا لانه من أهل 
التصرف لكونه مزا وانما بلاق تصرفه مال رب الال وهو راض تصرفه ولو استمان 
ه من غير شرط شی" من الرم له فف تصرفه فى حقه فاذا شرط فما نصيبا من الرمح او 
لان ذلك عض منفعة لا والعبد والصی لاياحتبما الحجر تحض منفعة والمهدة فى البيم 
والشراء علي رب الال عنزلة ما لو كانا وكيلين له بالبيع لانف الزام العبدة ااا ضررا وهم 
حجوران عن | كتساب سیب الضرر فاذا تعذر اتجاب المپدة علمهما لزمت العبدة من تفع 
هذا المقد سدها وهو رب امال لاتقل المبدة الى الصي وان كبر ول الي المبد اذا 
عتق لان العبد مخاطب من أهل الزام المبدة فى حق نفسه ولكن حق المولى كان مالعا من 
ازام المبدة ایا فاذا زال الثم ازمته العبدة والصي ليس من أهل ازام المبدة أصلا فلا 
لحقه ذلك وان بلغ وهو ماز لة الكفالة والاقرار ولو مات العبد فى عمل الضارية وقتسل 
الصي وهو فى تمل المضارية بعد مارحا فان مولي العبد يضمن رب الال قيمة عبده بوم 
تمل فى ماله مضارية اشر لانه صار غاصبا له باستعاله شیر اذن مالكه واذا ضمن قيمته ف 
| ذلا الوقت ملك بالضمان غ میم مارح العبد أرب الال دون موی العبد لان ذلك کت 
| کتسبه المبد اانصوب والکسب لاغاصب اذا ملك العبد بااضمان ( ألا ثرى ) أن المضارية 
لو كانت فاسدة کان لامبد أجر مثله فى حیانه فاذا مات غرم رب الال قیسته و نطل الا جر 
عنه فیذا مثله وأما الصبی اذا قتل فق عمل رب الال بعد مارم فملي عافلة القاتل الدية وان‌شاء 
ورنة الصي ضمئوا علقلة رب المال لانه استماله صار متسببا لحلا که وهذا سبب هو متعد 
فيه فيكون عتزلة جناته بيده فى اجاب الدية علي قاقاته عنزلة من غصب صبيا حرا وقربه الى 
مسبعة حتى افترسه السبع ثم برجم علي عاقلة رب الال بها على عاقلة القاتل لاحم قاموا 


)۲۰( 


ممام ورن اصي حين صمنوا ذم ديته وهدا لان الماتل ما 0 والمنسيب دجم ۶ تأحمه من 
الفمان على الباشر لانه هو الذى قرر عليه ذلك عباشرنه فكا از مه باه ادا تم لور 
| المي حصته من الرمم لان الصبي ار لا علك بضمان الدية ولان عاقلة رب المال اعا 
غرموا الدية ملاك الصيي فی عله ارب امال لالاستمال رب الال اناه ( ألا تری ) أن الصبي 
لو مات و فتل كان رب الال برش من دنه فلپدا يل حص من ارم اوه واذا ۳ 
الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة فات أحدها فقال الباق منهما قد هلت الال فهو 


مصدق فى نعف الال مع عينه ولا ضهان عليه في ثى* من الال لانه مؤتعن فا كان في دده 
فالقول قوله اذا أخبر ملا كه مع عينه وأما ايت فان نصف مال المضاربة دينفى ماله لان 
نصف الال كال أمانة ف بده وقد مات بلا والامين بالتحبيل ضامن لا به عند الأوث لصير 


متملکا فیکون‌ضامنا واذا دفع ااسل الى النصر انى مالا مضاربة بالنصف فبوجائز لا زالمضاريه 
من المعاملات وأهل الذمة فى ذلك کااسلمین الا أنه مکر وه لاله جاهل بشرائم الاسلام 
فلانا من أن بو كله حراما اما لله أو لتصدهفانهم لايؤدون الامانة فى حق السلمین قال 
الله تم لاتتخذوا بطانة من دو نكر لا لو نکم خالا أى لاقصروذفی افساد رد بخ 
ولانه تصرف فى الجر والمعزير ويعملبالربا ولا تتحرز فى ذلك فیکره للمسلم أن یکتسب 
اج تصرف مثلهله ولکن مع هذا جازت الضارة لان الذى من جانب الضارب البیع 
والشراء والنصراتى من أهل ذلك فان اجر فى الجر وانستزیر فرشم جاز علي المضارية ى 
قول أنى حنيفة رجه الله وشئی سل أن تصدق حصته من الربحوعندهما تصرفه فى الجر 
وانلنزر لا يجوز على الضاربة وهو فرع الاختلاف الذی هناف البیوع فى السل بو کل 
اذى بشراء الجر وانلنزیر فان اشترى ميتة فنقد فيبا مال المضاربة فو مخالف ضامن عندهم 
جيما لانه‌اشتری مالا عکنه أن یمه وان تصرفیق اليئة لا بکون افذا والضارب لايشترى 
عال اأضاربة مالا »كه أن شيعه وان أربى فاشترى درهمين مدرم کان البيع فاسدا لانم 
كنعو ن من المعاملةبالريا لافس کا عنمه ااسل منه ولكن لا بصير ضامنا لال المضاربةوالرح 
ينها على الشرط لا ينا أن المضارب لا يصير مالفا بافساد المقد اذا كان هو بتكن من 
بع ما اشتراه والمشترى شراء فاسدا بلك بالقبض فینفد الییع فيه ولا باس بان باخد المسلم 
مال النصراتى مضاربة ولا يكره له ذلك لان الذى يلى التصرف ف المال هنا السل وهو 
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تحرز من المهود الفاسدة فى ےر وه في مال غيره 6 محرز عنه ۳ 1 لصرفه 86 مال شه فان . 


اشترى به خرا أو خنزيرا أو متة ود الال فرو مخالف ضامن لانه اشترى عال الضاربة 
لا عكنه أن سبع فیکون و لو كان رب المال مسا فال ربح فى ذلك رد 2 عل || 
من أخده منه ان کان يعر فه لانه أخذه منه بسب فاسد فبستحق رده عليه وان کان لا بر هه 
لصدق به لاه حصل له کس ليث ولا یی رب الال اللصرانى منه شيا لان تصرفه 
ماوقع له حين اشترى ما لا عکنه یمه وصار به اقا ولو دقم الس ماله مضارية الى مس 
ونصرانى جاز من غير كراهة لان النصرانى هنا لابتفرد بالتصرف مالم بساعده الس عليه 
والسل لا پساعده فى المّود الفاسدة والتصرف فا خر خلاف ما اذا كانالضارب نصرانيا 
وحبده فانه نفرد بلتصرف هناك واذا دقع ادل ماله مضارية ال عبده‌وعلیه دین‌آو ای 
مکانبه أو الى ولده فہو جائز على ما اشترطا لانه من كسس هؤلاء کالاجنی کس العيد 
ااستغرق الاين حق الغرماء وادا دقع رجل الي رجلين ألف درم تار الف فاشترى 
بها عبدا یساوی ألنى درهم وقیضاه قاف آحدهماشیر آم صاحبه لمرض شاوی ا ا وأجاز 
ذلك رب الال فذلك جائءز لان الضارب مشتر ذلك العرض لفسهمستفرض عبد اأضارية 
حين جعله عوضا عما اشتراه لنفسه ورب الال بالاجازة صار مر ضا العبد منه - اجازنه 
هذا الطريق ویکزن ۳ الضارب العاملقيمة امد أنى درهم ألفمن ذلك ,أخذها رب | 
الال رأس اله وألف أخرى ره با رك امال تصفبا و نصفبایین الضاریین فیطرح‌عن 
المامل مقدار نصيبه من ارم وذلك رم الا اف ویفرم ما سوى ذلك وحق الضارب 
الا خر يع لمق رب امال فلا تنم لاجله تفوذ اجازة رب الال فی‌حسته ولو كان الضارب 
باع المبد بالفى درهم وأجاز ذلك رب الال جاز علي الضاربین ولا ضمان علي البائع لانه غير 
شتر عال المضاربة شيأ بل هو ابم لال المضاربة واستقراضه‌نی الفصل الاول كان صمنا 
اشرائه لنفسه وم بوجد ذلك هنا فكان فعله بیما مطلقا ان أجازهصاحبه تقذ لاجماع راما 
عليه وا نأجاز ه رب الال نقذ لان الضارب لائ عنه فى التصرف واذا كان سفذ العقد باجازة 
لاب فباجازة ا منوب عنه أولى ويؤخذ من المشترى الالفان فیکون ذلك على المضاربة 
متزلة ما لو باعأه چیما ولو كان المضارب باع العبد بافل من ألفين قليل أ و كثير ما تنان 
الناس فى مثله أو لا تغاان فيه فاحاز ذلك رب الال فاحاز نه باطلةلان فيه تقصانا بدخل على 


الغاربالا خر (ألا تری ) انه لاربح فى المضار بة حتی يستوف رأس امال فان كانالنقصان 
دخل عليه لم جز ذلك غليه الا أن برضى بالبيم فاذا !برض به ربالعبد حتى ديعهالضاربان 
جاز وحاصل المنى أن الاجازة انما نصح من علك مباشرةالمقد ورب الال لاعلك بيع مال || 
المضارية شین سير صراعأة لق الضارب فى الر 2 فكذلك لاعلا اجازة بیع لغان لسير 
من أحد الضارین أو من جني آخر وهو علك مباشرة البيم عل القيمة ف.کذلك علك 
اجازة بیم أحدها عثل القيمة وهذا لان رب الال غبر 00 عی‌هذا التصرف‌من جهةمن 
له الق وهو املضارب فستوى فى حمّه الغين اليسير والفاحش كالمريض فى حق ورلته 
مخلاف الوكيل بالشراء فانه مسلط على التصرف من جهة الموكلفيجمل النبن اليسير عفوا 
فى حمّه لاف الوصى فهو مسلط على التصرف فىحق الصي شرع فيقام ذلك مقامالتسليط 

من جهتهأن لو كان من أهله وعلى هذا لو کان‌رب الال هوالذى باعه وأجازه أحد الضاریین 
فان کان بأعه حر القيمة فو حائز وان باعه دون القيمة قليل آ وکا يد ل جز حتی جیز o‏ 
جیما ولو كان أحد المضاربين باع العبد ببعضماذ : كرنامن‌المن فأجازه الضارب الا خر ول 

رب امال فہو جائز ان کان باعه بقل م من قيمته عاتغابن الناس فيه وان کان عا لا يتغان 
۳ س فيه لجز فى تلآ وسف ومد رحهبما ار جا*ز فى تول أن ار الله 
عزلة مالو كان باعاه چیما وأصل المسئلة فى ال وكيلين نبالبيم والله أعلم 


.۱ باب شمه الضار ب دم 


( قال رجه الله) واذا دفع الرجل الى رجل‌مالا مضاربه بالنصف فممل » فى مصره | 
أو 6 أهله فلا شقة له فى مال ااضاره ولا على رب الال لان الّباس ات لا لستحق 
الضارب النفقة فى مال المضارءة ة محال فانه عنزلة الو كيل أو الستیضع فامل زاره او 
عزلة الاجير لا شرط لنفسه من دمض ار بح وواحد من هؤلاء لا يستدق التفقة في الال 
الذى يعمل فيه الا انا ركنا هذا القیاس فما اذا سافر بالماللاجل الصرف فبتي ماقبل السفر 
على أصل القباس وهذا لان مقامه فى مصره أو فى أهله لكونه متوطنا فيه لالاجل مال 
المضارءة ( ألا ترى ) أنه قبل عقد الضارية كان متوطنا فى هذا الوضع وكانت نفمته ف مال 


نفسه فكذلك بعد الغارية فاما اذا خرج بالال الى مصر تجر فيه كانت نفقته فى مال 


(5۹۳( 
الخ أرية 6 طر نقه وف الصر الذی ا لاجل الء‌ادة وهدا لان خروحه وسفره لاحل 


مال المغارية وال نسان لا تحمل هذه الشقة ثم بثفق من مال فسه لاجل رح موهوم 
عی محصل وعی لاتحصل بل اغا رضی تحمل هذه المشقة پاعتبار منفعة #صل له وليس 
ذلك الا بالانفاق من ماله الذي في بده فيا برجم الى ناه مخلاف ال وکیل والستیضع فان 
امتبرع فى مله لغيره غير طامعفى د شی من ماله لاجله و مخلاف الاجير لاه عامل له دل 
مضمون ف ذمة الس تأجر وذلك نحصل له بن فاما هذا فنير متبرع ولا هو مستوجب بدلا 
مضمونا بل حئه فى رح عسى حصل وء سی لاحصل فلا دمن آن محصل له باز اء ماحمل ۱ 
ن الشمة ثي ؟ معلوم وذلك , فته فى امال وهو عنزلة الشر مك بك والشرىك اذا سافر عال | 
7 که فنفعته فی‌ذلك‌الالو هو ص وى عن مدر جه اله امار ب کد لات و هذا لابه فرغ نه 
عن أشغالهلاجلمال المضاربة فمو كالمراة اذا فرغت نفسهالزوجها بالمقام فى بيده فاما فى الم ر 
فافرغ نفسة لال المضارية فلا ستو جس هه فيه وفقته طعامه و كسونه ودهنه وغسل 
ثيابه ورکوه فى سفره الي الصرالذی أناه بالمعروف على قدر فتة مثله لان‌هذا كاه مما لاد 
منه فى الس_فر وف النوادر عن آی حنیفة وأ وسف رحههما الله ان دهنه ليس من جلة 
للفقة وكانهما أرادا نه فى الموضع الذى لا محتاج فبه الى استعمال الدهنعادة ف كون الاجة 
اليه نادرة والثابت عرفا لا شت فا هو نادر وصر‌اد د رجه الله اذا سافر الى المواضع الى 
تاج فا الى استمال الدهن عادة وذلك فى ديار المجاز والمراق ثم المستحق نفقةالمثل وهو 
المرروف م ی َه ه اإزوجة فان افق أ كثر من ذلك حسب له من ذلك شقة مثله وكان 
مايق عليه فى ماله اذا رجم الى مثله وقد بت معه تیاب أوطمام أو غيره رده فى مال الخ ار 4 
لان استحقاقه قد انتم رجوعه الى مصره فعلیه رد مابقي كالماج عن الغير اذا ذا بق معه ثي' 
من النفقة بعد رجوعه وكا مولى اذا وأ أمته م مع زوحها يتا م شغلا مخدمته وقد دق ممبا 
نی" من النفقة كان للزوج أنيسترد ذلك منبافاما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلكففى 
ماله خاصة دون مال المضاربة وروی المسن عن اق نة روا الله ان ذلك كله فى مال | 
الضارية لآق مال الغا مده سفره فی‌حاجته کال هده فک اه بصرف مال فسه رم 
الاشياء کا يصرفف النفقة فكذلك مال الضارية + وجه ظاهی الرواية انه اعا ستوجب 
انفقة فى مال المضاربة ونمن الدواء وأجرةالحجام ومابحتاج اليه من الملاج ليس من النفقة 


)۲6( 


( ألا رى ) أن الروجةلا نستحق شيأ من ذلات على زوجبا مخلاف النفقه ثم الماجة الى هذه 

الاشياء غير ستادة بلهى نادرة والنادر لا ستحق إطريق العادة و کدلاك جارية الوطء 
وانلدمة لامحتسب رای الضاربة لان ذلك لیس منآصول‌حوانجه بل ,كو ذللترفه وقضاء 
الشبوة ولان ما تصد لشرامالا ترجم منفمته الى مال الضارية ولو استأجر اجیرا مخدمه فى 

سفره وق مره الذى | ناه خىز له وطخ ول يانه ولعمل له مالا بد له منهاحتدب 
بذلك على المضارب لانهلو لم يستأجرا<تاج الياقامهذهالاعحال بنفسه فانهمالا بدلهمنه واذا 
عمل له أجيره تفرغ هو للءمل فى مال ااضاربة فكان فى هذا الاستشجار نفعة للمضاربة 
وكدلك لو كان ممه غلان له پسملون ف امال كانوا عنزلته فقت ف مال المضاربة لان نفقتهم 
كنفةته وهم يعملون لهف المال ك يعمل هو ومن يستحق نفقته على انسان بستحق فة 
خادمه كالمرأة على ز وجباالا ما لا محتاج الى الزيادة على خادم واحد في ماپا لازوج في بته 
وقد حتاج الضارب الیغلان يعملون فى الال معه فلبدا كانت شم فى مال المضاربة و كدلك 
لو کانللمضارب دواب حمل عليها متاع المضاربة الى مصر من الامصار كان علفباعلى المضاربة | 
|| ما دامت فى ابا لاما بالعاف نو ی على حمل التاع ومتفعة ذلك راجعة الى مال المضاربة 


واذا أراد القسمة ۳ 7 ای الال فاخر ج من الال وجمات النفمّة مما بتي فان بتي من ذلك 


ی هو ارح عدم بين الضارب ورب ال علي ما شترطا و كذلك لو كان افق فى سفره 
من الال لعضه قبل أن (شنری به شا م ثم اشترى بالباق بلع ددح استوق رب الال رأس 
ماله کاملا لان ما 1 نمه ااضارب جعل كالتاوى وقد نا أن امد بق ف الكل ١‏ لعك هلاك 
لطر ان لمالفيحصل جيم وأ امال وما لق فرو : ا ا عی‌الشر ط ولو دفع الال >2 هار به 
اليه 4 فرح الىالسواد لشكرى يه به الطمام وذلك مسيرة وم او ومين فأقام فىذلك الكان 
لس بری و بیع فاه سفق ف طربقه و معامه ف ذلك اأ كان من مال الضار به وهدا ومس رة 
تلایة يام قا مني سواءلانه انما فارقوطنه لعملهفى مالا ضار ةو كذلك لو أقام فىهدا 34 
أيضا فیستوجب النفقة فى مال الخ اربة ولو كان فى الصر الذی فيه أهله الا أن ااصر عظ 
اهله فى آقصاه‌و لقاملذی‌تجر فيه فى ال مانن الا" خر وکان بق هناك لیتجر ولا 1 
أهله فلا شمه لهفىمل المضارية لان : ۳ احى الصرفى حم باحية واحدة ) ألا رى) أن الم فى 
باحيةمن عا صر يكون ممما ى جيم نواحيه واذا خرح من ۳ عل قصد السفرلا (صیرمسافرا 


۱ )۲۵( 

مالم نفصل من عمران الصر وقد بنا أنمقامهفي الصر لم يكن لاجل المضارءة وعلى هذا قبل 
لو كان تخر ج لاعمل الى موضع قريب ولعود الى أهلهق يل الل فاته لاستفق من مالالضار بقلانه || 
متم أهله ادا کال خروحه ليموضع لاحتاج ای آن بت غير أهله ولوكازلهأهل بالكوفة 
وأهلبالبصرة ووطنه فما معا تشر حبالال من الكو فة ليتجر فيهباليصرةفانه سفق من مال 
المضاريةىطرقه فاذا دخ ل البصرة كانت شقته على ؛ نفسه ما دام مهأ ذاذا خرح مها راجعا الى 
الكوفة افق من‌مال الضاربه فق‌سفره لان‌سفره ف الذهاب والر جوع لاجل الضار, به أماى 
البلدئينفرو ميم فىأهلهو اقامته فى أهلهل سلا جل الضارة ففى البلدتين نفق من مال نفسه 
ولو كان أهلالمضارب بالكوفة وأهل رب المالبالبصرة فرج ا مال الى البصرة معرب امال 
ليتجر فيه فنفعته فى طرلقه وبالبصرة ونی‌رجوعه الى الكوفة من مال المضاربة لان مقامه 
بالبصرةلاجل مال اللضاربة اذ ليس لهأهل بالبصرة لتکون البصرة وطن الاقامة لهويستوى 
ان نوي الاقامة بها جسة عشروما أو أقل لان التاجر فى امال المظبم قد حتاج الى هذا القدر 
من القام فى بلده لاجل التصرف فى الالو هذه النية تصير البصرة وطنا مستعاراله مخلاف ما 

لو كان له مها أهل أو تأهل 5 لا به حينئد تصير البصرة وطن‌افامته ولو دفم لب امال مضار ة 
وها بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب ا عل فسه من المال ما دام بالكوفة 
لان اقامته بالكوفة على أى وجه کان ليس لاجل الضاربة ( ألا تری ) أنه قبل عمد المضارية 
كان متا ها فلا يستوجب النفقة فى مال المضاربة مالم خرج منها فان خرج منها الي وطنه ثم 
عاد الييا فى مجارنهأَنفق بالكوفة من مال المضاربة لاله حينسافر بعد عقد المضاربة استوجب 
النفقة فى مال المضاربة وصارت الكوفة فى حقه کساء ر البلدان لان وطنه ها كان مستمارا 
وقد اتقض بالسفر فرجوعه مد ذلك الى الكوفة وذهاه الى مصر آخر سواءفان + ردج 
۳ اصرأة وامخذها وطنا زالت نفمته عن مالالمضارية لان مقامةمها نمد مازو ج ها خذ‌ها 
دارا لاجل أهله لالاجل مال المضارية فی : عبزلة وطنه الاصل واذا سافر الضارب امال 
۱ فأعانه رب الال انه يعملون مه فى المضارية أو أعانه بدوابه لجل المتاع الذى يشترى 
بالضار 4 علیپا فان المضاربة لا شسد ہذا کا لو أعانه نفسه فى مض الاعمال وفتة النليان 
۱ والدواب على رب امال دون مال الضارية لان نفقة غلان رب المال وعلف دوابه كنفقة 
۱ فسه ورب امال لو سافر ممه ليمينه على السمل فى مال الضارية لم پستوجب فقة فى مال 
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المضاربة هذا السبب فکدلك فة غلانه ودواه خلاف غلان المضارب ودواه فان شم 
كنفقته وهو يستوجب لفقة نفسه فى مال المغاربة اذا سافر لاجله فكدلك نفسقة غلاءه 
ودواه‌فان آفق على غلان رب امال ودوابه من مال الغاربة شیر أمى رب الال‌ضنه من 
ماله عنزلة ماتفق على أجني ۳1 لابه صرف مال اأضارية الى وجه غير مستحق صرفهالبه 

الضاربه فيصير کالستبلات لذلك الال وان كان ۳ ۳ رب امال حسب ذلاك على 
رب الال لانه صرف ال كە ام عنزلة صرفه اليه فيحسب ذلك على رب امال وف 
| الاصلأوضح هذا الفرقفقال لو أجمل تفقة غلان ا أضارب فى الغار بة جماتما على الضارب 
لاعالة وكل نفقة تلحق ااضارب فى سفره في المضاربة فذلك فى مال المضاربة ونفتة غلان || 
رب امال لولم أجعلها فى مال المغاربة كان ذلك على رب الال وهذا ف العنى اعتبار فقه 
هؤلاء بنفقة نفسه على مانا ولو دفم الضارب مال الضار بة الى عبده ليخرج به الى مصر 
فشتری به ویم نفرج به كانت نفقته فىمالالمشاربة لان نفقّة عبده کنففته وهو لو خرح 


بنفسه أ فق من مال المضاربةفكذلك عبده اذا خر ج ( ألا تری ) انی لولم آجمل نفقتهعلى 
الضاربة جعل:با على الضارب ولو کان ذلك عبد رب الال باعانته واذنه فنهقته على مولاه 
ولاتکون‌عی الضارية عنزلة مالو خرج رب امال بنفسه على وجه الاعانة للمضارب فيل 
فان كان العبد أفق‌علی تفسه بام رب الال فذلك عسوب على رب الال ڳالو كان هوالذى 
آنفق‌علی قسه‌ولو أنشعه المغارب مع رجل ) که ن للستبضع نفقة فى مال المضاربة لان 
امستبضع متبرع ولانه لاسافر عادة لاجل البضاعة لاف الضارب ولو أ بضمه ااضار ب 
مع رب امال فسمل به فهو على المضاربة والربح يينهما علي الشر ط لانه معيو للمضارب 
متبرع فیا ق من العمل فلا شسد به عمد الخ ار بة نما كالشر يكين فى الال اذا عمل أحدها 
و يعمل الا خر شيأ ولا نة رب الال على فرب لاله عنزلة الستبضم اذا کان اجنيا 
واذا دفم الى رجل مالا مضارية واه ان العمل فيه برأه فدفعهالمغارب الى اخر مضاربه 
فسافرالا خر بالال الى مصر لیشتری دیع فنفقته على المضاربة لانه منزلة ا مغارب الاول 
فان بعد قول رب ااال امل فيه رأيك للمضارب أن . دفعه مضارية ووم هو في ذلك 

مقام رب امال فكماآن شمه المضارب الأول ده وال الغارة فكدلك قفة 
الضارب الثانى واذا دفع الرجل الي رجل ألف درهم مضارية تفرج الضارب. فيا وف 
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| عشرة آلاف من مال قسه الى مصر ليشترى بها ويم فان نفقته علي أحد عشر سهما 
جزء منها فى مال المضاربة وعشرة أجزاء فى مال نفسه لاه تمل أن يكون خروجهلاجل 
مال الضاربة ومحتمل أن يكون ,خروجه لاجل مال تسه احمالا على السواء فينظر الى 
منفعة خروجه وعمله وذلك تاف بقل المال وكثرنه فيقسم الفقة علي قدر ذلك لان الفرم 
مقابل الم وكذلك لو قال له اع فيه برأمك فلط ماله عال المضاربة ثم خر ج لانه بعد 
هذا القول لابصير ضامنا بالط فكان اخراجه المالين بعد انالط كاخراجه قبل انلط و کل 
مضاربة فاسدة فلا تفقة لل ضارب فما على مال المضاربة لان بعد فساد اأضاربة هو عزلة 
الاجير (ألاترى ) أنه بسئوجب أجرالشل ري أوم برع والاجارةالفاسدةممتيرة بالصحيحة 
فکا أن فى الاجارة الصحيحة لايستوجب النفقة على المال لاله استوجب بدلا مضمونا 
| عقابلة عله فكذلك ف الاجارة الفاسدة فان أنفق على تسه من الال حسب من أجر مثل 
عله وأخذ ما زاد عليه ان كان أتفق أ كثر من أجر المثل لانه صاحب دين ظفر جنس حقه 
من مال مدو نه وأخذ أكثر من حمّه وف هذا يلزمه رد الزيادة واذا شق فى الضارءة 
الصحيحة فى سفره من مال المضارءة فلا ابتمى الى المصر الذى قصده | پشتر شتر شا با حتی دجم 
الملل الي مصرهفاخذ رب المال میتی منه لم يكن على المضارب ضمان ما أثفقلانه أ فق حق 
مستحق له فان سفره كان لاجل‌الضارة وبان لم يشتر شيا لا بین أن سفره لا یکونلاجل 
المضارية فالتاجر لابشترى بالمال فى موضم ؛ أنه للتجارة لاعالة ولكن ان وجد ما رم 
عله اشتری والارجع بالمالوذلك أرفق الوجبين له فان كان ماذ من صنع التجار لا مخرج 
هو نه من أن يكون مستحقا للنفقة على الملل فلا يضمن ما قق داذاس ااضارب على 
العاشر عال الضارة واخبره وأخذ منه المشر فلا ضمان على الضارب فعا | ند منهالعاشر 
وقد بينا فى كتاب الزكاة أن على قول أبى حنيفة الاول ره الله الماشر ,أخذ منه الز كاة 
وعلى توله الا خر وهو ةولما لا بأخذ منه شيأ فا أخذهالعاشر اما أن يكون تاوا أو مأخوذا 
يحق فلا ضمان فيه على الضارب وان كان هو الذى آععلی الماشر شیر الرأ م من العاشر له 
فهو ضامن لا عطى وكذلك أن صائعه شی" من الال حتى کف عنه فهو ضامن ما أعطى 
لا به اععلی اختباره الى من لاحق ەف آخذه منه فکون هو مس تبلکا لا أعطى کا لو وهبه 
من آجنيي ۳ (قالالشيخ)الامام الاجل ره الله وكان شيخنا الامام رجه هتقو لالمواب 
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فى زمابنا مخلاف هذا ولا ضمان على ااضارب فعا سطی من مال المضارية الى سلطان طمع 
فه وقصد أخذه نطريق النصب و كدلك الوصى ادا صانم فى مال البقم لامهما تقصدان 
الاصلاح مبذه المصائمة فلو لم عل أخد الطامع ججيع الال فدفع البعض لاحراز ماق من 
جلة اافظ فى زمانا والامين فما برجع الى الحفظ يكون ضامنا کا لو وقم المريق في مت 
الودع فناول الوديمة أجنبيا فأما فى زمامهم فكانت القوة للاطین الم ل كان الامين متمكنا 
من دفع الاس الم ليدفموا الظلم عن الامانة فلهذا قال اذا صانم بشى' من الال فبوضامن 
لااعطی واذا اشترى الضارب بالال متاعا أو لم يشستر به شيأ فنباه رب الال أن خرج من 
البلدة فیس له أن مخرجه من ذلك الب أما قبل الشراء بالمال فال واب حيح واضح لاه 
| عاك مبيه عن التصرف أصلا ما ب امال قدا فى بده فاذا قيد الاس بشى* دون ثى' كان 
أقرب الى الصحة والمال قبل الشراء يمد المقد كال المقد فى اتفاء صفة الازوم فى حق کل 
واحد منهما وانمدام حق المضارب فکا أنه علك التقييد عند الممّد فكذلك بمدالممدةبل 
الشراء بالال فامابمد الشراء بالمال.فن انا رم اله من تقول انها يستقبم الجواب على الروابة 
التى رویت‌انه ليس للمضار ب أن يسافر بالمال عطلق اللضارية وموضوعهذهالمسثلة فها اذا قال 
له اعمل برأبك فاما علك المسافرة باعتبار هذه الزيادة وهو علكرفم هذه الزيادة بمد الشراء 
فكذلك عاك التقييد فما هو مستفاد ده الزادة ما على الرواءة النى قلنا عطاق المقد لدحق 
المسافرةباماللايستقم هذا الجواب لاله بسدصير ورةالمال عروضا لابجلك نبيه اصارمستفاد 
| عطاق المقد وهو حق التصرف فيه فكذلك لا بملك التقييد فيه بالنهى عن المسافرة بالمال 
والأأصح أن بيه عن المسافرة بالمال عامل على الاطلاق وان كان بمطلق المسافرة لدلالة 
اس المقد فالمضارية مشتقة من الضرب فى الارض أو لراعاة مانص عليه رب المال من 
حفظه ا مال بنفسه عند خروجه مسافرا کا فی الوديمة وهذا كله ينمدم بالنهى عن السافرة 
بالمال مخلاف أصل التصرف فان حق المضارب ثبت بالتصرف حين صار ال مال عرضا لان 
| رحه لابظهر الا باتصرف ورب المال لا علاك ابطال حقه أما بإلنهى عن المسافرةيامالفليس 
فيه ابطال حق المضارب لكنه من التصرف فى البلدة وامافيه افاء حق رب الال فى أن 
<٠‏ ]| یکون ماله مصوناعن أسباب الملاك وهذا مماوكلهبمدماصار الال‌عروضا کا كان قبلدفان 
5 اه ضبمنه للخلاف والامین مى خالف اا به نصا كان ضامنا وما أنفق على شسه 
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او على الال بعد ماصار ضامنا له فهو فى ماله خاصة عنزلة الغاصب فان لم حدث فيه حدثا 
حتى رده الى البلد فهو بر من ضمانه لانه عاد الى الوفاق مد ما خالف والمقد قائم ينيما 
۱ فمودأمینا کا كان و كدلك لولم بنبه ولكن رب الال مات والضاربة فى بد المضارب عي 
أو متاع فسافر به الضارب بعد مونه لان المال بالوت انتمل الى الورية ول بوجد منم الرضا 
بسفره به قط وما كان من رضارب الال به قد اطع عونه فذلك ععرلة نيه عن المسافرة 
بالمال اذا بلغه فالنهى لا سمل فى حقه مالم بل به ولا فرق فى اموت بين أن يمل به أولا ی 
لابه عزل حکی فلا توقف على العلم به كعزل الوكيل عوت ألو كل واذا سافر الضارب 
بال فاشتری به تاعا فی بلد آخر نت رب الال وهو لاب عونمم سافر بالمتاع حتى أ 
مصرا فنفةة المضارب يمد مو ترب الال على نفسه دون المضاربة لان <المضار به حل 
المسافرة بالال قد الى عوت رب المال وان لم يمل به المضارب وباعتياره كان سفق من 
مال المضارية فنفعته بعد ذلك فى سفره على نفسه وهو ضامن لما هلك من التاع فى الطريق ش 
فان سل حتى «بيعه جاز یه لان بالوت لا عتنع عليه بيعه فى أى موضع باعه کا لامتنع عليه 
ذلك بالنهى عن التصرف دسد علمه به لما فى التصرف من حق الضارب وقد سبق بوت 
حقه بوت حق الورة فلا ببطل لمهم لو كان الضارب خرج بالتاع من ذلك الصر قبل 
موت رب امال ل يكن عليه ضهان و کانت نفقته فى سفره حتی فتهی الى الصر و میم الناع 
على الال لانه لا تمكن من القام فى المفازة أو فى موضع لا سکن من بيع لا کا هو 
عادة التجار فهو فى نفقته على السفر الىأن ينتهى الى الصر وببيع التاع موافق لاخالف 
فتكون نفقته فى الال ولو كان رب الال مات والمضارب عصر من الامصار غير مصررب 
الال والمضارية متاع فى بده تفرج مها الى مصر رب الال‌فنی القیاس‌هوضامن‌ولایستوجب 
الثفقة فى المال لانه ينشى* سفرا با لمال بعد ما انمزل عنه موت رب الال ولا حاجة به الى 
ذلك فانه فى موضم أمن وتتمسكن من التصرف ف الال وهذا وسفره الى مصر آخر سواء 
وفى الاستحسان لاضمان عليه وشفته حتى بباغ مصر رب الال على الضاربة لان هذا سفر : 
لا جد الضارب منه بدا فانه لاند من ی أن يسل الال الې الورية يبس له نصيبه من الع ولا 
تی له ذلك الا بالعود الى مصر لان وره فيه خلاف سائر الامصار والعقد سق لاجل 
الحاجة اليه 5 اذا مات صاحب السفينة وهی فى ل ةالبحر أو مات المكارى للدابة فى طريق 


بلج لاف سفره ال‌مصر آخر فانه غير محناج الى ذلك وكذلك لو كان رب امال حيا 
فأرسل اليه رسولا اه‌عن الشراء والبييع وف بده متاع تفرج بها الى مصر رب || الال فانی 
لاأضمنه ماهلك من المتاع فى سفره واجعل نفدّته فى الال استحسانا لانه لاندمن أيرجع 
امال الي معمر رب امالك لا بد له من أن سعه اذا اه فى ااصر فکا أن نميه فى ذلك 
لابعمل انفاء تى ااضارب فى حصته من‌الر 2 فكذلكفى هذاالقدار لا يعمل مبه‌ولو كانت 
امضارية فى بده دراهم أو دنائير فات رب الملل والضارب فى مصر آخر وکان رب الال 
حيا فأرسل اليه نباه عن الشراء والبیع فاقبل المضارب با مال الى مصر رب الال فلك فى 
الطريق ذلا ضمان عليه لاله لا يجد : دا من رد الال عليه ولا تمكن من ذلك مالم يأت به 
مره فی لهه اليه أو الى ورنته ( ألا تري ) انه لو رکه هناك عند غيره وخر ج الى مصر 
رب الال كان عالقا ضامنا وهو عا امم تحرز عن الملاف فلا يضمنه لاتعدام السپب 
| الوجب للغمان فان سم حتى قسدم وقد أنفق منه مل سفره فبو ضامن لانفعة لان عند 
ا أضارية لابق بعد موت رب الال أو چیه اذا كان الال فى بده دا فان قاء السقد ببقاء 
حت المضارب فى الال ولا حق له فى امال هنا فبذا المال عنزلة الودلمة فى بده والودع 
لايستوجب الفقة فى مال الوديعة ( ألا ثرى ) أنه لیس له أن يشترى به شيأ ارب الال ولو 
فمل ذلك كان ضامنا خلاف‌ما اذا كان الملل عروضا فقد بتي المقد هناك لبقاء حق ا أضارب 
( ألا ترى ) أنه : 0 بیع على رب الال فكدلك پستوجب النفعة في سفر لا بد له منهواذا 
اشترى الضارب بالال وباع فصار الال دنا على الناس * م أبىأن تفاضاه فان كان فيه فضل 
اخ على آن تماضاه وان ۾ .يكن ٠‏ له فيه فضل ل جبر على 3 تفاضاه لا به اذا کان فيه فضل 
فقد استدق ااضارب تدصيبه من ارم لعمله فيجبر علىا کال العمل كالاجير وذلك بالتقاضى 
تی نض الال وان لم يكن فيه فضل فااضارب کال وکیل فالتصرف اذالم بستوجب پازاء 
تسر فه شيأ وال وکیل بل ع لاتجير على تقاضى امن ولکن يؤمس بان جيل + الو کل على 
الشتری فكذلك هنا يروص أن محل ن به رب الال على الغرماء لابه لامکن م ن مطالبتهم 
اذالم يعاءليم ولیس فى امتناع الضارب ه ن أن حيله ب مال علي الا التعنت والقصد الى انواء 
ماله فيمتع من ذلك » وضیح الفرق انه اذا كان في المال فضل فلا بد للمضارب من أن 
يتقاضى نصيبه من الریح وقبض فاذا قبض سل له ذلك ولكنه بوس تسليمه الى رب امال 
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محساب را المل لابه مالم بصل را الال رب الال اسل شی" من ارم للمضارت * € 
قبض انا مثله فيس لمه اليه فلا بزال هكذا حتی قبض جيع الال فانه اذا : .يكن فى الال 
فضل فلا حاجة بالمضارب الى تقاضی ثو؛ منه اذ لا تصیب له فى المال فيو ص أن حبل به رب 
ا٣ال‏ على ااغرماء کا بوّص به ال وکیل وان کان فيه فضل وهو فى مره فانفق فى تقاضبه 
وخصوءة أا هوطعامه ورکو به فة م يرجع بها فى مال المضاربة لان‌هذا كلهعازلةنصرفه 
ف الال وقد بينا انه ما دام يتصرف فى مصره لا يستوجب النفقة في مال المضاربة ولانهما 
صنع حى حصة من الر ف و كييمه العروض فیمهره وان کان الدبن ابا عنمصر ااضارب 
فاتقق فى سفره ونغاضيه مالا بد له منه حسب ذلك من مال المضاربة لا سفره 
وسعیه كان لاجسل مال الضاربة فتکون تفقته فى الال ک) لو سافر للتصرف ف الال وہذا 
شین أن المضارب اذا آفق ف السفر من مال نفسه استوجب الزجوع به نی ما لالمضارية لاه 
قد لاجد دا من ذلك بان لاتصل بده الى مال المضارية عند كل حاجة الى شْمّة فلا یکون 
متبرصا فا بنفق من مال ان يشترى لليتم ويؤدى الفن من مال نفسه کان ل#أن 

برجم نه فى مال اليد يم الا أن تزيد: نفقة المضارب على الدين فلا يرجم بالزيادة على رب المال 
لان فمته فى مال ار لا ف ذمة رب الال فلو استوجب الزيادة اما ستوجها فى ذمة 
رب الال ولاه اما پستوجب النققة لان سميه لاصلاح مال المضارية ولمتفمة رب المال 
وهسذا اللمنى نمدم فى الزيادة على امال,واذا سافر الضارب عال الضارية فاشتری طعامه 
وکسونه واستأجر ۳ رکب عليه من ماله بجع ق مال الضارية ف يرجم به جى | وي 
مال الضارية لم برجم على رب امال تلك النفقة لان حمّه كان فى الال لا فى ذمة رب الال 
ولاك الال فات عل حقه فيبطل حته کالمبد ال مانى أو الدمون اذا مات ومال الزكاة اذا 
هلك لا ببق الركاة واجبة بمد هلاك المال وكذلك لولم يكن ند ماله فى ذلك فكان تمن 
۱ الطعام والكسوة وا ة الدابة دنا عليه لانه التزمه عباشرة سبب الالتزام فلا ستوجب 
شا من ذلك فى ذمة رب الال وهذا مخلاف ما اذا اا دابة ليحمل علا متاع المضارية 
أو اشترى طماما للمخارية فضاع الال قبل أن بنفذ له يرجع ذلك علي رب الال لابه فعا 
بشترى للمضارية عامل أرب الال مه فطیه أن مخاصه من عبدة عمله وذللك فى رحوعه 
عليه بالمن فى الاجرة فیا تعذر اغاؤه من الال الذى فى بده فاما فیا يشترى أو يستأجر 
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لاجة نفسه هو عامل لنفسه وهو فما هو عامل لنفسه لايستوجب الرجوع على رب الال 
ما بلحقه من العبدة واعا كان برجم فى مال الضاربة لان سعيه لاجل مال الضارة وهذا 
لا وجد فى مال آخر ارب الال فلا يستوجب الرجوع | فى ذلك بمد هلاك مال الضار واذا 
ادان المضارب مال المغارية فى غير مصره وري فيه فأراد أن : تقاضاه وتکون مته منسه 
وقال رب الال بل اتفاضاه ولا أريد أن نكون أنت امتقاضى فان رب امال بر على ترك 
ای للمغارب وتکون فقته على الال لان حق الفارب ابت فى نصيبه من الوم فلا 
ند من أن : تفاخ ی حصة من رح واذا أخذ ذلك أخذه رب امال منه حساب رأس |1 ال 
1 1۳ و الما فتبين أن الضارب متقاض أرب الال وان نفقته في الملل فرب الال فما سال 
صد اسقاط حق الضارب وهو لا کن من ذلك وا يكن فيه فضل فتال الضارب 
أنا أتقاضاه و ن شةتى منه حد تى أقبضه وقال رب الال أحلنى به أجبر الضارب على أن 
حیل به رب امال لاه لاحصة للمضارب فى امال هناولا حق فبو یت بريد أن ازمه 
نفقة نفسه فى مال غيره فلصاحب الال أن يأبى ذلك وتقاضی بنفسه واذا اشتری الضارب 
عال الضارية متاعا وفيه فضل أولا فضل فيه فاراد المضارب أن عسکه حت , جد به رمحا 
كثيرا وأراد رب الال أن سعه فان کان لافضل فيه اجبر الغارب على أ آن دیمه أو يعطيه 
رب‌الال برأس ماله لابه لاحن للمضارب فى الال فى الحالفبو بريد أن حولبين ربالمال 
و ین ماله ق مو هوم‌عي. حصل له وعسى لا محصل وف فيه اضرار برب الال‌والضرر مدفوع 
وان كان فيه فضل وكان رأس امال ألا والتاع يساوى ألفين فا مغ ارب بر على بعه‌لاذی 

تخي او بين رب المال وبين ماله وهول برض بذلك حين عاقده عقد الضارية الا أن 
لامضاربهنا أن يعطى رب الال لا ارباعللتاع رأس ماله وحصته من ارم وعسكربع 
تام وحصته من ارو لیس ارب الال أن يأنى ذلك عليه لان ارم حق والانسان لایر 
على بيع ملك فسه لتحصیل مقصود شر, كه وکا يجب دفع الضررعن رب الال يجب دفمه ۱ 
عن الضاربى حصته والطريق الذى بتدل فيهالنظر منالانبين ماذ کرت واذا دفومالا 

| مضارية وأعس الضارب أن يعمل فى ذلك برأنه ول امه فاستأجر الضارب ببعضهأرضًا 
بيضاء واشترى سعضه‌طعاما فزرعهف الارض فبو جائز على المضاربة عتزلة التجارةلان حمل 
الزراعة من صن‌لتجار بتقصدون به تحصيل الماءواليه أشارصاحب الشرعصلى الله عليه وس 


(WY) 


الزارع تاجر ره وما كان من عمل التجار عکه الضارب عطاق الستد ولو استأجر أرضًا 
بیضاء على أن يغرس فما شجرا أو ارطابا فقال ذلك من المضارية فهو جائز والوضيعة على 
رب المال و وار على مااشترطالانه من صنيع التجار تقصدون بهاستماء امال ولو كاندفء اليه 
مضار بة بالنصف وقل له امل فيه رأيك فأخذ الضارب خلا وشجرا و سا 
| ما خر ج ال مده ن ذلك فنصفه لصاحب النخل ونصف الضارب على الضارب فسل وأنفق 
مال ااطبارية عليه فان ما خرج من ذلك بين صاحب النخل والضارب نصفين ولا یکون 
ارب ااال نی" ءن ذلك لابه اعا استحق النصف مد المعاملة وفى عقّدالعاءلةالعامل يؤاجر 
نفسه وصاحب امال انما فوض الام الى راہ في ااضارية لان منافم دده فها يستوجب 
باقامته العمل عنافعه تسکون له خاصة والنفقة التى أنفتبا من ماله خاصة وهو ضامن لما فق 
من ذلاك من مال المضارية لانه صرف الى حاجة نفسه على وجه لم أذنله رب امال فيه ولو | 
كان اضارب أخذ من رجل أرضا بیضاء على أن تزرعبا طماما فا خرج منها فنصفهلماحب 
الارض ونصفه على اأضارية فاشتری طعاما تعض الال فزرعه فى الارضم أنفق مايقمن | 
الضارية عليه حت بلغ ام فبذا جار لابه ا الارض نصف الخارج م منباولو استأجرها ۱ 
دراه جازت ااضارة فكذلك اذا استأجرها نعف ار با تاجن هابدراهم جاز 
على المضاربة لذلك و تصرفه هنا فى الال فان استحمّافه للخارج باعتبار أنه با بذره والبذرمن 
مال الغ اربة فلبذا كان نصف انلارج لصاحب الارض ونصفه باع پستوفی رب الال رأس 
ماله والباق إينه وبين المضارب على الشرط وان لم يكن قال له اعمل فيه رأيك فالضارب 
ضامن ل‌ضار نلاب شرك غيره فى مال المضارية وقد بنا أن عطلق المد لا علك المضارب 
۱ الاشراك وهو عنزلة دفمه بمض امال مضارية الى غيره واذا صار مخالفا تصرفه ضمن مال 
الضاربه وهو »لك الضمون به فا خر ج من الزرع بين الضارب ورب الال نصفين على 
الشرط وال أعلم 


جنا باب المرايحة فى الضاربه )دم 


( قال رضى الله عنه ) قد تقدم يبان بمض مسائل‌الباب ف البيوع فن ذلك أن ماأنفق 
الضارب على نفسه في سفره لا بلحقه برأس الال فى بيع الراحة مخلاف ماأنفق على الماع 


:۷( 
والرقيق مما لايد ماه فابه باحقه وقول قام على بكذا من غير أن شسره لوحود العادة بين 
التجار فى اماق النفقة على المناع بر أس الال دون ال ماق ماأنفةوا على اشم وق حق‌الشتری 
لافرق ين أن يكون ااتصرف مضاربا أو ملكا فکا أن امالك لايلحق ماأفقه على نفسه 
برأس امال لان متفمة ذلك لاترجم الیالناع خاصة فكذلك ماأفقه الضارب على نفسه 
وانأاق ماأشقه على نفسه برأس الال وباعه مرامحة أو نولية على الجلة من غير بيان فذلك 
جناية وقد بينا أقاويليم فى انا فى امراحة والتولية فى الببوع وفقول زفركةول ىد 
رحمبما الله ولو اشترى المضارب متاءا بالف درهم ورقه بألى درهمثم قال للمشسترى منه 
اتمه مر اة على رقه فان بين للمشتري كم رقه فو جائز لا بأس به لانه صادق فى ماله 
فرقه ماأخيره ولم خبره أنه قام عليه بذلك وقد ينا فى البيوع روانة أبى بوسف ف الفرق 
ين مااذا كان الشتری عالا بمادة التجار أو غير عالم ذلك وان ل یم الشتری 6 رقه فالبيع 
فاسد لجهله عدار ان فاذا علم رم ک هو فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء رکه لانه انما 
یکشف له الال الا ى وخبار كشف الحال قد یناه فى البيوع عند أبىحنيفة رحمه اللدفان 
قبضه فباعه ثم عل مارقه فرضی به فرضاه باطل وعليه قيمته لاه ملکه بابض حک ةد | 


فاسد قتفذ یمه فيه وتر عليه ضمان القيمة باخراجه من ملكه فلا تذیر ذلك بملمه بالرتم 
ورضاه به لان ازالة الفسد انما تصحح المد اذا كانالممتود عليه قاعا نی ملكه والتولية ف 
هذه كالمراحة فان كان المضارب ولاه رجلا بره ولا عل المشترى مارقه ثم باعه ا أضارب 
بعد ذلك من آخر بيما صميحا جاز ان لم يكن الاول قبضه لان الببع الاول كان فاسدا وم 
علكه الشتری قبل القبض فصح البیع الثانى من المضارب والتقض به ایس الاول ولذلاك 
لوكان الاول عل برثه فسكت حتى باعه المضارب من اشر بعا صمبحا لان عجرد علمه | 
لا بصح البيع الاول مالم برض به فان رضی الاول بعد ما عل ثم باعه الضارب من آخر بيعا 
صحيحا بیع لاثاتى باطل لان بیع الاول قدم برضا الشتری به بعد عامه فصار ابيع 
ماوكا لل.شترى ولو كان الاول قبض التاع من الضارب فى هذه الوجوه م باعهالضارب 
من آخر كان ببعه الثانى باطلا لان الاول بالقبض صار مالكا فا ) يسترده الضارب منه 
لابتفذ یمه من غسيره وان عل الاول بالرتم فقض البيع لم مج البيعالثانى أيضا لاله سبق 
عود املك اليه فلا فد لموده اليه من بعد کن باع مالا علکه ثم ملکه ولو كان الضارب 


(¥0) 


اشتری التاع أأف درم تم قل لرجل مك هذا الأتاع صراحة برح مائة علي أل درهم 
وم يسم رفاولا غيره فاشتر شتراه برقه ثم عل أن الضارب كان اشترءألف درهم فلبيع لازم 
انی دهم ومائة هرهم ولا بأس للمضارب عا صنع لانه ماباعه مر امحة على رأس ماله فيه 
بل باعه م ابحة على ألنى درم وانما يكره أن تكلم بالكذب أو ما فيه شببة الكذب فاما 
اذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس يديعه وقدياعه څن مسمى موم فيجوز وان كان أسرف 
فها أقق على الرقيق فاعا يضم الى را س ماله من ذلك نفقةمثله وم الزيادة على ذلك بم 
منه فلا لحق برأس المال واذا دفم الى رجل آلف هرهم مضارية فشسترى مها جارية تمباعبا 
بألفين واشتری ألفن جار لساوی ألفى درهم من‌الفرع لا ا پان ديعها م امحه ولا ين 
أن نبا كان ديا لاف مااذا صا له على هذه الجارية صلحا فاه لا يما اة حتی بين 
لان الشر اء مبنى على الااستقصاء والصلح مبنى على التجاوز دون الحم فعلدك ذلك لفظ 
ولو اشترى بالف الضاربة جارية نسيثة سنة فهو جائزلان فى مده من مال الضارية مثل نها 
فلا بكو ن هذا استدانة علي المضاربة والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ثم 
لا بیمپا مس انحة على الالف مالم يبين لما فى الشراء بالفسبثة من ۵ شببة الزيادة على عن الثل وقد 
بينا هذا فى الببوع ولو اث شترى ببعض الجارية ثيابا ثم فتلبا أو قصرها باحر أو صيغبا نأجر فله 
أن ما ص ابحة على ان والاجر لان هذا ما جری الرسم به بين التجار نیا انهبرآس الال 
ولو مس على العاشر فمشره لم بلحق ذلك برأس الاريك اما أن يكون زكاة فلا ياحه 
برس امال واما أن یکون غصبا فلا بيع على ماغصب‌منه مسامحة ولو اشترى الناع مجميع 
الع ر و ن لا E‏ ولا مان عليه ان قال له رب 
امال ال فيه برأيك أو لم بقل لان التصارة تزيل الدرن ولا تزيد ف المبن شا من مال 
الضاربه فلا يصير هو مالفا عا صنم لاه زاد المتاع خيرا ما صنع وهو متطوع فى ذلك لان 


رب الال! برض برجوعه عليه ثى* فى ذمته فممله ذلكفى متاع المضاربة ومتاع أجني أ خر 
سواء واذا باعه مساومة أو مرابحة كان المن كله على المضاربة وكذلك لو فتل الثوب أو 
صبنه سود من ماله فنقصه ذلك أو لم زد فيه وان صبنه من ماله صبغا يزيد فيه کالمصفر 
والزعفران وان كان ربالمالأمرهأن يعمل فىذلك برأنه فلا ضمان عليه وان كان لم بأصره 


۳۹0 


| بذلك فهو ضامن لاثياب لاه خلط ماله عال الله اربة والصسغ مال متفوم للمضارب وقد بينا 
۱ أن المغارب ,اخلط يصيرضامنا اذ لم قل له رب المال امل فيه برأيك ثم ان لم يكن فيه فضل 
۱ 00 فرب الال بالميار ان شاء أخذه برأس ماله و أعطی الضارب‌مازاد على الصبغ 
| فيه بوم ختصمون وان شاء سل له التوب وضمنه قيمته لان الثوب كله أرب الال والضارب 
1 ا ما صنع عنزلةمن غصب وب‌انسان وصبغه فان مختر شا حتى بأعبا الضارت معاون از 

صر امحة سه لاء عمد الغارية 2 بهنبماقالثو ب لعد الصبغ لانااضار بف البيع كلو 

والو كلة بالییم لانبطل بالملاف من طريق الفعل و ری من ضمانه لا نه عاد الى الوفاق من 
| مد تصر فه على الضار به و نسم انق المساومةعلى قيمةالثوب وقیمه‌مازادالصبغ فيه فه کون 


| حصة الصبغ للمضارب ویستوفی رب الال رأس ماله من حصة الثوب والباق ربح بشما 
على الشرط لان الصبغ عين مال قا ى الثوب للمضارب وقد ناوله ای كالثوب فيصم 
لقن عليبما مخلاف الققصارة وان كان باعه صر انحة ق م ان علي مااشترى به الضارب وعلى 

جر العبغ بو صبغلان ان :فى يع الراحة مبنى على امن ¿ الاول فيقسم عليه وفى مع 
الساومة عقابلة لك ميقم على قدر اللاك وان كان صبنه آسود فكذلك الجواب عندها 
لان السواد غندها زيادة 5لجرة وعند ألى حنيفة السواد فى الثوب نقصان فهو بعمزلةالفتل 
والقصارة فى أنه لاحصة للمضارب من امن ولا ذمان عليه لانه لم مخلط مال المضاربةعال 
متقوم له واذا اشتری الضارب التاع بالف الضارية وقبضه ول نقد امن < حتى ضاعت فانه 
وجع على رب الال بالف آخری فنقدها اياه لانه فى الشراء كان عاملا لوب الال باصره 
| فيرجع عليه عا له من المهدة وهو فى هذا كا وكيل اذادفع اليه امن قبل الشر اء وهلك 
فى بده بعد الشراء فابه برجم علي او کل بعد الشر اء لان ال وكيل لابرجم الا مرة واحدة 
فان شراء ال وكيل بوج امن عليه للع وله على ال وکل فاذا رجع على الو كل بعد الشراء 
صار معتضا مااستوجبه دنا عليه وصار مضمونا عليه بالقبض فاذا هلك مهلك من مايه 
اما المضارب اذا رج هع على رب الال فا تبه هلوت أمانة فى بده لانه من رأس الال 
(ألازى) ند النسة رد مل رب الال أولا جيع مااستوفى تم تقاسمه الر يم ومن 

شرط المضارءة أن يكون رس الال أمانة فى بد ااضارب فاذا هلك ثانيا کان هلا كه على | 
رب الال فیرجم عليه مرة لمد آخری حتى يصل ان اي الباثم ولا بیع المتاع صراحالا 


۱/۷ 
سے 
على ألف درهم لان شتا ليف وما هلك فى بده من رأس مال المضارية فلا بلحقه برأس ۱ 


المال فاذاباع التاع أخذ رب الال ا ماله ۳ درم لا به دجم ذلك الي الضارب اسب 
عمّد الضاربة فيكون چیع رأس ماله برد عليه ثم الباق ریم ینبما وكذلك لو کان اشتری 
بالف جار 4 فل بضها حتى ادعی اأضارب أنه قد نقد ابائع امن وجحد البالم ذلك وحاف 
فان المضارب برجم على رب الال بالف آخری فيدفما الى البائم وبأخذ اطارية فتکون على 
الضارة لان هذه عبد لنت ىعمل بره رب ال ون اتسوا الضارة أخذ رب الل 
رأس ماله اه فى درم لاذ كر نا والضارب فى هذا مخالف لا وکیل فان ال وکل 5 اء لو 
قال دفمت الالف الى الب م وجحد البائم غرمما الو کیل من ماله فيدفمبا الي البائم ويأخذ 
نه ابي قل ال 9 لان الوكين درآ ای دنه على الو کل عا قضی هدن 
نفسه من مال الو کل فبسله مها لى الا مس واقرارهما لیس حجة على الاثم فى قضاه ان لاد 
دلك دعوی منه عليه ولکنه ححة عليه فى الاغتضاء لان ذلك اقرار منه ولمد ماصارمقتضا 
لابرجع على الو كل بشي" فاما الضارب بدفع القن الى البائم بكون قاضیا لامقتضيا لانه لو 
صار مقتضيا 9 ور أس المال مان فى بده فاذا لم نصح دعواء ه فى الضاء مجحود انم 
ف التبوض كلفالك وه فيجع على رب الال بالف أخرى (ألا تری ) )ناویل 
يدف اليه لقن حتى اشترى ثم قبض نف فى بده ل يرجم على ال کل صرة أخرى 
والضارب فى مثله برجم على رب الال انیا حتى يدفم المن الى الب الم ولو اشتری وبا بعشرة 
دراهم من مال ااضاربة ثم باعه م أنحه فقال لا د ب بربح الدرهم 
درهم فالمن عشرون درهما لاله سمى عقابلة کل درم من رأس الال درهما رمحا والاان 
واللام للجنس فا يمكن استغراق الجنس فيه اذ لامعپود له فيه لیحمل عل المعرودفهدا وقوله 
بوبح كل درهم درها سواء وكذلك لو قال بربح كل درهم انين فلن لاون درهما ولو ۲ 
قال بربح العشرة خمسة أو بربح الدر هم لصف درهم كان امن ن خسة عششرلاانه سمي عمال 
كل درم من رش الال نمف درهم رعا أو جقابلة جیع رأس امال خمسة رما ولو قال 
أك رر بح الشرة خسة عشر فاقيا س أن يكون بخمسةوعشر رن درهما لانه ضم الى رأس 
۱ الملل خمسة عشر درههما رمحا ولکنا لستحسن أن يكون الببع مخمسة عشرلامادة الظاهرة بين 
التحارفاء نهم تمولون بده بازده سود فروحب وائما بربدون به أن الخجسة ربح والشرة رأس 


(VA) 


مالو كذلك لوقالر بر مالمشرة ة أحد عشر أو قال بده بازده فار بح درم و احد استحسانا لاد 
مطلق الافظ مول على معاتى کلام الناس وما تفاهمونه فى مخاطبانیم و وكذلك لو قال ربح 
عشرة ة أحد عشر واصف فالريح درم ونصف أو قال أحد عشر ودائق فالربح درم 
ودائق ولو قال بربح المشرة عشرة وخسة أو خسةوعشرة فان خسةوءشرونلا هعطف 
أمد البددين علي الا خر نی آسمية الربح وضم العدد الى رأس ماله ولیس بين التجار عادة 
فى مثل هذا الافظ فیح جل اللفظ على الحقيقة ویکون‌رشه المددن ججيعاوان كانالثوب 
انتقص عنده‌حتی‌صار بساویثلا در ام أمراعه بوضيعة الدرهمدرهم كان ان خسةدراهم 
لاذیم الوضيعة کی پم الرا" ابحة فكما آن‌هذا الافظ فى بيع امرا' امحة التضميف على امن الاول 
فکداك‌ی: بیع TT‏ ول و كان وضيعة الدرهم درهمین کان امن م عليةثلانة 


دراهم وثلثا لان هذا اللفظ فى بيع المر امه وجب أن کون الربح ضف رأس الال فى 
یم الوضيعة نصف امن وانما یکوز ن ذلك اذا كان النقصان من المشرة ستة وثلاثين لان فى 
يع الراحة هذا اللفظط وجب أن يكون الربح مثل ذصف رأس الال فی الوضيءة وجب 
۳ 72 التقصان مشل اصف الباق ف ذلك فى أن بکون الباق من امن سته وثلاثين 
والنةصان ثلالة وللا وكذلك لو قال وطبيعة المشرة خسة عشر اعتبارا للوضيعة بالراحة 
ولو اشستری الضارب عبدا وقبضه ثم باعه مجارية وق,ضبا ودفع العبسدلم يكن له أن یم 
الجارية م احة على القن ولا ثولية الا من الذى بلك العبدلان ببع المراحة والتولية بيع عثل 
لفن الاولوزيادة رم مسمىفى عقد المرائحة والعبد لا مثل له من جنسه فلو باعبا صر امحة 
أو تولية من غير أن علك المبد لكان هذا بيعابقيمة العبد وطربقمعرفة القيمة المزر والظن 
دون ا لته فاما من علاك العيد اعا يدعبا ۳ لعينه وهو قادر على تسليمه فانباعها نولية 
جاز وان باعبا ص أمحة بر بح عشرة ة دراهم جاز ونأغدد العبد عشرة ة دراهم وان پاعپا م انحة 
رع عشرة أحد عشر لم جز لان هذا اللفظ بوجب آن کون الربح من جنس رأس 
١‏ ال وراس امال لامثل له من جنسه ليغم اليه مقدار الربح من جنسه مخلاف مااذا كان 
شتراها عاله مثل من جنسه كالمكيل والموزون فان هناك «بيعها مراحة ممن شاء فسواء 
۱ 0 معلوما من الربح أو قال بربح عشرة أح_د عشر لانه لا اشترى عاله ثل 


من جنسه فپو وللشتری بالنقد سواء ولو كان الذى اشتری العید باعهمن 2 1 أو 


(۷۳۹ 


وهبه وسلمه ثم باعه الضارب المارية صر اة أو تولية كان باطلا لانه ببق العبد فى ملکه 
فهوفى هذا الشراء كاجنى آخر ولو باع الضارب المارية من ال وهو ب لهبالغلام م امحة أو 
ولة جاز ذلك لان عين الغلام فى ملكه وهو قادر على تسلیمه فبوعيزلةالواهمب في المسثلة 
الأول ولو باع الضارب الجارية من‌رجل لاعلك المبد بربح عشرة دراهم عل رأس الال 
|| فاجاز رب العبد ابيع جاز لابه باجازة رب العبد قدر الث_تر ی على التسايم للمبد فتزلف 
أذلك متزلة امالك للعبد فان علکه كان تقدر علي التسام وقد قدر على ذلك باجازة رب العبد 
واثانع من جواز هذا المقد تزه عن تسلی العبد تم الجارية تكون للمشترى من المضارب 
ویأخذ ااضارب الغلام واد من ااشتری منه الخارية له عشرة دراهم ورجم مولى الغلام 

على الشترى ية 4 الثلام لان الشترى لاجارية عامل لنفسه فى شرامافنةد الشراء عليه ١‏ 
شوقف على اجازة رب الغسلام ولكنه استقرض منه الثلام ليدفمه فى عنبا وهو بالاجازة 


صار معرضا منه واستقراض الميوان وان كان فاسدا لكنه مضمون بالقيمة عند تعذر 
رد المین وقد تمفذر رد لفلام خروجه عن ملاك المستقرض وصیروره على المضاربة ولو 
كان فى بد الضار ب جارية من المضاربة فباعبا لام و قايضا * 9 ان الضارب باع از من 
صاحب الجارية بربح المشرة آحد عثر کان الع فاسدا لان موجب هذا الافظ أن يكون 
ارح من جنس رأس الال ویس لاجارية مثل من حلسم | ولو باع الخلام من رب الجارية 
وضيمة المشرة أحد عشر كان الببع جا زا وبعطيه الشتری ي من ال جاربة عشرة أجزاء من 
احد عشر جرا لان موجب هذا اللفظ فى الوصمة مصال جزء من ع أحد عشر جرا من 
عن الاولوقد يهنا ذلك ف الببوعفها اذا كان القن عشرة دراهمفكذلك هنا بصیرنی التقدبر 
كانه باع الشلام من رب الجارية مشرة أجزاء من أحسد عشر جر من الجارية ولو قال 
ايىك هذا الغلام بربح عشرة دراهم کان جائزا ورأخذاطارية وعثرة ة دراهم لازماسهاه 
رمحا وضمه الى ال مارية دراهم معلومة ولو قال أببيك وضيمة عشرة دراهم من رأس المال 
کان ابيع باطلا لان موجب لفظ الوضيمة التقصان‌واعا نقص من كن الارة مقدارعشرة 
دراهم منبا وذلك لايمرف الا بالتقوم والبيع بالوضيعة كالبيع ص الحة فى أنه ادا وفعت 
الحارية الى التقوم کان باطلا لان طريق معرفة القيمة المزر والظن » وضحه انه يصير فى 
التقدر كانه قال متك هذا الغلام هذه الارية الا مقدار عشرة در اهم منها وذلك باطل 


(۸۰) 


وان كانت الضاربة لف درهم منية فرق با باه بالكو مرا رن ما 
درهم فملى المشترى ألف درهم مخية وماثة درهم غلة تقد الکو فة ولو قال يمك بربح | 
عشرة أحد عشر كان ال والرب ح كله خةلان موجب هذا الافظ أن يكون الربح من 
جنس من الاول بصفته ليكون الربحجزأ م نأحد عشر جزأ من جيع ان الثانى واف | 
الاول لاوجب ذلك وانما وجب أن یکون الربح مائة درهم 6 سمي فيه ونسمية ما | 
درهمفى الیم لا ينصرف الى غل الكوفة لا تری) أنه لو قال يىك ؛ بربح دبنار کان | 
لفلف درهم مخية ودينارا من تقدالكوفة ولو كان باعه وضيعة مالة درهم أو وضيعةعشرة 
أحد عشر كانت الوضيعة من البخية لان الوضيمة لا تنكون أبدا الا من القن الاول فاد | 
0 ام وا و لا بد أن یکونالطروح جز من‌الفن الاولواار بحم 

ب سن اتن الأول ينازلا راذا د مالا متدارية و ترى به حاربه وقیضبا 
| وياعهابثلاموتقايضا فزادت الجارية فى بد ااشتری أو ولات ثم باع المضارب الغلاممن رب 


| الجارية بربح مائة درهم وهو لايل بالولادة فان كانت الزيادة فى البدن أخذ الماريةومائة ۱ 
| درهم لان الريادة المنفصلة لانعتبر فى عقود الماوضات ( ألا ترى )أنه لو وجد بالمارية عيبا | 
ردها مع الزيادة المنفصلةفكان وجود هذه الزيادة کمدمپاوان كانت ولات فان شاء!اضارب ۱ 
أخذ الجارية ومائة درهم وان شاء تقض البیع ولا سبیل له على الولد لاه انما باع الام | 
بالمارية والولد منفصل عنما عند هذا الممد فلا بدخلق لبی‌و لكن ان كان تالولادةقصت 
ا جارية فلا اشكال في بوت الخبار للمضارب لانه وجدها معيبة و يكن عالما میا وان لم 
ياف فا تقصان الولادة فعلى روابة هذا الكتاب الواب كذلك فان الولادة فى هذه 
الجارية على رواية هذا و ل با 
ارواتين عة والتولية فى هذا کالراحه ومقصود بيان المرق بين هذا وبين الرد المیب أنه ته 
سخ امد الأول نان ری تی الولد رحا للمشتری غير عوض وهو الربا لعينه فأما التولية 
أو ار احةفلاو عم المعدالا و لفيمكن تصحبح‌ذا ی الحار ۵ همع سلامةا و لدللمشتری 
وان كانت المضاربة أاف درهم فاشتری مها جارية وباعبا أف و اشتر شتراها الف 
باعبا انحة على ألف درهم عند أبى بوسف ومد رجبما لته وعند أنى حنيفة رجه على 
اه وقد بنا هذا ف الببوع أن من صل أنى حنيفة م آحد المقدن الى الا خر 


(CAY 


ابا اس ما تی من ما فنا يبه م انحة على ذلك وذلك سم ائه هناولو كان 
باعها بأاف درهم وكر حنطة وسط أو بالف درهم ودنار ثم اشتراها بالف لم ببعها صراحة 
دای حيفة لا ا يا مات على ال ما تي ی شان ولا مرف ذلك از 

والظ. نلانه غرم فيها تین ألف درهم ورجم اليه ألف وكر حنطة أو ألفدبنار فلا بد من 
طرح ذلك من الالفسين وطرح الإنطة والدتار من الدراهم یکون باعتبار القيمة وطريق 
معرفاا مزر والظن ولو كان بعبا عائةدبنار وقيمتها أ کثر من ألفدرهم ۳ شتراهارألت 
در ماما مرابحةفى قياس قول أنى حنيفة لان آهراهم والدنانير فى الصورة جنسان وى 
العنى کچنس واحد ( ألا تری) ف شراء ما باع بأقل ما باع قبل تقد ان جمل الدراحم 
والدنای ر كجنس واحد للاحتياط وف بيم الراحة كذلك واذا كانا كنس واحد فلا د من 
طرح مائه دنار من الالفينالتى غرمبا فى عپاص‌تن ولا ط ريق لذلك الا باعتبار القيمة 
فلہدا لا بیمپا صر امحة عنده ولو كان ق من الکیل أو الوزون أو 

لعرض قیمته كثر من ألف درهم ثم ات ها بالك در هم فل أن مرا انحة على الااف 
لان ما عاد اليه لس من جش ربا مق سکاو بش رال ی 
لا .يكون عند اختلاف جنس النقود بان يكون احد المقدن هبه فكدلك لا يكون عند 
اختلاف انس فما غرم فيه وفها عاد اليه وهذا عرلة د شراء ماباع بافل ما باع قبل تقد الّن 

فانه لو ا* شتراه بكر حنطة قيمته أن تماباعه به قبل قبض ان ن کان جائزا لاف النقود فهذا || 
مثله وال أعلم 


باب «الضارب بیع الملل ثم يشترءه لنفسه بأقل من ذلك )دم 
: بع إلال م قل من 


( قال رضى الله عنه)قد يناف اليوع أن من باع أو 8 له فیس لهأ نيشترى البيعباقل 
من امن الاول قبل قبض ال ن اذالم تعيب المببع عند المشترى فعلی ذلك الاصل بى الباب 
قال ادا اشتری المضارب بالف المضارية جارية وقیضپا ” م باعبا بالف درهم فل بنقد نبا حتى 
اشتراها لنفسه مخمسمائة لم جز لاه هو البائع لها والبائم لفسيره کلبائم لنفسه فى حق‌قبض 
| الم ن فكدلك فى امنم من الشراء باقل قبل قبض القن وكذلك لو اشتراها رب اثاللنفسه 
مخمسمائة لم جز لان المضارب باعبا له ألا ترى ) أنه رجع عليه ما مه من المهدة فک نه 


(AY) 


باعبا نفسه وكذلك لو كانت تبلق درهم بوم اشتراها الضارب واغا آورد هذا لان 
الشاربف مقدار حصته من الر بح شعبأ لنفسه لالرب الال فكان طيئى أن يصحشراء رب 
امال فى ذلك الر سملانه ماباعه ولا بیع له ول‌کنه قال حق المضاربه ب نب مقرب الال لا بظهر 

بل وسو رأس الال ال رب لال فيه ى جیما كان ارب الال سكالا ری( 
استوفى من الشتری ألفا من امن ونوی عليه أ ألف كان المقبوض كله لوب المال من رأس 
ماله فبه نين أن یمه فى جیما وفع ارب الال وكذلك لو كان المضارب باعبا بالفين وقیض 
امن الا درهما ثم اشتراها المضارب لنفسه أو اشتراها رب الال لنفسه باقلمن المن الأول 
| | جز لان الع من ال راء باقل من المن الاول حك ثبت لمدم قبض المن فیقی ماق شی" 
من المن غير مقبوض كحق البس للبائع فى المبييع و وكدلك لو اشتراها حدها بدنائير قيمتبا 
اقل من الم الاول لان الدراهم والدنانیر فی‌هذا کجنس واحد استحسانا وقد 


مناه ى الیبوع وكدلك لو اش شتراها ان أحدها أو آوه ۳ عسده أو مكابه فى قول آی 


حنيفة رحمه الله وفى قلا شراء هؤلاء جاأز الا المكاتب والعبد وقد بناهدا فى الببوع 
ولوه كل الضادب ابنه بشرائها أو ان رب المال | جز الشراء فى قول أنى حنيفة لا وکل 
وللموكل لان هدا الوكيل لا : علك شراءها لنفسه مهدا امن فلا علك * براءها لغیره أبضا 
كالمسل ف اخر ؛ حلاف ما اذا و کل أجنبيا فان الاجنى بلك شراءها لنفسهباقل من امن الأول 
فيصح منه شراوها للمضارب أيضا ناء على أصل أَبى حنيفة فى سل بو كل ذميا بشراء الجر 
وقد يناف البيوع الفرق بين شراء ا وکیل للبائع وبين :راء ان الس لفسه‌عل أص لأَبى 
حتيفة رحمهاللهولو و کل المضارب رب الال أن يشترمها له أو و کل رب الال المضارب .ذلك 
يز لان کل واحد منهما لاعلكشراءها لنفسه واذا ل رجل ألف در مضارية على 
آن يشقرى بها من‌امروی خاصة وال مح ها نصفان وما يشترى مها من النسانى فرشم كله 
| ارب الال وما يشترى بها من الزطى فار بس كاه لل مارب فبو على ماسبی لاه فوض الى 
۱ راهان آنواع من العمل اما العسل على طريق المضارية أو على سبيل البضاعة أو على سبیل 
ار لفسه كل ذلك معلوم عند مباشرنه العمل والجبالة عند المقّد لا تقفي الى عکن 
النارعة ينها فبصع فان کان‌اشتری المروى فهو على المضارءة کا اشترطاوان کان اشتری | 

تسف 00 رار دیع زب الال وار ضْيعة عليه فان کان‌اشتری ی اإرطبة فالمال 


(Af) 


قرض هویم والوشية يه اذا شترى الضارب عال المضارية جارتين تاو کل 
واحدة مما آلف درهم ثم باع احداها يالف والاخرى بالفين وقبضبما الشترى * م لفيه 
الضارب وقال زدتى فى عا مزاده مائة درم وقبضبا المضارب م و جد الشتری باحد ها 
عيبا ردها ثنها ونصف الائةلان الزيادة أضیفت الما والتزمها المشترى عقابلا فيتوزع على 
قیمتیما كاصل امن اذا سمى عقابلیما جلة وقيمنهما سواء فاتقسمت الزبادة علییما نصفین 
ولو كان الشتري طمن فیهما بعيب فصاله المضارب علىان حط من ان مائة درهم نم وجد 
المشترى مد ذلك بالذى اشتراها بالف درهم عيبا ردها بالف غير تلاموئلائین ‏ ولت لا به 
حط المائة من المنين فبةسم على قدر المنين تلثاه من عن التى باعها بالفين و لته .من عن التىياعبا 
الف وثلث‌الائه ثلاثة وئلائون وثاث فلبدا تدص من نبا وهوأأاف هدا المقدار وهذانلما 
#-منافى الباب الاول ان الط من امن والز.ادةليست من لمن انما هى مال التزمه المشترى 
عقابلة الجاريتين فو کالال الذىاشترى هه الجاريتينولو كان المضارب اشبری الجارتين من 
المشارى برح ماثة درهم على ما ایا به م وجد باحداهما عيبا ردها ينبا وحصتها من ازع 
اذا قسمت على العنين لا ينا أن المن فى بيع الرامحة مبنى على امن الاول اصله وره ولو 
کان المشترى اشترى احدى بارتن بالف والاخری بالبين م اراد أن شمپما ص امحة على 
لآ لاف درهم فله ذلك لان حاصل ما غرم فى عنیما ثلاثة آلاف درم وان باع كن 
واحدة منهما على حسدة صرامحة على كنبا جاز عند أنى حنيفة وأنى وسف وقد بناهدا نی 
الببوع فان زاد فى تمنهما مائة درم وأراد أن بیمهما ص احة باعبما جیما علي ثلائة آلاف || 
درهم ومائة درهم لانه تِن عقدار ما غرم فى عنهما فییمهما على ذلك مراحة وان أراد أن 
ع احداهما مراحة على حدة لم يكن له ذلك لان الماثة الزائدةاعا تق م على قيدتبا وطر عة 
معرفه القيمة الزر والظن وذلك عنعه من بيع الراحة كا لو کال تام عن واحد له أن 
مهما چیما مراحة على القن و لبسله بيع احداهیا مراحة على حصتبا من ان والله أعلم 


٠‏ باب عمل رب الال مع الضارب :م 


( قال رضی الله ) واذا وقمت قست الضارية على أن يعمل رب الال مع الضارب فااضاربة 
فاسدة لان من شرط حتبها التخلية بين الضارب وبين رب المالوهذا الشرط نمدم التخلية 


(At) 


وا نا ذلك لان من المضارية ن بکود رأی الال أمالة فى بد المضارب ولا حمق | 
ذلك الا بان یی رب الال شه وبين | الال كالوددمة و اشترط مل سه ممه شدم هده 
التخلية لان الال ی آدمما يعملانفيههبوضحه أن المضارءة فارقت الشركة في الاسم فذنى 
افك تفارقها فى الک وشرط العمل علييما من حكم الشركة هلو جوز نا ذلك ف المصارية 
لاستوت اأضاربة والشركة ف المسمل وشرط الربحفلا بق لاختصاص الضارية مهدا | 
0 فاثدة واذا أخر ج الرجل من ماله أف درم وقال ارجل اعمل هه مضارية فاشتر 
بها ودع على أن نارق ق الله تمالی ذلك .ن شی“ فهو ستانصفان ول . دفع اليه المالمضاربة 
فالمضارية فاسدة لاف الال غير قآ الضارت وقد سا أن ۳ الضار به دفم | 
اال الى المضارب ليكون أمانة فى دده فقي هذا استثحارا على البببع والشراء باحرة محبوله 
فاذا تصرف كان الر كله ارب الال والو ضبمة عليه وللعامل ا له فها مل ولودقم الال 
ال يه على أن يعمل به الضارب ؛ عبد رب الال على أن ارب الال نمف الر عم ولامضارب 
وال افكت ا شترطا سواء كان على المبد دين أو و 
يكن لان عبد رب الال ى حكم المضارية كمد أجني اخر ( آلا تری) ن ارب الال د 
ندفم ماله اليه مضارية فا هو قرط لقان وعدا اشتراط عمل رب الال وهو التخلية 
بين ااضارب والال مخلاف شرط عمل رب الال فانه لا بدفع امال الى نفسه مضارية وهدا 
لان لد بدا معتبرة فى کسبه وليست ده بد رب الال فیتحقق خرو ج الالمن درب 
امال مم اشتراط صمل عبده وادا مت هذا فى عبده فهو فى مکانبه وانه وأبيه أظبر ولو 
اشترط أن يعمل ممه شريك مفاوض ارب الال فالمضاربة فاسدة لان الفاوضین فما ینیما 
من امال كشخص واحد فكل واحد منبما اما يستحق الم الحاصل لمل المضارب علكه 
| رأس امال فاشتراط عمل شربکه كاشتراط عمل نفسه لان مهفا الشرط نی الراحة مالك 
الملل مع المضارب فی اليد فتنمدم به التخلية وان کان شركة عنان فان کان المال من شركاتبا 
فالضارة فاسدة لان كل واحد منبما بستحق ق ارج علکه بعض رأس امال وان ل يكن 
من شرکتبما نمی مارب جائئزة لان مأ ليس من شر کتہما بزل کل واحد منیمامن 
صاحبه مبزلة الاجنى ( ألا ری ) أن لاحدها أن دنم الى صاحبه مالا منغير شرك تبهما 
مضارية واذا دقع الرجل مال انه الصير مضاربة الى رجل على أن بسمل ممه الاب بالمال 


)۸۵۰( 


علي أن للمضارب ثلث الريح وللابن : له و الاب ثلثه جاز على مااشترط وکد لاك ك الو مي لان 
الابأو لوصى لو أخذ ی مضاربه لیعمل فيه لصف ارغ جاز کاو دفمه ال أجني 

مار ه وکل مال جوز أن بکود الا نسان فيه مضاريا وحده محوز أن يكون »صاربا فه 
مم غيره وهذا لامپیا پ-تحمان الريم السل لاعلك الال دكانا في دلك کاجني ۲" اخر وماهو 
شرط المضارية وه وکود المال أمانة فى بدالضارب لا شدم هذا لان بدها مد هذا 
الشرط بد المضارب على الال كيد الصارب الا خر ولو كان الاب اشة ط عمل الان مع 
مضارب كانت المضارية فاسدة لاد الابن لا مجرز أن بکون مضارا بالعمل فى مال قسه 
ولاه ستحق رح لات الال سواء كان الدافم هو او اراد از وصه ولو كان ی هو 
د و و یبآ وصبه وشرط عمل نفس عدم ی بطات المضارية مگذلات اه 
آو وصیه 2 أجر مشل الضارب ی تمه على الاب أ والوصى إودرد ذلك من مال الا ین 
ا فى العمل فاعا بطالب بالاجر م تارج والاب اجره لاعمل للان فوّدی 
أجره من مال الابن واذا دفم لى رجل ما لا مضارية بالنصف فرده الضارب على رب الال 
رون پشتری به و بیع علي الصاربه ففعل رب الما( ل ذلك فر بح وم ا 
من ااعمل فبدهمضاربةجائزة لان رب امال معين للمضارب فى اقاءة العمل و الالفی‌دصیل 


سبیل البضاعة فى حق المضارب ولو أبضعه غيره كن الربح بينبماعلى الشرط فكدلك اذا 
| أبضعه رب المالوعلى قول زفر رجه الله ردهالمال على رب الال تقض »نه للمضارية لان رأس 
انا ی المضارية من جانب العامل عله ورب امال لامجوز أن يكو زعاملا فى مال نفسه ليره 
فكان ذلك عنزلة نتقض الضاربة ولكنا ا تقول منافم رب امال لم تناو عقد المضارية كناف 
أجنبي آخر فکامجوز اقامة عمل أجنى آخر م عمل المضاربمااستعان بولعدة.كذلك جوز 


ا الال من منزل المضارب بضير آمرهفاشستری به وباع ورف فقّد اتقضت 
الضاربة والر ح كله أرب الال لان عمله هنا لاعکن أن جمل_كممل المضارب فاه‌مااستمان 
نه ( ألا تری) ابه لو فمل ذلك أجنى آخر كان غاصبا عاملا لنفسه ضامنا : ب المالفاذا فمل 
ربالمالذلك كان عاملا لنفسه أيضا فانتقضت المضاربة لفوات العمل حقيقة وحکنا مخلاف 
الاولعلي ما ب ينا واذا دفع الى رجل آلف درهم مضاربة بالنصف فا" شترى مها للضارب 0 
وتبضبا وأخذعاربالال وان آص الضارب فریح فیا جاز و 


CAY 
ولا بکون یمه الجارية قضاللمضار ةما جواز البيع فلانه مالك للجارنة قادر على تسايمها م قد‎ 
بنا انه مد ماصار ال مال عرو ضا لا علك رب الال تقض الضار به ومنع غارب من ااتصرف‎ 
فلا يكون یمه تقضا للمضاربة أيضا بل يكون نظرا منه للمغ ارب ولفسه فر عا خاف أن‎ 
فونه هذا الشترى لو اننظر حضور الضارب فاعانه فى بيمبا خلاف الاول فان امال مادام‎ 
دا فى بده فيو متمکن من نض الضاره فیحمل افدامه على الشراء نمضا لامضاره وضح‎ 
| الفرق ان استحماق المضارب الربح باعتبار ذمانه لمن بالشراءفى ذمته فانر بح مالم يضمن‎ 
منهى عنه ولبذا لم جز المضارية بالمروض فاذا كان الضارب هو المشترى فد تأ که به سیت‎ 
استحقاقه حصة من الربح اذا ظبر فلا بطل ذلك بیع رب الال الجارءة فاما قبل الشراء فم‎ 
أ كد سب بوت الق للمضارب ف الربح اذا ظهر فلا ثبت ذلك بشراء رب الال فال‎ 
اع رب الال الجارية بنی درم ثم اشسترى بالفين جارية أخرى فاعم رآ لاف درم‎ 
ضمنر ب الما ل للمضارب خسماثةدر م حصته من الر بح على الخارية الأولى ولا حق له فی‎ 
تمن الجارية الاخيرة لان بیع المارية الأأولى صار امال نقدا فى بد رب امال فبو ععزلة ما‎ 
لو كان نمدا قبل شراء المضاربالجارية پمال وقد يبنا هناك أن عمل رب المال في الال بكرن‎ 
نت و نگ ن تقضا للمشاربةاذا عمل غير أمس الضارب فبناأيضا شراء الجارية الاخسيرة‎ 


نير آمره لنفسه وقدتقدنبا حصة الضارب من الربح وهو سمائة فیضمن له ذلك القدر 
وكن الجارية الاخبرة کلبا له لابه عمل لنفسه فى ماله‌نی شرام او بیمبا ولو كانالغارب دفع 
الحارية الى رب المال وه أن دعبا ويشترى نبا وشععلىالمضار بةجاز ماصنم على المضار به 
وما ضاع فى بد رب الال من ذلك ضاع من الربح لاه فيه عنزلة أجنبي آخر اسستعان ه 
ااضارب ف العمل فکنا أذالاجني اذا استمان بالغ ارب يكون أمينا ی ا لمال وما يباك فى 
بده جمل کال الك فی بد الضارب فكذاك رب الال ولوكان رب المالأخذ المارية بغير أ 
المغارب فباعبا نفلام أو عرض أو ثى* من المكيل والموزون بساوی ألف درهم وقبضها 
وباعبا باردمة] لاف درهم فذلك كلهعلى الضارب لان رب الال لا تكن من تقض المضارية 
مادام امال عزوضا ( ألاترى ) أنه لو نمی الضارب عن التصرف لا يعمل هيه وان حوله 
الضاربمنعر ضالی‌عرض! پصر الال نقدا فكذلك لاض الضارية تحويل رب الال 
من عرضالى عرض نير أص الضارب ولكنه فها بباشر من‌التصرفعزلة الاجني يعمد 


(AY) 


للمضارب ميم مامحصل یکون علي المضارية ولوكان رب الال باع ال اربة الاولي عائتى دنار 
م‌اشتر ی ماجارية اخری كان هذا مىز له بمعهلما بالدر اهمو الجار به الا خریله دون الضارب 
لان الدراهم والدننیرفی حك المضارية کجنس واحد ( ألا تری ) أنه بعد مانهى الضارب 
عن‌التصرف لو صار امال فى بده دنائير مل نهى رب المالحت لاعلك أن يشترى بها عرضا 
عتزلة مالو صار المال فى بده دراهم فكذلك هنا لما صار المالفى بد رب الال دانير اتقضت 
المضارية عتزلة مالو صار در ام ذكان هو في شراء الجارية الاخيرة عاملا لنفسه والذى قلنا 
ان تا ا السب فى حق الضارب يغمان المن بالشراء وذلك بنعدم فى شراء رب الال 
بالدنانیرکا بنعدم فى شرائه بالدراهم مخلاف العروض وف بيع المقابضة واحد من المتعاقدين 
لا لاز م الا تسليم العین التى من جهته سواء كان الضارب‌هو البار لهذا السمّد آورب المال 
فالتر | م لسليم المين يكون إصفة واحدة فلبذا كان العرض المشترى عقابلة العرض على 
المضارب ولو پشتر بالدبانير جارءة ولكنه اشترى ها ثلانة الاف درهم كانت على المضارية 
يستوفى رب الال منها رأس ماله والباق. هما على الشرطلانه فى هذا التصرف خاصةمعين 
للمضارب ( ألا ترى ) أنه بعد مالهاه عن التصرف أو مات رب المال وبطات الضاربةعونه 
علك الضارب هذا الته رف ليحصل به جنس رأس امال فكذلك رب امال يكون معينا 
لمضارب في هذا التصرف والماصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب علي وجه 
لاعلات رب‌الال منمهمنه فرب المالفى ذلك يكون معیناهسواء باثشرهيأصيه أو نير أمسه 
و كل نصرف تكن رب الال أن عنم المضارب منهفبو فى ذلك التصرف خراص الضارب 
عأمل لنفسهالا أنيكون بام الضارب يقد بكو زممينا له واذا دفم العيد الأذُون اليرجل 
مالا مضاربة فبو جائز لان هذا م من صنيع التجار وهو منفلك جر عنه فما هو من صنیع 
التجار فان اشترط أن يعمل مولاه معه علي أن للعبد نصف الربحوللمضارب ريمه وللمولي 
ردمهولا درن على العبد فالمضاربة فاسدة لان الولي يستحق الربح‌هنا علك المال فلا يجوز 

اشتراط عله فيه وان كان الدافم عبده ولانه لامجوز أن يكونهو مضارا لمبده فی عله نی 
الال‌هنا لو دفعه اليه وحده فلبذا كان اشتراط عله مفسدا للعقد وان كازعليه دبن جازعلىما 
اشتر طوا لان‌عند. ی حنيفة رجه الله لولي لاعلك كسب عبده‌الدون فو اغا يستحق ارح 
بسله هنا لاعاك المالكأ جني آخر وعد ها وان كان هو بملك كسب عبده الا أن حق 


(AA) 


الغرماء فكب مقدم على حق الولي ومجوز أن يكون الولي مضارا وحده ی هذا امال 
لاعتبار حق الغرماء فكدلك جوز اشتراط عمله مع الضارب ويكونان كالمضاربين فى هذا 
الال ولو كان العيد اشترط عمل نفسه مع المضارب ولا دبن عليه فالمصاربة فاسدة لاد العبد | 
متصرف لنفسه 2 انفكاك الح ر ءنه فېو کالالك ف هذا الال و ده فه ید شه فاشتراط 
مله امد التخلية بين المضارب والمال فلبذا فسدت الضار 4 وللمغارب أجر مثل عله على 
المبد لانه هو الذى استأجر ه للعمل ولو كان الدافم مكنا واشترط أن يعمل مولاه مع 

الضارب جاز لان المولى من كسس مكانبه أدمد منه من كسب العبد اللدیون وهو جوز 7 
يكون مضاريافى هذا الال وحده فكدلك مع غيره فان جز قبل العمل ولا دين عليه 
فسدت المغاربة لان الال صار ماوكا مولي وصار حیت يستحق ره عاکه الال وقد ین 
أن الفساد الطارى* امد المقد قبل حصول القصود به كالممترن بالعقّد فلبدا فسدت المضاربة 
فان اشتريا مد ذنك وباعا ورنحا فالربيم كله ارب الال والاجر للمف ارب فى عله لان رب 
الال لم يستأجره لاعمل والمكاتب بالمجز صارعبدا عجورا عليه واستتجار المبد الحجورعايه 
غيرهللعمل فى مال مولاه باطل واستئجار المكاتب لو كان صحميحا فى حال الكتابة ببطل لعجزه 
فكيف ثبت حک الاستئجار بمد جزه موجبا لاجر عليه ولو كانا اشتربا با لمال جارية نج 
الكاب فاعا الجارية لغلام * 9 باعا الثلام بأرمة 1 الاف درم فان الولی ستوف قتا وان 
ماله وما بی فبو نما على مااشترطا لان مجز اللكانب هنا ره موه أو عنزلة موت الحر 
والموت لا بطل ااضاربة مادام امال عروضا وانما بطل اذا صار الال تقدا فبنا كذلك ولو 
دفم مالا الي رحل مارد بالنفلت وارد أن لعمل فيه رأبه فدفمه الضارب الى رجل 
۳ مضارية على أن يعمل ااضارب الا ول ممه وللمضارب الا خر ربملربح وللا ور لمه 
ورب امال نصفه فالمضار 1 ة فاسدة لان الضارب الاول فى عله ف الال عنر لة المالاك فاشبراط 
له يعدم التخلية بين امال وبين الضارب الا خر وذلك شرظ صعة المضاربة الثانية والدليل 
عليه أن المضارب لا نعاقد نفسه فى هذا الال عقد المضار بةوحده فكذلك لا يعافد غيره علي 
شرط صله ممه فان عملا فللا خر أجر مثله لانه أوفى عله يعمد فاسد والري بين الاول ورب | 
الال على شر طهما والوضيعة على رب امال لان الضارب الا خر أجير للاول اجارة فاسدة 
ولو استأجره اجارة صمبحة للعمل ف الال كان يمطى أجره من امال والر بح بين المضارب ورب 


(AA) 


امال على ااشرط فكذلاث هنا فان دفمه الضاربالاول الى رب الال مضاربة بالثاث فسل | 
به فرع أو وضع فانه قم علي شرط الضارة الاولي والضارة الاخيرة باطلة وامال فى بد أ 
رب الال عمزلة البضاعة وعلى قول زفر رحمه الله اثثانية تنمض الاولى والري كله رب الال || 
| وعندا رب الال ف العمل معين لا.ضارب لان ااضارب قد استمان به فيكون له کسمل 
لأضارب والرمم يما على الشرط ولا تصح الضارة الاخيرة لان رب امال مالك لال 
يستحق الرح باعتبار ملكه فلا مجوزان يكون مضاربا فیه لان االضارب من يستحق البح 
بمله لا علکه امال فا مضارة الثانية لم تصادف لا فكانت باالة ( ألا ری ) أن الضارب 
لو استأجر رب امال أن إشترى له وببيع بشرة دراهم فى الشهر فاشترى له فرم أو وضع 
کان ماصنم من ذلاك جائزا على الضارب ولا أجر له لاله عامل فى مال نفسه فلا يستوجب 
على مله أجرا بالشمرط وبه سين الارق ينهو بين الاجنبي ولو دفعه الضارب الى رجل مضارية 
بر دم على أن يعمل هو ورب امال فسلا فالمضارية الثانية فاسدة لان رب امال يستحق الر ع 
٤ا‏ که امال ولا جوز أن يكو ن مضاربا فى هذا امال وحده فاشتراط عله بمدم التخلية فاذا 
فندت الضارة الثانية فلامضارب الا خر أجر له والريم بين الاول وبين رب امال 
علي مااشترطا واللّ آعم 


ميا بابالاختلاف بين ااضارب ورب ا مال يم 

( قال ری الله عنه ) واذا قال المضارب بعد <صول الرد ثرطت لى نصف ارم 
وقال رب ااال شرطت لك ثاث ارم فالول قول رب المال مع عينه لان ارم املك ۱ 
رب الال واها بستحته ااضارب پالشرط فهو دعی الزيادة فما شرط له ورب الال مذ کر 
فالتول قوله.م عينه وان أقاما اي ة فالبينة بنة الضارب لانبانه الزيادة فى حقه «بنة وان 
قال رب الال لم آشتر ط لك ال شم او قال اشتر مات لك مائة درم من الرشم وقال المضارب 
ثمرطت لي ذم ف الرشم الول قول رب الال لاذكاره استحقاق ثي' مرن رم ماله 
عليه ولامضارب أجر «ثله فها حمل أمافى قوله شرطت لك مائئة درم فظاهر فالمضارية مهذا 
الشمرط تصير اجارة فاسدة وكذلك فى قوله لم أشترط رمحا لانهما انفما على أن انم اليه كان 
تاردق الضارية فاذالم سين نصيب ااضارب كانت اجارة فاسدة وقد وف ااعمل فاستحق 


۱ وزيادةعشرة دراه فالقول قول الضارب لا ما تصادقا على اله شرط له ثلث الم نم آقر 
رب‌الال بزيادة عل ذلك لاستتها الضارب بل لسك المد م وتطل استحماق المضارب 


| فهو متعنت فى هذا فلا بل قوله و #عل القول قول من دی جواز الممّد لان الاصل فى 
الحو د الصحة وان آقاما البينة فلیینه نة رب الال لاه شت یفده زيادة الشرط المفسد 
للعقد فهو کا لو أندت أحد التعاقدين ارا أو املا مجمولا سبنة ولو قال رب امال 
شرطت لك “اث ار ۶ الا مانة وقال المضارب شر طت ثاث الربح فالقول قول رب الال 
لان الضارب دی عله زیادة فان الكلام المعيد بالاستثناء يكون عبارة عم وراء المستثنى 
المضارب بدعی أن ااشروط له ثلث كامل ورب المال بكر ذلك والقول قول المنكر لاله 


غير متعنت فى ذلك والبينة في هذا الفصل ينة المضارب لاه الزيادة فى حقه بالبينة ولو 
وضع فى المال فقال رب المال شرطت لك نمف الربح وقل الضارب شرطات لي ماله 
درهم أو دفته الى »ضارية ول تشترط لي شيأ فلى أجر امل فالقول قول رب الال لان 
غارب بدعی لنفسه دنا فى ذمته وهو أجر الثل ورب امال بنکر ذلك فالةول توله فان 
أقام رب الال البينة أنه شرط له ثلث الربح وأقام الضارب البينة أنه لم يشترط له شيأفالبينة 
بنة رب الال لامها قامت لابات شرط ذصف الربح و بنة الضارب قامت على ننی الشرط 
والشبادة على الننى لاتقبل فاهذا کانت‌البينة بنة ربامال والتولقوله وان كان أقامالمضار ب 
البينةأنه شرط له ربح مائة درهم وأقام رب الال البينة انه شرط له ذصف الر بح فالبينة نة 


الضارب لان اليينتين استونانی الات الشرط فر جحت بنة المضارب لانها بت دیا| 
مضمونا فى ذمة رب الال ولان الضارب هو المتاج الى الينة ود كر نظير هذه السكلة فى | 
المزارعةأن رب الارض والبذر اذا قالللمامل‌شرطت لك نصف ال مارج وقالالعامل شرطت | 
| لي ماءة أقذزة من انلارج ول يحصل انارج وأقاما البينة فالبينة ينة رب الارض والبذر | 
]وأ كثر مشائخنا رجهم الله قالوا جوابه فى كل واحد هن الفصلين جواب ف الفصل‌الا خر | 
وف للستتین رواان..وجه هذه الرواءة ماذ کرنا ووجه روابة المزارعة ان رب امال ثبت | 
| حة المقد فترجح ينته لذلك وأصح الجوابين ماذ کرهنا قال الب خ الامام الاجل رجه | 
| الله والاصح عندی‌الفرق بين الضاربة واازارعةلان عقد المزارعة تعلق بماالازوم( ألاترى ) | 


)4١( 
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اانه ۷ ادال أت : تنم من افامه العمل فترجح فيه البينة مث e‏ اد | 1 
من الالرام وأما الضار ره فلا 7 ل ون لازمة فان لامضارب أن «ن ٠‏ اله عل : 
e‏ ةا تی فیا ازام وهی تة للدین فى ذمة رب الال واذا | 
ادى المضارب أنه شرط له نصف الربح 3 شرط له مال درم وقال رب الال اغا دفت 
| اليك الال لضاعة لنش‌تری ره به و بیع فالقول قول رب الال لان الذارب بدعی استحماق | 
| جزء من ربح ماله أو استحوّاق الاجر دنا فى ذمته ورب الال شک ذلك بانکاره سیبه 
الغو فوله والبينة هدا الفصل ١‏ 5 نة تارب لا م 1 بت 4۶ ضُ رب المال ويد ةرب امال 
0 ذلك ولو كانت المضارية الاصف اء الضارب إلى درم ذال رب الال دئدت اليك 
لنبن وةال 00 دفؤءعت 7 أان در هر ورحت ت أاف 1 تول ف 


ل 


رالود وهوقول زفر ره ا . وجه ه قول الاول ان‌الضارب أفر أن جع مافى بددمال 
الضارية والاصل فى مال الضارة حق رب الال فاذا ادعى بعد ذلك استحمّاق بءض الال 
| لنفسه لاقبل قوله الا حجةوالقول قول رب الال لانكارهكافى مسئلة البضاعة مخلاف‌ما ذا | 
قال الضارب ألف من الالفين خاطته لى عال المضارية وقد كان قال له اعمل فيه برأبك لان | 
هناك لم ترأن جيم مافىيده مال المضارية والاصل أن القول قول الرء فها فى بده من الال 
مخلاف مالو ادعي رب الال رأس الال أ كثر ماجاءه الضارب وانه قد استهلك يمضه فان 
هناك هو بدعيدينا على للضارب والضارب شکر والقول قولالکر وجه قولهالآخر أن 
| لاختلاف ينيمآ فی متدارالتبوض من‌رأس الال‌والقادش هو الضارب فیکرن القول توله 
ف مقدارالقبوض لان رب الال بدعيزادة فا أعطاهوهو شکر لاله لوأذكر أصل القبض || 
| كانالقول قولهفكذلكاذا أنكر زیادةالبض بوضحه أن الال فى بده فالقول قوله بیان | 
جهة حصوله فى بد هكم لو قال أاف من الال لى خاطته ال المضارية فان اختلفا مم ذلك نبا | 
شرط له من‌الر بح فعال‌ رب الال رط تلا الثاث وقال الضارب 2 طت ليالنصف فالقول 
قول الضارب فى رأس امال والقول قول رب امال فبا شرط له من الربح لان الضارب 
| مدعي ‌الريادة فما شرط له ورب الال کر ولو آنکر اصل الشرط پان‌قال كان المال ىدى 
بضاعة فالقول وله فکذلات اذا أنكر لزيادة فعا ثرط له وان أقاما العنة فالبينة نة رب 


۳ ۱ 

الال فى مقدار ماسم اليه من ر اس الالو ۳ الاين ر أس ماله لاه أمت زه بادة فیا دفمه 
ابه وان كان المال ثلاثة "لاف كانت البینة بينة المضارب فما ادعي من الربح حتی ان 
الالف الات لة عن الالفين ينيمأ نصفان لال الضارب يبت سينته زيادة فى <صته من 
اربع ادخ رجل ال رجلن مالا ماريةإلنصف ا بل لاش درم قال رب 
الال كان رأس مالي الین والریح أاف وصدی أحد الغارنين وال الا خر كان راس 
| الال ألما والربح ندرم فان رب الال .أخذ أف درم من رأس ماله من بد الضاریین 
لامب اما على ذلك القدر من رأس ماله وقي فى بد كل واحد مسا لف‌درهم فأخذ رب 
الملل حممائة من الذی صدقه لابه بتر آه آد بقي من م رأس ماله ال نصفه في دده ولصفه 


فى دشر بکه وافراره فها فى بده حجة وان لم يكن ع حجة فبا فى مد شريكه فأخ.ذ منه 
خسمائة ساب رأسماله لان حق رب ااال فى الر ج‌ضف حق الصدقفيةسمان الحاصل 
5 5 فى یدیل حتهما ا قاسم لا خر خسن ما فى بده اثلاما لان 
رب الال زم أن هده اا من رامن ماله أيضا ومن فى باه شكر وقول هو ربح 
وحق رب الال فيه ضف حق لان <ق رب الال فى نمف البح وحق کل واحد من 
ااضاربین فى ريع ار بح فليذا : تاسمه لسهاثة أثلاما ثلثها لرب الال بأخذها عساب رأس 
E‏ بده آلف وتمانمائة وثلاثة وثلاثون وثاث ثم شتسمون الالف البافية 


: حا بينم أرباما فیصیرفی بد رب الال معا من ار بح وفی بد الذی‌صدقه‌ما؛ تان وجسون 

فيجمع ذلك فأخذ منه رب ال ماق من رأس ماله على ماتصادقا عليه لان الربح لا يكون | 
لا د وصول جع رأس امال الى رب الال وقد ؛ تی من رأس امال بزمبما مائة وستة 
وستون وا درم أخذ رب ال ذلك والباق من ربج ینیما أثلاثالان حق رب الال 
فى ارم ضف حق الصدق فيسمان الحاصل من ارم فى دیما على أصل حقهما اثلا 
والكذب بزجمبما استوف أ كثر من حقه فتجمل تيك الزيادة فى حقبما کالتاوی وقد 
طمن عیسی بن بان رجه الله فى فصل من جواب هذه امسثلة وهو قوله ان ا اة مما 
فيد الكذب تسم بين رب الال وبين الکذب لا وقل المحيح أنه ليس ارب الال | 
الا نصفبا لان المنكر بز عم أن الالف البافة 2۰-ومة بيهم ارباعا زصفما ارب الال وربعبا 
سدق وردما لي فامصدق أقر حمته ارب الال من هذه الالف فییر ارب الال لا 


«۳ 


5 وقد وصل اليه يه *ن بط الصدق لصف هذه الااف وهو اة فاعا لق حه فى 
رهبا وحق فى ره با فینی أن شم هذه الجسماءة ہما نصفان وكان القياس ماذ کره 
عسی رجه الله ولكن تمد رحمه الله ترك ذلك لوجهين أح_دهما أنا لوؤمانا هکذا كنا قد اا 
أعطينا انكر جيع حصة مدعاه من ريح الالفين ويأخذمن الالف الثانبة مائتين وخسین 
ومن الالف الثالثة مائنين وخسین فتسل له حصته من ر الاين زمه ولا جوز أن صدق 
هو على ماق بد صاحبه کا لایصدق صاحبه على مافى بده والثانى آن‌ما وصل انی‌رب الال 
من تلك الالف لم بصل رعا کا ادعاه هذا المضارب واغا ذه على أنه من رأس ماله فلا 
| یکون للمنكر أن مجمل ذلك عسوبا عليه من الرشم فى مقاسمته الجسماثةالاخري مه فلبذا 
قست‌هذه المسمائة ينهما اثلاثا وهذا ٩۱‏ واب‌حکاه ابن دماعةعن ممدرجبما الله واذادفع 
الرجل‌الی رجل مالا فرح فيه رمحا فال المامل أقرضتنى هذا الال وقال الدافم دؤمتهاليك 
بضاعة أو مضارية بالثاث أو قال مضارية ول أسم لك شيا أو قال ل 
الر 4 فالول قول رب الال لان العامل دعي تلاك المال عليه بالّبیض ورب الال نکر ذلك 
ولان الاذن فى التصرف مستفاد من جهة رب الال فالفول قوله فى بيان الاذن والتسليط 
فان كان أقر بالضارة فلا شى * للعامل بل اريم كله ارب الال لام غا ملكه وان كان أقر له 
رع اقات ث أعطاه ذاك لان العامل بدعى عليه چ. بع ادح وهو أقرله اثلت وانأقر عضارية 
فاسدة اعطاه أجر مثله فيأخذه الضارب قضاء ما ادعاه من الال الذى أخذه منه رب ۹ 
لان العامل دعی عليه أ كثر ما أقرله به فیعطه مقدار ما أقر له به من اللهة الى أقر . 
وبأخذه المامل من المهة التى بدعپا فانهلك المالفى بد المضارب نمد هذا القول فپو 8 
الاصل والر مح لابه كان أمينا فى الكل وقد جحد حق صاحب الال فيه وادعی أنه سک 
فيكون ضامنا له ولو قال الضارب شرطت لى النصف وقال رب الال شرطت لك الات 
3 هلك الال ف بد الضارب فهو ضامن اسدس ارج لا هادی‌تلات الزيادة ثنفسه وق دکان 
أمينا فيه فيصير طامنا بدعو اه الا مایة (تفسه‌ولو و ضع فى المال تمقال المامل دفمته الىمضارية د 
وقال رب الال دفعته اليك قرضا فالقو ل قول رب الماللان الاذزمستفاد من جوته فالمو ل 
قوله فى بیان صفته ولان العامل بزع أنه كان انا عن رب المال فى العمل ورب امال نکر 
ذلك فالقول قوله وا نأقاما البينة فالبينة بإنة رب المال أيضا لانه يثبت ببينته سوي غلك الما 


(40 


منه بالعرض ووحوب الفمان دنا له فى ذمته فكانت ننه أولى القبول ولانه لا نای 
ين البنتين فالقرض برد عل‌الضارة فيجمل لهال مضا هم أقرضه منه ولاعکن |[ 
ن يمل على عكس هدا لازالضارية لاترد على القرص والارض برد على المضاربة ولو يكن 
عمل بالمال وضاع فالقول قول المضارب لان رب الال دعی عليه سبب الغمان والضارب 
شكر والبيئة ينة رب الال لا باه الغماندينافى ذمة ااضارب مالفرق ينهذا والاولأن | 
۱ ۱ فى هذا الفصل كسادقاعل أنه ضبا باذن )الك وذلك غير موجب الضیان عايه فق‌دعوی 
| زب الال سب القمان وف الفصل الاول عمل العامل ق٠‏ لت الذي سبب موجب للقعان وقد 
۱ ظهر ذلك فحتاج الىسبب مسه‌ط للغمانءن فين وه كو نه نایاعن المالك فى مله فى الال 
| ۰ضاریقولا بت هذا ااسقط الابالبينة ود" ال تصادة انع ل حص ل باذن رب الالو تسایطه 
| هلا يكون سببالوجوب الضمان عليه لان رب امال يزعم أنه مل لنفسه فى مال نفسه فاذا 
إل ثبت الك له لايكون هو املا باذن رب الال ما أقريه في عاملا في الال بير اذنه 
وذلك موجب لاغمان عليه ولوقال الضارب‌دفته الى مضاربة وقد ضاع الال قبل أن أعمل 
بذ وقال رب امال أخذانه غصبا فلاضمان على الضارب لاه ماأقر بوجود السبب الموجب 
للغمان عليه واتما آقر شام رب امال اليه وذلك غير موجب لاضمان عليه ورب المأل بدعى 
عليه الغضب الموجب للغمان وهو نکر فان كان حمل هم ضاعفبو ضامن لاال لان عله 
فى مال النير سیب موجب للضمان عليه مالم بت اذن صاحبه فيه و ثبت ذنْك لا نکاره 
تان اقاما البينة فالبيئة نة الضارب فى الوجهين لاله بت تسلم رب الال والاذن لهفى | 


العمل طيئة و قال الظارب أخذت منك هذا الال مضارية فضاع قبل أن امل 4 71 ۱ 
سدماععلت قال رب الال أخذته می با هلول قول رب امال والمضارب ضامن فى ْ 
لاله تحت أقر بالاخد وهو سيب موجب لاضمان عليه قال عليه الصلاة والسسلام على 


الوجهين اليد ماأخذارد ثم ادعى المسةّط وهو اذن صاحبه فلا يمدق فى ذلك الا 


حجة ولو قال أخذته منك مضارية فصاع قبل أن أعمل به وفال رب المال أقرضتكه فلا 


تمان على الصارب لتصادقبماآن الفيض حصل باذن المالك فانه هو الذى دفعه اليه لا 
أن یکون عمل امال بئذ هو ضامن لان عله فى مال النیر سبب موجب لاضمان عل 
يما ذکرناواذادفع الرجل الى الرجلين الف درم مضار بة بالنصف فا آ بألفين فقال أحدهها 


(۹۵۱ 


DOO ODO 


لب رس مالك ولت رم فصدقه رب الان ذلك وقان الضارب ادغو اران ۳ 
وسا رمح وجسما له مان کن‌دینا عینافیالضار + واد الم له ذلك فان رب الال بأخد أ 
وا ماله الت درم 2صادقیما على ذلك وا القر له بالدن م ن الضار ب ۳۱ ما* ہین | 


وخمسین‌درها لابه آفر ان تفت 2 ماه دنا عليه يژد ما فى يده ولصفه دين بل شریکه | 


" || وافراره على نفسه وجا فی بده حجة وعلى غيره لاهلودا ود مته مان وخسن وم دا 
|| خلاف أحد الوارئین اذا أو ر على المیت بدن فانه يستوق جيم الدبن من یهلا منك | 
ماأة یدنق شه ولا فى ذمة شريكه واعا أقر + على الت والقر ءامل فى حق | 
سه کان ماأقر به حق فلا سل ه: ثي' من التركة ما تقض چیم الد ن الذى على ايت | 
۱ وهاهنا ءا أقر این نفسه و شريكه يسريب عامل جما مع امقر له وافراره ادن ی | 
ذمة الغير لا زمه امضاء ماف بده تقاسم الملضارب الماحد :ع رب الالء نين وغسين | 
درها ما في بده ثرا وارب الال ناما لان الأضارب القر يزعم ام لاح له فى هذا بل | 
حق صاحب الدبن وال ماحد بزعم انه ربح ولكن غ لاحق فيه للمقر لاه أنلف مش هذاا 


باقراره كاذيا با فهو عسوب عليه من ذصيبه وسم هدا المقدار بين رب الال واجاحد على | 
مقدار حقهما من اربح ارب امال آثاها ولاجاحد لہا وبق لى , بد الضارین حساية درجم | 
ا قروا جما أ: ما ريح فيقتموما ينهم ارب الال نما ولكل واحد من للضاري ييا 
ولا برح جم الغريم على المضارب القر بشى* ما أخذ لما برنا انه أقر له بين فى ذمة ذر که فلاا 
بلزمه ذلك القضاء من مال شسه وكذلك لو کان آحدها ادعی انفسه باه من هذ 
من ات مق فا لول م چا رفن ی درم | 
خسمائة مما يض وألف و خسمائة سود فتال أحدهها الججسمائة الییض وديمة لفلا عندنا 
والجسمائة اسود ربح وقال الضارب الا خر كلبا ربح فان رب الال أخذ رأس ماله أف | 
درهم من‌السود ویأخذ المر ماد تينو سین من‌لبیض‌وهی التى فى يد للقر بالوديمة لان | 
لصف البیض ف بده واقراره فيه حجة وقسم ااضارب الا خر ورب المال مائتين وخسين | 
من البيض 5 ردان ارب امال وسم للمضارب لان الفر لا دعي لنفسه ی مدا شال 
والنكر بزء م انه لف فوق حقه من هذا الال فلا حق لہ ذبا تی بل بقسم هداالمقدار بين 
|| الماحد ورب الا ی أصل خر شاه رح ۱ 


)٩( ۱ 

أعلأن ذلك ربح وكذلك لو كان جيم الال فى بد النکر لاوديمة لان ال كر للودامة رز م 
أن الخسمائمة البيض ربحمن مال المضارية ومال الضارية فأ دما فباعتبار اقرارذى اليدهذه 
| ومالو كان الال كله یا دیما سواء خلاف‌ااذا كان الا ل كله فى بد المر لان ار بزعم 
ان هذه الجا“ لیست‌من مال‌الضاربة بل هى ودبمة (صاحبها ولا بدفمباللمة ار ب‌الا خر 
ولا قول فلیذا كانالمةرمصدقا فی جيعبا هنا فان کانالضارباحین‌جا بالفين كانت امال 
الیش كلها فى بد ار بالو دبمة فتال هذه وديءة لفلان عندی وقال ال خر ورب الال كله 
ربح أخذها صاحب الودرمة كلها لان اليد فيا له فكان القول قوله فيبا واُمائة السود 
2 راع لاتم على ما ربح ولو کانت البيض ف د انكر للوديمة آخذرب الال 
رأس ماله الف درهم وما بق من الال قسم على أرلمة اس رب المال س ,مان ولکل واحد 
من المضاربين سم لان البيض هنا قبل القسمة فى بد الجاحد ليس شى منها فى بد ا مر 
واقراره بالوديمة فيا فى بد الذير لا رکون يدا مالم دصل له امال فلبذا قسم الكل کا 
هو زعم المدكر لارديعة م ماوقع فى سم امقر بأوديعة من الیش سامه الى صاحت الوديءة 
لان ذلك الةدر قد وصل الى بده وقد آفر باللات له وهذا خلاف ماسيق اذا كان ال كله 


فد الماحد لان هناك الجاحد مقر لامر باو درءة بالید فى نصفه وهنا الجاحد لا نقر باليد فى 
ر من البيض للمقّر بالوديءة لان فى بده مثلها من مال الضار به وهی الخسماثة الود واذا 
دنم الى رجاين ألف درهم ضار لصف واس ھا أن يسملا فى ذلك رها بني 
درهم فى أيديهما ججيما فقال أحدهها ألفمنها رأسالمال وخ مالة ربح وحسمالة وديمة لفلان 
خاطناها بالمال باه فهو شر يكنا فى هذا المال مخمسمانة درهم وصدقه فلان بذاك وقال 
امشارب الآآخر علك الالف کلپا ربح فان رب المال يأخذ رأسماله فا ويأخذ المتر له 
بالشركة مهتين وخمسین ما فى بد انکر اثلاثا لامهما يمان ان ذلك رح وان المقرأئاف 
»نهاك فهو عسوب عليه ثم قم رب المال والمضاربان اضما ئة البقية ارباعا لا تمافهم على 
|| امبازيح فيكو ن للمتثارب المقر بالشركة منبامائة وخسة وعشرون درها فيجمعبا الىماأخذ 

للقرله لالشركة ويسم ذلك كله يتما على خحسة أسرم سم للمضارب وأرامة لامدّر له 
۱ بالشركةلاهما تصادقا على الشركة ينهما فى المال وتصادقبما معتبر فىحةهما فا وصل اليبما 
| قنم على أصل حقب وها متفقان أن<ق القر له فى خمسمالة وان حق‌القر فى ماثة وخسه 


۱ 


(۹۷) 


وعشرین فاجعل كل مائة وخمسة وعشرين سمما فيكون الخسمائة أردمة أ فارامة اسم 
حق القر له وسم حق ار فلبذا قال بقسم مای دیما انماسا بنیما و ال إصل الى دها 
من الال مجمل كالتاوى ینیما ولو كان المال كله فى بد القر بالشركة بوم أقر ها أخذ القر له 
| بالشركة جيم السمامة من الال لان اقرار امقر فما فى بده مقبول ويِأَخذ رب الال رأس 
ماله اا lL‏ ة بين المضاربين وبين رب الال ارياما ولو كان امال كله فى بد 
المنكر لاش رکه أخذ رن الال راس ماله لق درد م فاققم هو والضاران الااف ابا ة 
ارباعا وما أخذه امقر بالشركة اقتسمه هو والمقر احماسا لان الواصل الى بده من المال هذا 
القسدار فاعتباره يصح اقراره وقسی بینپما حماسا لامقر خسه وللقه اله أرق اانه قال 
عیسی ن امأل رجه الله هذا غاط وسواء كان الال فى اع 3 فى د المنك ر منهما طبنى 

ن يأخذ المقر له بالك که مائتين وخسین أولا کا أجاب نه فى مسئلة الیش والسود قبل 
هذا لان اشکر مقر أن ا لمال كله من المضارءة وان نصفه فى بد صاحبه ولکن ماذ کره 
من أصح . والفرق بين هذا وبين تلات المسئلة من وجهين أحدهها أنالمنكروانأقر هذه 
السئلة أن نمف الال ف د صاحبه وصاحبه شکر وقو ول د امقر له على ماله لانه شرىك 
مسنی فل بت بد المقر على ثی من تلك اسما فلهذا لامجوزاقراره فى ثی* منبا قل 
العسمة لاف مسئلة الببض والثانى ان فى ٠سئلة‏ الشركة حق المقر له شام فى الكل وحق 


الضار ةكذلك شالع فم مخنص واحد من ن المضاربين لشي" منه ول بت تفیذ اقر اره الا 
لمك القسمة وأما فى الودرءة فدّد'أة ر ای" لعينه متمعز من حت المضاربةغير مفتفر مر الى المفاسمة 
ولو جاء المضاريان الى درم فال اح دها كان رأس الال ألف درهم فشارکنا ملان ی 
الال موی تقاطناها بالا اف م عملنا فر نا سما ةوقال ال خر كلا وبح ان رب 
الال E‏ س ماله ألف درم لا تفاي عليه ثم يدفم الى القر له مائتین و سین درهیانی 
ند ا مقر بالشركة لان اة راره فیا فی بده مقبول وبق فی د القر بالش رکه مانتان‌و مسون 
هد أقر أمار بح بين صاحب الشركة وبين المضار ينه بين رب الال على ثلانة فا خذصاحب 
الشركه أيضا منیا حصتهمن البح باقر اره وذلك ثلائة وتمانون وثلث وسق فى د المضارب 
اه ر بالشركة مائة وستة وستون وتان نم نظر الى ماف بد المنكر للشركة وهو خسمالة 
فیدفع منبا ا للمائة وثلاثون وثلث فيقسمبا 


)4۸( 
زگ لمال والضارب النکر لاش رکة ينما اثلانا لاقرارهبا أن هذا ربح وان المقر بااش رکه 
تلف مثل هذا مما فى بده وذلك محسوب عليه من نصيبه وم هذا القدر بين الضارب 
الماحد ورب امال على أصل مهما اه ارب الال وثلئه للمضارب الجاحد ثم جمع ما بق 
فى بد ااضارین وذلك ثلمائة وثلاثون وثلث فيكون ذلك ينهم ارباعا لتاقم على أن ذلك 
ربح مال الضاربة فيقسم ینیم على الشرط جم ماأصاب المقر بالشركة من الربح وهو 
ثلاثة وشانون وثلث الي مافى بد صاحب الشركة فيقسمان ذلك كله على تنسمة أسهم مقر 
سم وللمقر له تمانية لان المقر زعم ان للممّر له سبما أصل ماله وثلث الخسمائة ربح وذلك 
مائة وستة وستون وثلثان وثاث الخسمائة الربح ينه وبين رب الال آرباعا فبجمل كل 
جسمائة على ستة سیم والجسماثة التى أقر ممأ امقر لصاحب الشركة ستة أسپم وحصته من 
ربج سبمان فذلك تمائية وحصة الضارب النر بالشركة ما بق من الإسمالة سیم فذلك 


له ادا جمته تسمة أ فلرذا قم ماحصل فى دیما على نسعة أسيمكانية أنساعه لامر له 
وتسعه لامر لان مازاد على ماوصل ال ہما مجمل فى حةبما کالتاوی و اها عل 


ها باب الضارب يدفم الال مضارءة د 


م م 
(قال رحمهالله) واذا دفع الى رجل الف درهم ول تقل امل فيه برابك فليس للمضارب 
أن يدفعه الميغيرهمضاربة لا به سوق غير ه نفسه ف حق الغير ولا به وجب لاثانى شرل 6 
| ربسمال رب المالورب الال مارضي الاشركته فيس له أن یکست سبب الشركة لاخير فيه 


فان دفمه مضارية الى غيره فاشتری به وباع فرب المل باليار ان شاء ضمن المضارب الاول 
| راس ماله لانه صارغا صبا .لها يدقعه الى غيره لا على الوجه الذى رضى به رب امال فان 
ضمنه سامت ااضاربة فا بين المضارب الاول والمضارب الا خر على ثثر طبما لانه ملكه 
بالغمان من حين صار مالفا فاعا دفم مال نفسه مضاربة الى الثابى وان شاء ضمن المضارب 


الا خرلانه تبض‌ماله بغیراذنه وتصرف فيه ثم برجم ا ضار ب الآ خر ما ضمن من ذلك على 
المضارب الاول لاه مذرور من جهته فير جع ءيه ها يلحمّه من الضمان ولانه كان عاملا 
للد غارب الاول فير جم عليه عا بلحقه من المهدة ثم الرشج بين الغار بين على ما اشترطا لان 
الضمان اس تقر على الاول فثیت الملك له وان اختار رب‌الال ان باخسد منالر مالذی 2 


)4۹( 


المضاربالا خر حصته الذى اشترط على الضارب‌الا ول لابضمن واحد منهما شيا فیس له 
ذلك لان المضارب الاول صارفاصا عاصنع ومن غص‌من رجل‌مالا ودفعهمضاربة فعمل 
به به المضارب ورفلا سبیل ارب ا لمال على ارح ولك ن يضمن اما شاء وفرق بين المضاربة 
والرهن فانالمرهون اذا استحق وضمن المرمن قيمته فرجم به على الراهن لم يصح الرهن 
حتى برجم عليه بالدبن أبضا وهنا اذا دجم الثابى على الااول کت ااضاربة بينالاولوالثانى 
لان‌استرداد الميمة کاسترداد ا ضار من باستر داد المستحقااقيمة منه‌ودون 
قبضه لایکون ص‌هونا وهناآیضا استرداد المثل کاسترداد المین ولکنه لا شعدم به انتداء 
اليد لامضارب على المالواستدامته لنست شنط ل+كالمضار, 4 حتی‌ابه اذا رد الضاربالال 
على ربالمل واستعان نهف التصرفكان ل الریج ينما على الشرط ولورد الرن الرهون 
على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن ولو كان اأضارب الثانى لم يعمل بالمال 
حتى ضاع فى بده فلا ضیان على واحد من المضاريين وكدلك لوغصب رجل المال من 

الا خر فالغمان على الخاصب ولا ضمان على واحد من المضاربين وقال زفر رجه الله وب 
الال أن يضمن أمهما شاء لان الضارب الاول أمين وقد خالف بالدفم الى غيره على وجه 
الضاربة فكان كل واحد منبما ضامنا كالمودع اذا أعار الوديمة مر غيره ولكنا تقول 
المضارب غير ممنوع من دفم امال الى غسيره ( ألا تری ) أن له أن بودع امال وأن بضه 
فلا يكون محرد الدفم موحا للغمان على واحد منهما ولكن فى ظاهس الرواية حين تمل به 
الثآنى صار الال مضمونا على كل واحد منیماوروی المسن عن أبى حنيفة أن عجرد العمل 
لابدير مضمونا على واحد منیما حتى حصل الربح لابه اعا يصير مض وا اذا صار مالفا 


وذلك باشتراك الغير فى ربح ماله ولهذا لابضمن اذا أبضع أو أودع لاله نيس فى ذلك 
اشتراك الغير فى الر بح والشركة فى الربح لاشحقق قبل حصول الربح اسبب الملاف وائا 
اذا حصل الربح . وجه‌ظاهس الروايةآن الرببح اما حصل بالعمل فیقام سبب حصول 

ار یج مقام حقيقة حصول‌اریح فى صيرورة امال به مضمونا علیپ| مخلاف جرد ادن فهو 
لس سبا لصو ل ااربح ليقام مقسام حصوله ولو استبلاك الضارب الا خر المال أو وهبه 
کان الضمان على الا . خر خاصةدون الاوللا نەف مباشرة هذا الفعل خالف لا أمرهبهالاول 
فیقصر حكمه عليه لاف ما اذا عل بالمال لانه فى مباشرة العمل تمتثل أصى ااضارب الاول 


)١١٠( 


فیجمل ذل كعمل الضارب الاول‌لپذا كان له أن بغ.من ما شاء ولو أبضمه الضارب 
ی مع رجل بشسترى به وبیع فارب المال أن يضمن ماله أى الثلائة شاء لان ااضار ب | 
الثاتى عطق السّد علك الابضاع كا علك اله رف فيه فيكون هو فا صنم متثلا أ 
الضارب الاول والر بح الحاصل بين المضاربين على الشرط لان عمل المستبضع م كعمل المبضع 
بنفسهوكان الریح يدنبما على الشر ظ والوضيعة على اأغذارب الاول ولا ربح لرب المال لان 
الاول صار عنز لة الفاصب فى حق رب الال فان ضمن الضارب الاول صحت المضاربة || 
الثانية وان‌ضمن نی رجع به على الاول لانه مغرور من جهته وصارالمال مملوكا للمضارب 
الاول حين استةرعلیه الغمان وان ضمن المستبضع رجع به علیااضارب الثانى لانه عامل 
له و«خرور من جهته ويرجع به الثانى على الضارب الاول کا لو ضون نفسه ارب الال فاذا 
ظهر استّةرار الضمان عليه سین به وجه صحة المضاربة الثانية واذا دفم الرجل مالا مضارية 
باانصف ول لله اعمل فيه برأمك فدفمه الضارب الى آخر مضاربة باثاث ول قل له اجمل 


فيه راك فده الثانى الى آخر مضاربة بالسدس فممل فيه وریح أو وضع فالضارب 
الاول ری" من الضمان لان الثانىخااف رخ حين دفعه الى الغير »ضاربه فلا تحو لمنه 
هذا المقد الىالاول كا لو استرلك المال ورب الال بالخيار ان شاء ضمن الثانی رأس ماله وان 
شاء ضمن الثالت وحال الثالث فىهذه المسئلة كحال الاول فى المسئلة الاولى حتی‌ادا ضمن م 
برجع على أحد بشی؛ وان ضمن الثالث رجم علي نی والر بح بينهما على مااشترطا لا نالضمان 
استقر على الثانى فصحت المضاربة بینه وبين امال ولو كان المضارب الاول حين دفم الال 
| مار بة الى الثانىيالثاث وقال له اعمل فيه راك فدفمه الثانى الى النااث مضار بة بالسدس فر ببح 
أو وضع فلرب الل أن يضمن أى الثلاثةشاء لان الثاتىالدفم الىااثااث هنا ممتثل مس الاول 
فان بعد قوله اعمل فيه برًيك له أن يدفم الالمضار ة الى غيرهفكان فءله كفمل الاول فلرب 
الال أن يضمن أى الثلائة شاء فان ضمن الثااثرجم على الثانى ورجع الثانىعلى الاول نى 
الفرور وان ضمن الثانى رجع على الاول وانضمن الاول لم يرجم على أحد عا ضمن بمد کا 
استدر اللا للاول کت الضارتان جيعاالثانية والثالئة والوضيعة على الاول وأما الربح 
فللضار ب الا خر سدسه‌لانه المشروط له هذا القدار ولاثاتى سدسهلا زالاول للثالى شرط 


۱ ۱ 


ثلث الربج ولنفسه ثاثيه فشرط التانی‌السدس للثالت تصرف الى تصيبه خاصه دون تصیب 


(۱۰ 


الاول لانه ل س لاثانى أن بطل حق الاولعن * شی*من EE‏ شرط لنفسه وان كان 
فال اعمل فیه ر أك فلبذا كان للثایی مانت من الثاث بعد حق الثالث وهو السدس وللاول | 
ثلث ایح ولو كان الضارب الاول دنم ا لمال الميرجل مضاربة على ان للمضارب الثانى من 
الربح مالة درم فسمل به فریج آو وضع آونویالال لعد ماعل ٠‏ به فلا ضمان ارب الال على 
أحد والوضيمة عليه والتوى من ماله لان الضارب الاول انما يصير ضامنا باشراك الغير فى 
ربح » .اه وعا باشر من المضاربة الفاسدة لابو جد سيب الاشستراك بل الضاربة الفاسدة 
کال جارة ولو استأجر أجيرا لیسل ی( يكن مالفا به وجعل تمل الاجي رکسله فكذلك 
اذا دفعه الى غیرد مضار بة فاسدة و لاماملاً أجر ملع الضار ب الاول لابه هو الذي‌استأجره 
وبرجع بهالاول على رب الل لانهنی ا له ا غير الف وان كان فیه‌ریح | 
| فانه عطي أجر مثل العامل أولامن امال 6 لو استأجرهاجارة صحبحة ثم الر بح بين ربالمال || 
والمضارب الاول على الشرط لان تمل الاجي ركعمل الضارب بنفسه وهذا ومالو ألضعةغيره 
سواء ولو كاذربالمالشرط للمضارب الاول مره ن الربح‌ما" له درهم ول لله امل رأيك 
فدفعه المضارب الى " اخر مضار 4 بالنصف فعمل و به فلا مان على الضار بينفى الوضيعةوالتوى 
لان المضارب الاول م اأوجب للغير شركة فى ربح ماله فان بالمقد الذى بينه وبين رب الل 
لا بستحق‌هو شأ من الربح فكيف بوجبه لنیره واعا حدق الملاف بامجاب الشركة لاغير 
فی رح ماله م الرربح كله ارب الال هنالان عمل اثانیبامس الاو لکل الاول‌نفسه وعليه 
اجره‌ثرالضارت الاول عتزلة مالو اقا م العمل بنفسه وعلى المضارب الاول للمضارب الآخر 
مثل نصف ار بح الذى ربح فى ماله خاصةلانه صار مفرورامن جهته فانه أطمعه فى لصف 
الر بح وقد حصل ار بح ول یسم له مع حصوله بل استحقه رب الملل سب كن بننه‌و ین 
شارب الاول وهو فساد مد فرجع الفارب الثانى على الضارب الاول ثل نصف 
الربح فى فى ماله خاصة لاجل لفرر (ألاترى ) أن رجلالو استأجر رجلا يعمل له عاله 
فشتري به + مع وببضعه ويستأجر عليه نی فاستأجر الا موی لسلا به اراس 


مع رجل فریح أووضم فلر بح ارب الال والوضيعةعليه وللاجیرالاول اجره على رب الال 
لان تمل اة ۳ مله سه وللاجير الا خر أجره على الاول لا ه هو الذى 
استأجره وحمل له ولو كان الاجير "لا ول دفعه مضاربة الى رجل بالنصف فممل به ور یح 
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3 3-3 
ف ماله خاصة لا جل الغرر الوحود من جهته ولاضانعل الاجير والضارب ف اال لان 
الفارت 1 اهر شر کا 6 الال عضارته واللاف ایا تحدق به ولو دفم الى رجل ماللا 
مضاربه بالنصف وقال له اجمل رأيك قدفعه الضارب الي رج ل مضار ب4 بالثلك فعمل به 


ورب فلامضارب الا خر ثلث الربح وللاول سدسه ولرب الال تصفه لان دفمه الى الثاى 
مضارية كازباذن رب الال حين قاللهاعمل برأ يك فا(ضارب بهذاالافظ علك اخلط والش ركه 


والضارية في الال لان ذلك كله من رأنه وهو من صنیع اجار الا أن رب الال شرط 


ماأوجبه لاثاتى وهو ثلث الرج تصرف الى نصيبه خاصة كاحد الثشر يكين في المبد اذا باع 
تنئهواذا كان الش روط للمضارب الاول نصف الر بح وقد أوجب الثأئىالثاث بتى له السدس 


وذلك طیب له عباشرته العقدين وان م یل سفسه ۳ (ألا ترى ) أنه ل وأبضع الال مع 
غيره أو أبضعه رب الال له حتی ربح كان نصيب الضارب من الربح طیا له وان لم يعمل 
بنفسهشياً وان دف ای الى ثالث مضارية وقد كان الاول قال لاثاتى امل فيه رأمك 
فهو جائز والضارب الثانى فيه عنز لة الاول لانه قال اعمل فيه بر أيك فلوأن مخاطه عاله وان 
بشارك فيه وان بدفمه الى غيره مضاربة وهذا مخلاف وکین اذا قال له الموكل اعمل برأدك 
ف وکل غيره وقال نی اعل براك لم يصح هذا منه حتى لايكوذالثانى أن بو كل غيره لان 
وکیل نائى عض لاحق لهف الال فليس الاول أن يسوى غيره نفسه فى فوبض الام 
الي رأنه عل العدوم بل هو نانب عن الو کل نیت وکیل الثانى «هفأما المضارب فلهف الال نوع 
| حق من حيث انه شريك في ام فیکون له أن فوض الاس الى رأى غيره على اممو م فبا 
| مامله من عتد المضارءة ولولم تقلهالاول لاان | يكن لاثاتى أن دفعه مغارية وله أن ببضعه 
ويستأجر فيه منزلةالاول لولم تل له رب امال اعمل فيه برأيك وهذا لان‌الضارب لا یستننی 
عن‌الاعوان والاجراء لتتميم مقصودرب امال واذا دفع مالا مضاربة الی‌رجل علي أنلاعامل 
من الربح مائة درهم وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه الضارب الى غيره بالنصف فر بح فيه 
أووضع فالر بح كله ارب المال والوضيمة عليه لان ا غارب غير مخالف فى دفمه الال الى غيره 
:|| مضارة فتد قال له رب المال اعمل فيه بر أبك والمضارية الفاسدة تمتبر بالمضاربة المائزة فى 
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الحم فکا أنه فى المد ا از لد لا (صیر اقا بالدفع الى غيره مضارية فكذلك 
الفاسدة الا انه لاحق لاول‌نی الربح فلا بستحق الثانى شرطه ۳ يأمن غير ر الربح ولكن 
تمل الضارب الثانى كعمل الاول فالر بح 6 كله ارب الال والوضيمة عليه وعل رب الال أجر 
مثل المضارب الاول فباجمل الضارب الا خر ولامضارب الا خر مثل اصف الریح فى مال 
المضارب الاول لانه صار مغرورا من جهته وقد استحق الریح من بده بعد حصوله فيرجع 
عليه عثل‌ما آوجبه له ولو کان الاول أخ_ذ الال مضارية التصف وقيل له امل فيه رأيك 
فدقمه مار داز اخر على ان له م ن الریح ماه دره فعمل ٠‏ به الثانى فللثانى أجر مشله على 
الضارب فى تلك المضارية !۱ ا انه عزلة الاجير له ولکن الاجارة فاس_دة ولو كانت 
حیحة کان رجوعه فى مال امغارة فكدلك فى الاحارة الفا دة والربح به وبين 
رب ازل على الشرط لان مل اده كاله بنفسه ولو کان رب المال حين دذمه الى 
الاول قال على ان مارزق الله آمالی فى ذلك من ثی* فهو بسا نصفان أو قال‌ما کان فى ذلك 
من رزق فهو بننا اصفان أو قال خذ هذا امال مضاربة بالنصف وقالاعمل فيه راك قدفءه 
| الفارب الى 1 اخر مخاربة بالثلث فر بح فلامضارب 5 خر ثاث ار بح وللاول سدسهوارب 
الال نصفه لان رب المال هذه الالفاظ يكون شارطا صف رح چیع المال لنفسه فا 
أو سه الضارب الاول للدخر يكون من نصيبه خاص4 حتى لو دفعه الاول الى الثابى 
مضاربة باانصف فنصف الر؛ بح للمذ.ارب الثانى ونصفه ارب!ملولاثي' لامضارب الاول 


لا ه حول م نصيبهالى الثانى فان كان الخ ارب الاول رط للثانی یی الر بح‌فلامضارب 
الثانى نصف الربح لان ايجاب الضارب الاول للثانى انما لم سببا لاستحتانه فيا هو 
نصيب الاول وهو یش دون الزبادة على ذلك ” تم برجم الثانى على الاول فى ماله خاصة 
(سدس الریح أبضا لانه صار مفرورا من جبته فابه 1 له الثلثئين ول سل ان الصف 
وهذا الشرط من الذارب الاول غسير ميس فى اطال استحقاق رب امال آما فى حق 
نفسه فهو كر يسح وقد التزم سلامة لی‌الریح للثانی فاذالم بل الا النصف رجمءا. به بالسسدس 
الى نما م الثلثين ولا ضمان على الضارب الاول لان رب ال مال قال له امل بر أك فلا نصير 
هو مخالها بايجاب الشركة للغیر فى ربح المال ولو قال رب الال للاول مارعت فى هذا من 
ثى* فو يننا نصفان أو مارزقكالله فیه أو قال على أن ما كان لك فيه من فضل أو ربح أو 
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قل على أن ما كسبت فيه من كسب ب أو قال على أن مارزقكٍ الله فه من کی أو قال على 
أن ماضار لك فيه من ربح فرد : سنا نصفان وقال له امل فيه رأيك ودفمه الاول الى اخر 

مضاربة الصف أو ثلث الر بخ أو مخمسة اسدا س الر بحكان ذلك كله صبحا وللثانی من 
| الربح جيم ماشرط له والباق بين الاول ورب المال نصغان لان رب الال .هذه الا لفاظ 
ماشرط لنفسه نمف جيع الربح وان شر ط لنفسه لصف ماتحصل للاول من الربح لانه 
اف حرف ااطاب وهو العف أو التاء فا #ر طه الاول للثانى قل ا وکثر لا تناول 
: شا ما شرط رب الال لنفسه فیستحق الثانی جيم ماشرط له وما وراءذلك جيم ماحصل 
للمضارب الاول واغا شرط رب الال لنفسه نمف ذلك فلیذا كان الباق مما نصفيت | 
مخلاف الاول فرب 7 هناك شرط نصف جيم ربح الال لئفسة لا نه أضاف الرزق والربح 
الى ااال دون الضارب الاول واذا دفع رب الال ماله ضيارية على أن مارزق الله مال فى 
ذلك من ثی" فهو دنه وبين الذارب نصفان وقالله اعل ف یەراك فدفمه المانی الى الثااك 

مضارية بالثاث فسمل به ورج فيه فللثالث اث ث الم لان ماآوجبه التاتى له تصرف الى 
نصيبهخاصة وللثانی سدس الر 72 لان هذا التدر هو الباق من نصيبه فلرب‌المال مف الر 2 
ولا ثىء للمضارب الاول لانه أوجب لاثای جيم نصيبه حين شرط له النصف ولو كان | 
ااضارب الاول دفمه الى الثاتى وشرط عليه ان مارزق الله تمالی فى ذلك من ثى' فهو ننا 
نصفان وقال له امحل فيه راك فدفء.ه الثاتى الى ثالث مضار ه بالثاث فلاءضارب الا خر 
ثلث الر بح كله وسدس البح بين المضارب الثانى والاول تصفان ونصف الربح ارب الال 
لان رب الال شرط لنفسه نصف جیع ار بح والاول انما شرط للثانى لصف مارزق ار 
وذلاك سدس الرببح فكان سهما نصفين 0 رب الال قال للاول مارزق الله من ثي" 
والمسئلة ماما الضارب الا خر یذ ثات الربح وقاسم ااضارب الثانى المضارب الاول 
۱ الثلثين نصفين لان الاول انها آوجب لای نصف 0 الله تمالي والذی رزقه الله تعالى 
ماوراء نصيب الثااك فكان ذلك سهما نصفین و قاسم رب الال الضارب الاول ثلث 
الربح الذى وصل اليه نصفين لان رب الال اعا شر ط لنفسه.صف مارزق الضارب الاول 


والذى رزق الاول هذا الثلك فكان همأ نصفين والله عم 
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ا اا 
( قال رجه اد ال رس ی درم E‏ انشا 
ارب وأخذ د كل واحد ممما خسمائة لفسه وب رأس مال اللضارية فى يد الضارب على حاله 
حقى هلك أو صمل بها فوض فها نوی بد ماتمل فا فان قسمتها باط الما ة الى | 
أخذها رب الال تحتسب من رأس ماله فيخرملهاللشارب الخسمائة الى أخذ هلف فيكون | 
4 من راس ماله وما هلك فهو من | ارح لان الريح لین قبل وصول رأس الال ایرب | 
الما قال عليه الصلاة والسلام م مثل اأؤمن کنل ابر لایس له رغه حتی بسل له را اس ماله | 
فكذلك امن لانسل له نو وافله حتي تسل له مان أو قال فراژضه ا امال | 
أصل والر بح فرع وما بق من رأس الال فى بد الضارب نهو أمين فيه فاذا هلك من عمله 
آو من مله لا .کون مضوا عليه ولكن مجمل ماهلك كان لم يكن بين ان الباق من 
الال كان مقدار الااف وص لالىرب المالمن ذلك خمسماة وما أخذه ل¿ لنفسه فهو مضمون 
عليه فيغرم لرب الال الخسمائة ی أخذها ج تي إصل اليه کال رأس ماله وقسمة الریح ه 
نجل وصول راس امال الى رب المال عنزلة قسمة الوارث التركة مم قيام هن على 5 
ولو أن الورية عزلوا من التركة مقدار این وقسواما بي نم هلك ول قبل أن بصل 
الى الفرماء بطات القيسمة وعليهم ضمان ماأخ_ذوا لمق الغرماء فیک ان حق الفرماء سادق 
على حق الورنة فى التركة ذ فكذاك هنا حق رب امال سابق على حقهما فى الربح وكدلك لو 
هلك أيضا ماأخذه كل واحد منهما لنفسه لان ماأخذ رب الال عسوب عليه من رأسماله 
فیستوی هلا كه فى بده اوه وماهلكفى بد الضارب كان مضو اليه لاله أخذء لنفسه 
وأخرجه من الضار نة باخذدفِمَاوُه وهلا كه هف بده سواء ولو كان الربح ألفين وأخذ کل 
واجد منهما ألفا من | ربح م ضاع الال كله ول قبض رب الال رأس ماله من المضارية 
فان الاب نی قبض رب الال هو راس ماله ه لان قسمة الر بح امد ياء العقد وصول 
راس الملل الىيد رب المالأو الى ند وكيله فاما مع تقاء امال فى بد الضارب وقيام عقدالضارية 
فلايصح قسمة الريح ينيم فيجمل ماهلك کان ۾ يكن وين ان ماقبضه رب الال هو ای 
ماله وأن الر, ب كله ماخذه الضارب وقد أخذه لنفسه فكان مضمونا عليه فيغرم نصف 
نفك الات أرب الال حصته e‏ حتی اشترى الضارب نا 


۱ 
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اتی قیت فى بده لعد قسمة الر بح فربح مالا کیرا كانت الالف التی‌قبضبا رب الال أولا | 
من رأس الال ويأخذ من هذا الال أاف درم مثل ماأخذ المضارب من الربح الاول 
م کون الباق رمحا ينهما نصفين ما مانا ان قسمة رح اجوز حتى بستوفیرب الال رأس 
.اله أويستوفله وکله فاذا استوفاه ثم اقتسموا الربح جازت القاسمة فان استوفاه م اققسما 
ارب فاخ ذ کل واحد منہما نصفه تم ان رب الال دقع الى المضار ب الالف التىقيضها رأس 
ماله فنال خذها فعمل مب على ااضارية التى كانت فهذه مضارءة مستقبلة جائزة أن ربح فاو 
| وضع لم نتقض النسمة الاولى لان السقد الاول قد انتهى بوصول رأس امال الي بد رب 
الال تم ممما الريج حصات ف ان نبا فتمتم دفم الال الىالاول مضارية مستقلة ععزلة 
مالو دقع اليه ألما أخرى سوى الالف الاولى ولو دفم اليه لف درهم مضارية بالنصف 
فرح فما أانى درهم ثم اقتسما فدفع الى رب المال رأس ماله ألف در هم وأخذ الضارب من 
الالفين حصته من ارم الف درهم وقیت حصة رب الال ول بأخذها حتي ضاعت فاما 
تضيع منبما جیما لان ااضارب أمين فما بي فى بده من الال مالم أخذه لنفسه فاذا هلك 
صار كان ل يكن وبرد الضارب نمف ماأخذ من ارح لان تلك الالف مضموية عليه حين 
أخذها لفسه وقد ین أمما كانت جيم الرع ولا ما لانسلم للمضارب رحا حتى يلم أرب 
الال متا راو يسلم فى الضارب أن برد فت ما اعد من 2 ولو كانت الااف 
التى أخذها ااضارب لفسه هی اتي‌ماکت ونفيت الااف الاخرى فانباعس على المضارب 
من حصته وس الالف التى تيت ارب الال لانه قبض تلك الالف لنفسه فصارت 
مضمونة عليه والضیان الذي لزءه بسد ماهلك محسوب عليه من حصته من اج فأخحذا 
رب امال الالف الباقية من الاح فان كان الضارب قاسم رب الال الدج وأخذ حصته ول 
قبض رب امال حصته حتى ضاع ماقبضه الضارب لنفسه وما بتي فان الذى لم تبضه رب 
الال هلك من مالا ويصير كان لم يكن لان الضارب بتی آمینانی ذلك ويغرم الضارب 
رب الال نمف الريم الذى كان قرضه لنفسه وکان مستوفياله بالقبض فلك مضموا 
عليه وقد بين أنه جيم ارح فیفرم نصفه ارب امال ولو رص ألفافاقتسما ارم وأخذ كل 
واحد منبما نصفه ثم اختلقا فى رأس الال فقال المضارب قد دفمته اليك واعا قاسمتتى لد 
الدفع وال رب امال لم دنم الى رأس امال فالقول قول رب الال ويأخذ الجسمامة الى 


سس 
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اخذها ااضارب فتکون له من و ماله لانااضارب آمین والامين فما دعي من الرد 
فول القول نی براءة ر شده ع ن الضمان غير متبول الول فى وصول الال الي ااردود عليه 
( ألا تری) أن الودع اذا ادعی رد الوديمة علي الوصى ليس للبم أن يضمن الوصى شيأ 
واذا ادعى الرد دعل أحد الشر یکین ليس لاش بل الا خر أن لضمندشياً فكذلك هنالا قبل 
۱ تارب فی وصول رأس اال الى رب للم يصل رأس اللاي لا لامضارب 
ثي“ بطریق الرح ولان الضارب بدعی خلوص الضماة المقبوضة له ورب الال منكر 

1 النکر فان قبل كان فبنی أن قال اشتفایا قسمة الرخ کون اقر ارا 
وصول رأس الال اليه فهو فى اذکاره مد ذلك منافض اذ الظاهس بشهد للمضارب لان 
الظاهس أن قسمة الر بح نكون بعد قب ض رب الال رأس الال قطن لا كدلك فبین التجارعادة 
ظاهسة فى احاسبة فى كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من اا اربح مع بقاء رأسالمال 
على حاله فلا بکون هذا افرارا من رب الال بض رأس الال فباءتبار هذا المرف لايشهد 
ااظاهی لل ضارب أيضا * م الظاهی حجة لدفع الاستحقاق لالا :بات الاستحقاق والضارب 
دعی استحقاق اسماة رحا واظاهس دا لا يكنى فان اقاما البينة فالبينة ينة الضارب 
لاهأنيت ببينته دف رأ س الل الى رب الال وينة رب الال ان ذلك ولاه مت استحماقه 
الخسماثنةرمحا بالحجة وان لم ما ببنة وهلكت الخسمالة التى أخذهاالضارب لنفسه فالضارب 
ضامن لما لاله أخذها على أنها له فصار ضامنا لحا ولو دفم اليه ألف درهم مضاربة بالنصف 
فذ كر الضارب أنه قد ربح فيهسا ألفا وجاء بالفين ثم انه جحد فقال | أريح فيها الا خسمائة ۱ 
| فلكت ت الالفان فى بده وقامت البينسة على اقراره ما قالمن ن ار فانه يضمن ع ماه التى 
ححدها من ارح فيأخذها رب الال من رأس ماله ولا يضمن شيئا غيرها لان ججيع! لال 
أمانة فى ده‌واعا يصير ضامنا مقدار ماجحد من الال اودع وانما جحد اما 4 فیاسوی 
ذلك وقد هلكت فى بده فهى أمانة فاعا عليه ضما ن الجسماثة فيأخذها رب الال من رأس 

ماله ولو كان أنكرأن بکون رف الالشيئا والمسئلة حالما ضمن الا لف ار کل فأخذها 
ون :راس ماله ولا ضمان عليه فى رأس الال لاله لم جحدها فيلكت فى بده 
أمانة وقد جحد الالف ای اعترف أنها ربح فى بده فیکون ضامنا متا يأخذها رب الال 
ظ ب را ور دج ا اد فت لاه ری الال ألف درم وقیت 


(1A) 

هذه لاف الربح وقال رب الال ل وض منك شسيئا فالتول قول وب الال مع بین آنه 
1 قبض شیثاویخذ الالف الياقية من رأس ماله ويستحاف المضارب بل ما استپلکیا ولا 
| ضعبا لان الضارب أمين فى رأس امال والقول تقول الامين مع امن فى براءنهعن الغمان 
لکوبه غيرمقبول القول فما مدعی من سلامة نصف مابي له ولاهومتبول القول فى وصول 
رأس امال الى رب امال بل الول فى ذلك قول رب امال مع عينه فاذا حاف هو ونکل 
ااضارب عن امین غرم الجسمائة ارب الال حصتهمن الريح لان رب الال أخذ الالف 
البافية کلب من رأس امال والضارب نكولهعنالمينقد أقر أنهاستبلك تلك الالف أوضيعها 
وقد بين أن ذلك كان چیم الربح فيغرم حصة رب الال وهوالتصف ولو أن المضارب حين 
اراد رب المال استحلافه قال لم أدفسا اليك ولكنبا ضاعت مني وحلض على ذلك فانه غرم 
نصفبا لوب الال لانه ناقض كلامه فى تلك الا لف حين ادعي عة أنه دبا اليه ثم ادغی 
نپا ضاعت منه وقد يناف الودية أن الودع يضمن مثل هذا التناقض فكذلك الضارب 
ولو أن الضارب حين قال دنت اليك رأس مالك وتيت هذه الالف الربع فى بد 
وکذیه رب امال وأقاما الينة فالبينة ينة الضارب لا نه بت قبض رب الال رأی‌ما له ینته 
ورب الال يفي ذلك واو أقام الضارب البينة أن رب امال أقر أنه قبض رأس ماله ألف 
درهم وأقام رب الال البينة على الضارب أن رب الال لم قبض من رأسماله شيشا فان لم 
بل أى الاقرارين أول فالبينة نة المغارب لانه ثبت حق أفسه فى نصف مابقي بطریق 
الربح ورب الال شش ذلك وان علم اع ول فالبينة نة الذی بدعی‌الا قر ار الا خر لا الو 
عابنا الاقرارن کان الثانى منم اقضا الاول فان القر ال خر يصير به رادا افرار الاوك 
والاقرار برندبرد القر له فلهذا كان المعمول به آخر الاقرارن واذا دفع الرجل الى الرجل 
مالا مضارية بالنصف فاشترى به وباع وربح أو لم بربح أو ل يشتر به شیا مند دفع الال 
اليهأواشتري به عر ضا ول ببعه حتى زاد رب امال من الر بح السدس فصار ارب الال الثثثان 
من ألر بح وللمضاربالثاث 5 ربح مهار لعد ذلك رمحا فهدا جز علي ماضلا وقتسمان 
على ذلك ما حصل قبل الزيادة أو ا مط وما حصل نمد ذلك لا نظر فيه الى الشرط الاوك 
لان المط والزيادة قد مضا الشرط الاول وهصذا لان العقد تام ينبم مالم يسل الى رب 
امال رأس ماله والزيادة والحط في سوه اللازمة ثبت على سبیل الالتحاق بالاصل ففیا 


)ا١.قر‎ 


لیس بلازم أو واذا التحق باصل المقد وصار كانهما شرطا فى الاتداء أن يكون الربح 
ینیما على الثاث والئین ولو كان ربح رمحا فاقنسما» اصفین وأحذ رب امال رأس ماله قبل 
الط والزيادة ثم وقم الط والويادة بد ذلك فقال الضارب الك قد غبنتی فزاده سدس 
الربح أو قال رب اماك قد غبنتى فقص الضارب من حقه سدس الربع فهذا جالز لازم 
برجع كل واحد منیما على صاحبه عا حصل له من ذلك ف القياس وهو قول ی وسف 
رجه الله فاما فی قول مد رجه الله فیجوز الط ولا تجوز الزيادة دن امه ار 
وصول رأس الال الي رب المال وقسبة الربح وصحة الزيادة فى حال شاه امد ثم مابأخذ 
ارت ا عقابمة عله وقد انقضی عله حقيقة وحکنا بانتباء الستد قسعة الربح فلا 
وز الزيادة بعد ذلك في البدل ومجوز فى الط كا في الاجارة الم فان بعد ملاك لیم 
لا جوزازيادة ويجوز الط فهذا مثله وأبو بوسف قول القسمة ننفى عند الضارية والتعی 
مایگون متقررای فعه فكانىممنى الام دون ل المفسوتهفيجوز الحط والزيادة یمام من 
حيث المعنى كل واحد منیما يزيد من وجه وحط من وجه لان رب الال يزيد فى حصة 
المضارب وذلك حط من نصيبه وكذلك الضارب يزيد فى نصيب رب الال وذلك حط 
منه لنصيبه فاذا جاز من الضارب هذا بطريق الط فكذلك يجوز هن رب الال بطريق 
او 


و[ باب طق الضارب ودر الط ن 


ر الى رجل ألف درم مضاربة بالنصف فاشتری اعبدا 
ساوی ى ألما فاعتقه المضارب فتقه باطل لاندلافضل فى مالية المبد على رأسماله والضارب 
اعا شت له الاك فى الفضل فبمتقه المبد ولا فضل فيه عتق فا لاغلکه ولا عتق فيا 
لا علکه ابن لدم والذى دور عليه مسائل الباب ان رأس الال ممتبر فى كل وع من أنواع 
مال اللضارية كان" ذلك النوع جيم الال ( ألا ری )اندلو هلك أحدالنوعين استوفی رب 
۱ امال جيم رأس س ماله من الا خر فنا يتير المبدكاه جيع الال ولا فضل فيه على رأسالال 
فلا غد عنق الضارب فيه سواء كان فى بد المضارب من مال المضارية : ي آخر أو لم يكن 
ولو أعتقه رب الك ااه مويك و رديه 


)۱٩۱۰ 
مشنول بر أس الال ورأس الال خالس حق رب امال وقد بطلت الضاربة ان لم يكن فى‎ 
د الله ارب سوی العبد من مال الضاربة ثى' لان الال تقد تلف كله باتلاف رب الال ولو‎ 
أن المضارب اشترى منمسمائة درهم من الالف عبدا بساوی ألما فاعتقه ااضارب فمتقه‎ 
باطل لا انا وا نأعتقه رب المال جاز عتقه وصار مستوفيا لرأس امال بعتقه فنبق الخسمائة رمحا‎ 
فی بد الضارب فيةسماما نصفين ولو كان اشتری بالالف عبدا يساوي ألفين فاعقهالضارب‎ 
از عتقه فى يمه لان امال كله من جنس واحد وفيه فضل علي رأس الال فيملك ااضارب‎ 
حمته من الر يم وذلك ريع المبد فان نصفه مشغول بر أس امال والتصف الا خر رما‎ 
نصفان واعتاق أحد الشريكين صمبح فى حصته ثم عند أبىحنيفة رجه الله ان کان موسرا‎ 
| فرب الال الميار بين أن يضمن المضارب ثلاثة ارباع قیمته وین أن پستسی‌المبد فيها وبين‎ 
ان یتمه ناه على مذهبه أذالتق تجز أ وعندههما قد عتق كلهوالمضارب ضامن ارب الال ثلانة‎ 
رباع قمته ان كان موسرا وان كان مسرا استسعی المبد ف لاذآرباع قبمته وهی مسللة‎ 
معروفة فى المتاق ولو كان الضارب اشتراه مخسمائة درهم من الضاربة وهی تساوىألفين‎ 
تأعتته وهو موسر جاز عتفه یر امه وبأخذ رب الال الخسمائةالباقية من رأس امال ويضمن‎ 
الضارب ام رأس ماله خسمائة ونصف الر يم وهو سبعا''ة وخحسون ويرجم الضارب فى‎ 
قو لأنى حنيفة رجه الله على الببد مجميع ما ضمن وهو ألف وماانو سرنو برجم!اضارب‎ 
أيضا على العيد ماين وخسین فيستسعيه فيبا وذلك مام ما كان وجب له من ارح لان عتمه‎ 
اما نفذ فى القدر الذى هو ملوك له وقت الاعتاق وذلك ربع المبد فالمبد كأ نه جيم مال‎ 
الضارية لان ما سواه ليس من جنسه واذا ند عنقه فى ربعه وذلك خسماثة أخذ رب الال‎ 
الجسماثة الباقية من رأس ماله وضمن الضازب الجسمائة الاخرى من قيمة العبد مام رأس‎ 
ماله وظبرآن ارح ثلاث ةأرباع المبد وهو ألف وخمسمالة لكل واحد منهما سبمالة وخسون‎ 
فيغرم الضارب ار ب الال حصته وذلك سبعائة وخسون‌وقد أتلفمن نصيب نفسهبالاءتاق‎ 
خا فاا بق له ماثثان وخسون فیستسی المبد فى ذلك وبرج عليه أيضا ما ضمن‌لرب‎ 
الال وذلك أل وماثان وغسون لاه ضمن له ذلك باعتاقه ومن أصل أَبى حنيفة رحه‎ 
اله أن ال اذا ضمن يرجع عا ضمن على المبد فيستسعيه فيه لاه قاعم مقام السا کت‌فی‎ 
ذلك وقد كان للسا كت أن پستسبی المبد فى ذلك فكذلك للستق‌اذا ضمن ولانه بالفمان‎ 


۱۱۳ 


ملك نصيبه فيستسعى العبد فى ذلك لاتمام المتق وعند ألى بوسف ومد سق المبد كله 
ويستوفى رب الال الخسمالة البافية من من راس ماله واضن الضارب ألا وماّين وسين 
درها ولاسءاية له على العبد ف ثي ناه على أصليما. أن العتق لا تجز أولو اشترىالضارب 
اف المضارية عبدين e‏ منہما بساوی ألما فأء تمبها المضارب فمتقه باطل عندبا وعند 
زفر رجه الله نافذ فى ریم کل واحد منہما وقیل علي قول ألى وف ود رجه الله نی 
أن کون الآ واب كذلك بناء على أصلبما أن زفق 1 سم قسمةواحدة ذكان هدا عتزلة 
جنس واحد من الال فيلك المضارب حصته من الربح وعند ا رمه الله لاجری‌نی 
الرقیق قسمة اطبر فیستسی کل واحد من العبدين على <ديه و کل‌واحد مها مشنول رس ۱ 
الال والاصح عاد lle‏ الثلادية رجهم الله أن لا فد عتق الضارب نی + ی مها لا ممابریان 
قسمة الجبر على الرقيق عند امكاناعتبار المعادلة اذا رای القامط ي النظر فى ذلك فعند عدم هذا 
الشرط كل واحد منرما معتبر على حده لافضل فى كل واحد منبما على رأس الال فلا ينفذ 
عتق الضارب فى ثى' منها فز فر رحمه الله قول العبد ان فى حي المضاربة کیرد واعد 
واش لمال ألف درم فیتیفن وجود ال فعا عل رأس امال فينفذ عتق الضارب فى 
حصته وهو ارم کا فى العيد الواحد ( ألا تری ) أنه لو أعتةبما رب الال كان طامنا حصة 
الضارب خسماثة فاذا ظهر نصيب ااضارب‌فی حق وجوب الضمانله عند اعتاق رب الال 
فلان يظهر نصيبه فى تنفیذ المتق كان أولى ولنا أن باعتاق رب الال اباهبا بسل اليه رأس 
الال فيظهر الفضل فأما باعتاق الضارب ايا همالااصل الى رب الال ثي*ولا فضل فى واحد 

منبما على رأس لمال فیعتبر كل واحد منما على حدة كأنه لاس ممدغيره فلا نفد عتق 
الضارب فى واحد منهما. وضحه أن للمغارب هنا حمًا تقرر عند وصول رأس الال الي 
رب المال لا قبله ( ألا ترى ) أنه لو هلات ادها کان الباق كله ارب الال برأس ماله 

وباعتبار ای جب الضمان ولکنلایتفذ المتق و انا بنذ باعتبار الملك ولا ملك لهفي واحد 
منہما عند الاعتاق فلبذا لا ينفذ عتقه وان زادت قيمتهما نمد ذلك كان المتق باطلا أيضا 
لانه انما علك نصيبه الان حين ظهر الفذ.ل فيبما على رأس الال بزيادةقيمتهها ومن أعتق 
ما لا علك ملك لاد عتقه ولو أعتقهمار ب لال‌معاختقا لان کل‌واحد منیما ملکه‌لگون ۱ 
دابيا مشغو لا عاك رأس امال ل انان تشمو و ذلك وهو | 


۱ 


۳ 


خمانة موسرا كان أومسرا ولاسعاية على اليد دهم جيم لان كل واحد نا تق 
| كله باعتاق المالك اياه فلا بار مه السماية ور بالمال صار متلفا حق الضارب منالر بحبالمتق | 
| فضمن له موسرا كان أو معسرا فان اعتق أحدهها قبل صاحيه عتق الأول کله وولاؤه له 
| ويستق من نی نصفه لاه حين نفذ عتقه في الاول منبما قد وصل اليه كال رأس ماله | 
دق لب الا خر ريما ترح مشترك ينهما نصفان فهو باعتاق الثانى اعتق عبدا 
مشترکا بنه وبين غيره وحم هذا فى انار والاستسماء والتضمن معروف ولو كان 
۱ | الغارب اشتری بها عبدن بساويآحدها الین والا خر ألا فاا ال ارت نا او 
| متفر قون وهو مور فتقه فى دين قيمته ألف درهم باطل لانه لافضل فى قمته على 
| رأس الال فلا بملك هو شیامه وأما الذى قبمته ألفان فالضارب مالك لردسه حين أعتقه 
یت منه ریسه ثم باع الذى تیه آلف درم فيستوق رب الملل من ذلك رأس ماله لان 
رأس الال صل م و2 الاموال وذلك مالية المبد الذى لق فيه عتقه دطر دق بیع 
فود دراج فى مم ق المد فاذا وصل اليه رأس ماله ظهر ان العبد الثانى كله رجح واد 
ایب الال منسه ألف درهم فيضن الغارب ذلك ارب الال ان كان مو- را وبرجع ا ۱ 
على المبد فى قول ألى حنيفة ويستسعيه أينها فى خسمائة تام تصبه لاه حين أعتق ماکان 
علك منه الا الردم فان حدث له ملك في دبع آخر بمد ذلك بان وصل الى رب الال رأس 
مالدلا نهذ ذلك المتق فيه فليذا يستسعيه فى هذا الرام لتمم المتق ولو لم يعتقبما الغارب 
وأعتقبما رپ الال في كلة واحدة فالمبد الذى قیمته ألف جزء من مال رب الال ولاسعابة 
| عليه وأما المبد الذى قیمته ألفان فشلائة اراعه جزء من مال رب الال لان عتقه اعا نفد 
فيه تدر ملکه فہما وقت الاعتاق وقد كان مالعا جيع اد الاوكس لانه لافضل 
فيه علي رأس الال وثلانة أرباع الارفع فيتهذ عتقه فى ذلك القدر وأما الردع دم الباق فان کاد 
۱ | رپ الال موسرا فالمضارب فى تقول ألى حنيفة رحمه الله بالخيار ان ماش ند 
| وان شاه استسی العيد فيه وان شاء ضمنه رب الال ورجم به رب الال علي العيد 
وان كان ممسرا فان شاء اعتق وان شاء استسعی وهذا ظاهى وضمن الضارب اب 
| رب الال عام خصته من رع وذلك خسم ا ئة موسرا کان أو معسرا لاله بالاعتاق صار 
| سا مقدار أن وغسمائة أف من ذلك رأس ماله وألف وغسیائ‌ریح وقد وصل الى 


۱ (۱۳۹۱ 


الضارب خسمانة اما بالنض.ين أو بالا ست ماء فل له أرب الال بقى اف درهم عا اه 


تتصفبا حصة الضارب فلهذا غرم له ئة موسرا كان أو «مسرا. والماصل ان کل ی | 
زاد به نصيب الضار ب بعد عتق رب ااال فااغمان فيه على رب الال ولا ضهان فيه على العيد 
وكل ماکان االك فيه ظاه الام ارب وقت اعتاق‌رب الال فالموفيه بالتضمين والاسة_ءاء || 
مختلف باليسار والاعسار کا ينا ثم ر ب الال لا برجم علي العبد بما ضمن للمضارب من هذه | 
الما الاخری لاه التزم ذلاك بالاتلاف فان كان رب الال أعتق الذى قيءته آلمان أو لا 
عتق منه ثلانة ارباعه لا بينام بین بودول رأس الدل الى رب الال أن |5 خر کله ريم مشترك 


وا فاعا تفذ عتق رب الال فى نصفه الک فيه عنزلة المع فى العبد اأشترك متته أحد 


الشر یکین وان كان أعتق الذى قبته ألف درم أولا عتق الاول كله وصار رب المال 
مستردا جيم زاس ماله فيظهران الا خر كله ريح واه مشترك ينهما وانما شذعتق رب | 
الال فى نصفه ولامضارب انیار فى نصیبه م نا ولو اشترى بالف عبدين کل واحد منهما 
يساوي ألا فاعتقهما ااضارت .ما أو أحده) قبل صاحبه ثم فا رب المال عين أحدها أو 
قطع بده فقد صار مستؤفيا نصف رأس ماله لان المين من الا دی نصفه فصار متلما تصفه 
فقء الین أو قطع اليسد ولو كان المد الاجني يضمن نصف قيمته خمسماثة فاذا كان من 
مال اأضارية صار ءستوفیا نصف رأس ماله ثم ظهر الفضل ف المد الا خر لان الباق 
من رأس الال خسماة وقيمته ألف الا أن التق الذى كان من ا اضارب قبل ذلك فيهباطل 


لابه سيق اللات فلا نافد وان ظهر اللات من ده وان أعتقبما ااضارت لعد ذلك) جز عتمه 
فی اجى عليه لاه لافضل فيه ا لق من ر آس الال وأما العيد الا خر فيعتق منه رامه أصف 
الفضل على مايق من و الال فيه 3 جاع ای عليه فيدفم الى رب الال عام ا ماله 
ويذمن امضارب ان كان موسرا أرب الال نصف قيمة العبد الذى جاز عتقه فيه لانه ظهر 
ان جميعه ربح وان صفه ارب الال فيضمن المضارب له ذلك اذا كان موء را ضمان المتق 
وبرحم به على المبد ويرجع عليه أيضا عائنين وخمسین درا وهذا قیای قول أفى حنينة 
رمه الله لانه ظهر ملكه في نصفه الا ان أعتده حین عتق ما هذ الا فى رامه ف-ةسعيه فى 
قمة ره شتميم الق فيه واذا دفم ارجل الى الرجل اف در هم +عباربه بالنصف فاشتری 
ها جارّة تساوی ألما فولدت ولدایساوی ألا فادعاه الضارب فدعواه باطل لان کل 
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واحد مسا مول رسن المال ولا فضلفيه وكلواحد مهنا معتبر بأنفر أده ود عو به حصات 
۱ فى غير »لکه فهو ضامن دمر المارية لاله أقر موطثبا وهی مملوكة لرب امال فيه عقرها 
۱ لا ةط الحد عنه بالشببة وله أن بيع المارية وولدها فد ا لوب هنا وهو على التقسيم 

فان كانت حاءت بالو لد ءنذ اشتراها لاقل ٠ن‏ سته اشهر ذله أن بیع ولکن لا لزمه‌الهءر 
لانا نا ان لوطء سبق شراءه فلا ووجب عليه المقر لامضار به وان کانت‌جاءت» لا کر | 


من سته فعليه المقر وله أن مرا مالم توف رب امال دونه عّر ها فان استوق عقرهأ وهو 


م درهم صمت دعونه وثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له لان ماوصل الي 


رب ااال وهو .ا درم حوب »عن زاس ال فاعا دَق >ن ۳ ماله لسما4 وفقبمة 


کل واحد مهمأ فضل‌عل عق “ن را الال صح دعواه لعرم ارت الال من 4 
الارية نسمائة تام رأس »اله ومسین درھا ما بق »ورا کان أو مسرا لان مان 
الاستيلاد فان تملك فلا ختاف باليسار والاعسار ولمذا لا تمد الصنع فاذا غرم له لسعالة 


فقد وصل اليه تمام رأس ماله وصارت المائة الباقية من قيمتها رمحا ينما فيغرم حصة رب 


الملل من ذلك سين درههاوأما الولد فهو ر بح كاه ويمتق نصيب ااضارب منهوهو النصف 
وإستسعى فى نصف قيمته ارب ااال ولا ضمان على |أنارب فى ذلك وان کان موسرا لا به 
كال تق له وضمان الاءتاق لامجب الا بالسنع واعا عنق نصيبه هنا حكا اظهور الفضل ف 
قم كل واحسد »نهما على رأس امال فان م بسع واحد منہما وم يستوف رب اال عفرها 
<تى زادت الماربة فصارت ساو ألفين فهى أم ولد لامضارب لانه ظهر الفضل فى تيتا ||| 
دلى رأس الال فيملك الضارب حصته منبا وهو الردمقتصير أم ولد له لاله بدعواه تنسب الول 
ند أقر ها أم ولد له والاقرار بالاستيلاد اذا حصل قبسل اللاك بوقف على ظهور الاك فى 
ال ودد الك إصير كالمهدد له ثم الاستیلاد لاحتمل الوصف بالتحرى فى الل فصار 
هبو ملكا نصيب رب امال من وذلك ثلاثة ارياعبا أاف وخسمائة ألف رأس‌ماله وخمسمالة 
ربح له قيمة ثلاثة ارباعها موسرا كان أو مرا لاله ضمان القلك وأما الولد فبو رقیق 
عل حاله مام يؤدما 


من قيمة الام او ادرت الال شرا من العقر لانه لافضل فيه على 


رأس الال وله أن يمه فان لم بعه حتی صار بساوی ألفين فانه يصير ابن ااضارب ويمتقمنه 


ردمه لاله ظ انفضا فى قمته عل رأس الال فلك ااضارب تصيبه من الربح وذلك ودع 
۱ هر مضل في ف ب لصيبه من اراح لع 
ا ا = 
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الولد فيمّق ذلك در عليه لاف ما سبق اله اذا أعتقه ولا فض فيه علي رأس الال مظیر 


الفضل في هلم هد ذلك الءتق لان انشاء المتق متی سبق املك ل نهذ حسدوث الملك فى 
امحل (ده ودعوی السب اذا سبقت الك شذ حدوث اللات فى احل بمدهباءتيار أن سدبه 
لامحتمل الفسخ حال وهو كوه لوقا من ماله ثم لاضعان علي المضارب فيه لانه عتق كا 
اظبور الفضا فى قيمته وذهان لمتق عتم د الصنع وحن‌وجد مزه اصنم وهو الدعوى/ بمتق 
ثی* منه لان علة المتق القرابة والللاك فاعا يضاف الى آخر الوصفین وجودا وقد حصل ذلك 
حك بذير صنمه وله#ذا لو ورث بعض قرب لم يضمن لشريكه شيأ خسلاف الام فان مان 
الاستبلاد ذمان كلك وهو لا متمد الصنم ( ألا ثرى ) انه لوورث بءض أم ولده يضمن 
اشريكه نصيبه فان اس_توفى رب المال من المضارب ألف درهم صارما بتى من الابن وما 
بق على المضارب من قيمة الام وعقرها على المغاربة را كاء فان كان العقر مأئة درم 
ضمن رب الال الضارب الالف کابا والائة الدرهم فاذا أخذها كان للمة ارب مثل ذلك 
من الولد فيعتق من الولد ةدر ألف درهم ومائة وببتى تسعائة فهو بين المضارب وبين رب 
امال أصفينفيمئق حصة الضارب و ٍستسی الولد أرب امال فى<صتهأربمائة وخسین وارب 
الال من ولاء الولد عشره وردم عشره والباق لادغار بف قول ألى <تيفة رجه الله وهذا 
اظ سبو فان لربالال من ولاء الول سه ورن عشره لان قيمة الولد أافان والذى 
عتق منسه على ملك رب المال قدر أربمالة وسين وأربعائة مس الالفين وال سون دنم 
العشر فان العشر مائتان ذملمنا أن له من الولاء خسه وردم عشره والباقى للمغارب وقد 
طمن عيسى رجه الله فى هذا المواب فتال هو +طأ لان الباق مد الالف الذى استوفاها 
رب الل كله ربح پینهما نصفان فلا بكون حصة المضارب من الولد خاصة ولکن الضارب 
إضمن اصف مالق‌من نصف قرم ةالامو نصف الءمّر واستسییالولد فىنصف قمته واستشرد 
السثلة التى ذ کرها فى آخر الباب فانه خرجباعل هذا الوجه فقال تلا‌صيحة وهی قض 
هذه المسئلة فقال مشائخنا رجهم الله ماذ کره عبسی هو القیاس وا کن ماذ کره مد رجه 
الله نوع استحسان وانما أخذ به هنا لزيادة المتق فى الولد فأمالو سلكنا طريق القياس لم 
بعتت الولد مجابا الا «صفة واذا صر نا الى ماذ کره مد رحمه الله يعتق من الولد ثلاثة ارياعه 
وردع عشره اا ومبنى المقد على ااخلبة وااسراية فیترجح الطريق الذى فيا تکثیر التق 
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7 الفرق بين هذه المسئلة وبين تلك بيناهنى آخر الباب واو كان الضارب ۰۰۰ لا در على 
الاداء فاراد رب الال أن يستسعى ال جاربة فى رأس ماله وحصته رن ارمم ‏ يكن له ذلك 
لان ذلاك دين على الضارب ولا سعابة على أم الولد فى دين مولاها وان أراد أن د-تسی 
الولد كان له ذلك فى الالف وخسمائة ألف درهم رأس ماله وخسمالة حصته من الربح فى | 
الولد لان نصيب الضارب من الولد وهو الردع عتق بالدعوى فمليه السعاية فى نصي رأس 
امال وهو ثلاثة أرباء» وهنا لان الولد يمت باداء السماية والا-تسماء نت التق كيج 
فاما أم ولد فلاثمتق باداء السماية فارذا لابلزمما السمابة فى درن ء ولاهاثم ارب الال ثلاثة 
أرباع ولاء الولد لان هذا القدر عتقعل ملکه باداء السعاية اليه ويرجع على اللضارب نمف 


قيمة الام ونصف امد لاما مع عمّرها كله ربح فبسقط عن المضارب حصتهمن ذلك ويغرم 
دعسة رب الال فاذا أدى ذلك الى رب البل فاراد الولد أن برجم بشى' ماسعی فيه على 
واحد ممما لم يكن له ذلك لان عوض ماسم فيه قد حصل له وهو ذلك القدر من رقبته 
ولو كارت المضارب حين اشسترى ال مار ب بالالف وهی تساوی ألفا فولدت ولدا يساوي 
آلا فز بدعه ولكنه ادعاه رب المال فهو ابنه والام أم ولدله ولا يغرم لاءضارب شیثا من 
عرولا قيمة جارءة لان الجارية كارا مل وک ارب امال اذ لا فضل فما على رأس المالفاسةيلاده 
حصل فى خالص ملكه وذلك تقض منه للمضارية عنزلة ما لو استردها بالاعتاق م بلزمه 
عمّرها وقد عاق الولد حر الاصل ولا ثى* لامضارب قله من قيستها ولا من قيمة ولدها 
وكذلك لو کان الولد پساوی ألفين لان نسبه بت منوقت اعلوق وائما علق حرالاصل 


فلا متیر تفيمته قات أ وكثرت ولو كانت الام آساوی ألفين غرم ردم قيمما ومن عنرها 


للدضارب لابه حین استولدها كان الربع مسا لامضارب فيغرم له رلعقيمتها وقد لزمه رباع 
عقرهاأيضا باعتبار ملك المضارب كن هذا الريع من المقر ريم ينبماتصفان فتسقط حصته 
من ذلك ويغرم حصة المضارب وهو تن عترها ولاضمازعايه فى الولد لانه ءاق حر لاصل 
فان أصل العلوق حصل فى ملكه فتتند دعواه الى تلك الالة ویکون الولد حر الاصل 
ولوكان الضارب هو الذى وطى' المارية وقيمتها ألفان ؤاءت بولد فادعاها الضارب إمد ما 
ولدنه وقیمته ألف درهم فالولد ولد المضارب لانه کان مالكا لربمبا حين استولدها وذلك 
يكنى بوت اس الود بالدعوى ولاذمانءايه قء وهو عبد لانه لاعلك شيئا من الولد فانه 
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لافضل فى قرمته على رأس الال واو اشتری الضارب انا مروة له مال الضاربة ولا فضل 
فيه على زان امال لم يمت قعليه فكذ لك اذا نيت النسب بدعراه ورفرم ارب الال ثلانةار اع 
قيمة اإارية لان نصيبه منها صار ام ولد له وصار به متملکا ذصيب رب الال ومو ثلانة 
ارہ باعبا فلبذا پفرملانة ارباع قيمتها ويغرم لهثلاية أ تمان الةر ولكن ذلك رح کاه فيسقط 
نصف حصه الضارت وإضمن أرب الال حصته من ذلكوهو لاه أ تمان عر هافاذا قبض 
رب الال ذلاك ءتق ذصف الولد لان اولد صار رمحا كله فیعتق عي الضارب منه وهو 
النصف وإسىى فى ذصف قيمته ارب الال ولاضمان على المضارب فيه لان المتق حصل حکنا 
حدوث ١ا‏ که فيه ولا ال كان بذبنىأن رکون الولد حرالاصل ک) فى جانب رب الال لان 
رب المال لا -ترداد رأس الال عنه عند الاستيلاد والضارب لاتمكن من 
ذلك فلا بل ٩‏ ني من الربح مالم سل وا ال لر ب الال فلبذا كان الولد رتيمًا واتمايستق 
اذا سل رأ الال رب اال ولو كانت الجاربة تساوی اها فولدت ولدا يساوي الا فا فادعاه 


المضارب فد مه رب الال .قر وهو ماه در هر وأخذها صارت الجارية أم ولد للمضارب 


| 
و اه ق الولد وت أسبه لظهور الفضل ف قيمة كل واحد منهما على ما لق راف المال 
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ولصمن اش أرب من قیمه الا م (سما له وسین در هر سا له ماق من راس ال وحمسون 


حصة رب الال من المائمة ال هی ري فى اجارية اذا تيغب رب الال عتق اصف الولد من 


المغ.ارب وبسعى في لصف قمته ارب الال وولاؤه بنرما صان لان الولد كاء تت 5-5 
تلصفين وهذه هی المسألة الى استشید ما عسی رجه الله والفرق ينها وبين الاول على 
جواب الكتاب ٠ن‏ وجهين آحدها أن ىهذا الوضع ساب عق الولد اشترك فيه اله ارب 
ورب الال فلبذا لا جمع نصيب المت .ارب من الى .سف الولد كله وهناك لا صنعل ب المال 
فى السيب الموجب للعتق فى الولد واعا السدب ظهور الفغ.ل فى قيمته على راس امال فلبذا 
مجمع جيم نصيب الضارب من الربح ف الولد لدفع الضرر عن رب الال بوصوله الى جيم 
تصیبه بالتضمين فی ال مال والثانى أن احم هناك لتذايب المتق وذلك لا قوی هناك لان 
نفاوت ما بين امع والتفریق ذصف عشر الولد فالربحمن الجارية قدر المائة وان جبلنا ذلك 
كا ارب الال لا بزداد التق لاولد الا ّدر نمف المشر وذلك قايل فلبدا لم يشتغل 2 
هناوان كان المضارب معسرا وقد أدى العقر فلرب الال أن يستسعى انولد سم اة وسين 
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درها لسم اة فية رابج ماله لاه لاوجه لاستسعاء المارية فى ذلك فاما ام ولد فلا پلزمبا 
السمابة فى دين »ولاها ولكن بستسی‌الولد فى ذلك ليعتق 9 المائة الباقية منه ربح فيسعى 
اربالال فى نصفها ويكون لوب الال من الولد تسعة أعشاره ونصف عشره ویکون له 


نمف قيمة الام دنا ملي الضارب فى ول أبى خنيفة رجه اله لان الام سارت رما كما 


واعا (2-من 1 ارب ارت لمال مقدار حصا منیا بالاستيلاد وذلك اللصف واه 


تباب جناية المبد فى المضاربة والجناية عليه ج 


(قال رجه الله ) رجل دفع الى رجل أاف درهم ١غ‏ اربة فاشتری وباع وربح ثم 
اشترى بعضبا عبدا يساوى ألما فقتله رجل عمدافلاقصاص فيه لاشتباء التو لان فى الال 
المبد كله مشنول برأس الال فالقصاص ارب المالدون الضارب وباعتبار امال الط ارب 
شربك لان ربالال باستیفاء القصاص لا يصير مستوفیا رأس ماله فان القصاص ليس مال 
فلا بد أن يستوفى مالتق من امال حساب رأس الال واذا استوفى ذلك ظهر فى العبد فف.ل 


را ههور ول فکون المغارب شر یکاشدرحصته من ار بح ولاس لاحدالشر بکن 


أن نفرد باستيفاء الةصاص فان قبل كان نبنى أن يتما فى استیفاء القصاص قلنا هذا غير 
مکن با فان الضارب يصير مستوفيا لنفسشيأ قبل أن ٍصل الى رب الا ل کال رأس ماله 
وذلك لا مجوز وه فار قالعيد امرهون اذا تنل دا واجتع الراهن والمرممن فى استيفاء 


مدر جه اله وهو آجد الرواتين عن ألى وس ف رجه الله ليس شا ذلك لان حدق المرمن 8 


حق الراهن فيه ععزلة حق المضار بمع حق رب الال هنا والفرق نیما عند أبى حنيفة و أبى 
وسفان هناك الق لامد وھا ولوس فى اجماعبما على استيفاء القصاص ماتخ من 2المة 
ج الشرع بل مالية الرهن آصیر تاو ی به ویسط الدبن وذلك سم تراضیها وهنای 
اجتماعب.! على الاستيفاء سلامة ثی* لامضارب قبل وصول کال راس الال الى رب الال . 

بوضحه ان هناك الراهنهو امالك جيم المنداق الخال والما تاو خسن فيشترطرضاء 
لیتمکن المالكمن استیفاء القصاص وهنا المالك رب المال فى ا ال وباعتبار المال الضارب 
شرك فى 111 لوهونظير ا لكاتب اذا قتل عن وفاء ولهوارث سوى امولى لا يجب الٍصاص 
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لاشتباه لا نتحق ولو كان المغارب اشترئبالالف الضاربة عيدا بساوی ألف درهم نله از 
رجل مدا فالقصاص واجب ارب الال لان المبد قتل على ملکه ولا شركة للغیر فيه باعتبار أ 
الالوالما ل اذ لافضل ف المالعى رأس الال فيجب القصاصله عل القائل وقد خرج المبد || 
عن المضاربة لان القصاص الواجب ليس عال وقد صار مال المغاربة حال لا تأنى فيه 
التصرف يما ولاشراء فلپذا مخرج من الضاربة کا لو أعتقه رب المال فان صاله على أاف | 
درهم كانت ارب المال من رأس ماله وان صاله على انی درهم استوفى رب المال من ذلك 
رأسماله وما یی عنزلة الر بح بنبماعلى مااشترطا لانالةود الواجب كان مثلا لالالمضاربة 
وقد صار ذلك الود بالصلح مالا والال عوض عن ذلك الود وح؟ العوض حك المموض 
الا أنه کان لايظهر حق المضارب ف القود لانه ليس عال والربح لابظهر مالم يصل رأس 
ال الى رب امال أا هنا العوض مال فيظهر نصيب الت ارب فيه اذا وصلرب الال رأس 
ماله وهو نظير المودى له بالثاث لاحق له فى القصاص فان وفع الصلح عنه على مال بت 
فيه حق الموصى له ولو كان 21 ارب اشتری المد بالف الضارية وهو بساوی ألفين فقتل 
رجل مدا فلاقصاص عليه وان اجت.م علي طلبه رب اال والمضارب لان ربا لمال لا ةر د 
باستيفاء القصاص هنا لاش ركة التی کانت للء‌ضارب‌نی العبد حين قنسل ولا جوزأن مجتمما 
على الاستيفاء لان رب الال باستيفاء القصاص لايص_ير مستوفيا رأس ماله فيؤدى الى أن 
يستوف الف ارب شيأ لنفسه قبل أن يصل الى رب امال رأس ماله فلبذا لامج القصاص 
أصلا ومتی تمذر ايجاب النصاص ف المد الحض يحب بدل المقتول فى مال القائل ودل 
المقتول قيمته هنا فيأخذ الط ارب قبمة المبد من القاتل في ماله فى ثلاث سنین لان وجوب 
امال بنفس القتل فيكون مؤجلا وان كانت الماقلة لاله لكونه عمدا كالاب اذا قتل انه 
عدا م هذه القيمة على المضار بة يشترى ما وم عنزلة مالو غصب العيد فاص وتف ۴ 
بده ولو کانت قيمته ألف درهم أو أقل فتتل المبد رجلا مسدا فادعى ذلك أولياؤهعل المبد 
وأقاءوا عليه البينة بذلك والضارب حاضر ورب المال غائي لم قض على المبد بالقصاص 
حتى حضر رب المال وكداك ان حضر رب الال والضارب غلاب لم نض بالقصاص حتی 
محضر ا غارب لان الك ارب المال واليد لامضارب وهی بد مستحقة له ( ألا ترى ) أنه 
تمكن من التصرف باعتبارهاعلى وجه لاعلاك رب المال ميه عن ذلك فزل هومئزلة الاك 


واشتراط حضور المالاك فى القضاء بابينة على المبديالةود قول ألى <نيفة ومد رح مااللة وق 


قول أنى وسف الآ خر لايشترط ذاشلا اليد فى حم دمه ميق على أصل المربة وعندها 
لامولیحی الطمن فى الثبود فلا جوز ز فوت ذلك الق عليه القضاء بالبينة حال غيبته وقد 
ا ااسثلة فى الا بق كل غية الذارب على انلاف أيضا ولا خلاف آن المد لوأة 7 
ا خي عليه بالقود حضرا أو ل محةر الان الاقرار مازم بنفسه وليس )| حق‌الطمن 
فى اقراره ولو أثر العبد بذلاث وها حاضران يكذبانه فيه والعقتول وليان فنا أحدم فان 
دق ولى الا خر باطل لان صحة أقراره اعتبار أن المستحق به دءه وهو خالص حنه ومد 
عفو أحد ااولين الستحق للا خر هو المال وافراره فى استحماق الملك والمالية عل ٠ولاه‏ 
باطل كا لو أفر تجناية خطأ وكذلك اوكانالمضارب صدةءلان العبد كله شنول برأسالمال 
فالمضارب فيه كال جنى وباعتبار اليد لانفذ افراره كالمرتمن اذا أقر ذلك على الره ون فان 
کان فى المبد فذ لى فقيل له ادفم امف حصتك الى الولى الذى لم ييف أوافده لانه ملك 
حصته من الفضل ولو قر فيه يجناية خطأ خوطب بالدفم أو الفداء فکذاك مناية العمد 
بعد عو أحد الوليين فى نصيب الآ خر فاذا احتال أحدها طت المضارة لاله لو اختار | 
الدفع فد صار ملکه ذلك القدر من جهة نفسه لاعی وحه التصرف فى مال المضارية وان 
اخ رالفداء فقدسل له ذلك المدر ما أدى من الفداء وذلك بطل عقد ااضاربه فيه و اذا هال 

اضارب فى .ض ال بطل فى كله فا خذ رب المال من الد قدر رأس ماله 
وحصنه من ن ارم ویأخذ الضارب نصف حصته الذى إتى ولو ۸ يكن فى دفه الا اثبات 
الشركة لاخير فى مال ااضاره لكان ذلك مبطلا لادضار, بة ولو كان الضارب أذكر ما أقرءه 
المد وأقر به رب الل وقبمةء الف أوأقل قل ارب الال ادنم (صنه اوافده تلصف الدية 
لان الد كله لو ارب الل فاقراره عليه بالناة الوجبة لهال كيح فان دفعه كان 
اانصف الباق علي ااضار 4 وزان المال فيه خم اة لابه فى حق المضارب 0 هو مس توفيا 
ےغه پادفع فيكون ذلاك ع ويا عايه من رأس ماله وان كانت قي ته قل من الف طرح من 
الالف قدر قومة مااسملمك رب المال من العبد بالدفع ورأس ماله ماوراء ذلك والباق على 
المضارية كن المظارف :ان شرف فه واوكالت فيه ای درهم صدق رب امال :لى 


ری 4 دن ذلك وهو a‏ آراع الد فيقالله ادنم تدقف متك أوافده وسرارب امال 


AV ا‎ 


لصف حصته من العيد و کو ن للمضار ب حصتةءن العيد وهو ار لم لان‌الو ل حين أقر عليه 


بالجناية كان العبد مشترکا نه وبين المضارب ارباعا فاعا يعمل أقراره فى تصيبه دون تصیب 
| الضارب ولو اشتری المضارب بالف الضارية عبدا قيمته ألف درم لني جنابة خطأ ل , بكن 

:للمضارب أن ددفعه بالجناية لان المید كله ملوك ارب الال فالدفم الجناة غلك لا (ط ربق 
التجارةفلا عللكه الضارب بعقد المضارية كلمليك بالمبة والصدقة و کادطال اللاك فيه بالاعتاق 
وان فداه كان متطوعا فى الفداء لانه لاملك له فى العيد وهو غير بر على هذا الفداء فهو 
فه کاجنی آخر وكان المبد على الضارية على حاله لانه فرغ من المنانة بالفداء فان كان رب 
الملل حاضرا قيل له ادفمه أوافده لانه هو ال جيم العبد حين جنی والمالك هو الخاطب 

بالدفع أو الفداء فان اختار الفداء أخذه و E‏ علية به سیل لا به سل لهال رد عاأدى 
من الفداء فصار هو في حق المضارب کالتاوی حين أن الضارب أن شدبه فلا قي له حق 
فيه باعتبار بده وان اراد دفعه فتال ااضارت ۳ أؤديه ويكون عل الضارة لای ارد أن 
أ يمه فار فيه كان له ذلك لان له فى العبد بدا معتبرة وباعتبارها .كن من النصرف على 
| وجه لا علاك رب الال منمه عن ذلك فيكون هو متمكنا من استدامة بده باداء الفداء لابه 
الابيطل بالفداء شيأ مرن حق رب الال ورب امال بالدفع بطل حق الضارب ولو كان 
الضارب غائًا لم يكن ارب الال أن بدفمه واتما له أن شديه لاله ليس فى الفداء ابطال اليد 
الستحقةلامضارب فيه بل فيه نقربر بده بعد ماأشر فت على القوات وف الدفع تفوبت بده 
فلا علکه الا عحضر من الضارب لان له أن يختار الفداء اذا حضر فلا علاك رب الال أن 
ببطل عليه خياره ولو كان المضارب اشترى مض المضارية عدا نی جناءة خطأ وفى بد 
الضارب من الضارة مشل الفداء أو أ كثر لم يكن له ان ديه بلمال الذى فى بده لان 
الفداء من نله ليس من التجارة ولبسله أن تصرف ف مالالمضارية على غير وجه التجارة 
واعا له أن دنه من مال نفسه ان أحب ولو كان اشتری بااف الضارية ع بدا دساو یمین 
ی جناة خط حرط مته أو أقل مم مام يكن لواحد ممما أن ندفعه حتى حضر | ججيعا 
لان العبد م.شترك ہما ردمه للمضارب وثلانة أرب باعه ارب الال وأحد اله كن فى العيد 
لاسرد بدفم جم جيم المبد وأ. مهما فداه فهو متطوع فى اف داء لان فى نصيب شریکه هو 
غير حبر على 1 ولا مضطر الى ذلك لاحیاء ملکه فکان متبرعا فيه فان حضرا واختارا 


۱۳۳ 


الدفم دفعاهوليس لما ثي' وان اختارا الفداء فالفداء علم‌ما ارباعاعلى قدر ملكبما فيه وقد 
خرج العبد من الضارة ولوس للمضارب بيع نصيب رب الال منه لاله انها سل له ما أدى 
من الفداء ولاضارب قد رضي فوات بده وحته فيه حين أب الفداء فى حصةرب الال فان 
اختار رب الال الفداء واختار ااضارب الدفم فكل واحد ممما ختص كلك نصييه وله 
مااختار فى نصيبه من دفم أوفداء وقد وقعت القسمة هما وخر ج العبد من الضارنة لان 
رب الال ان دفع تفده وفدی الضارب تمیبه ققد غاز نصیبآحدها من الا خر وكذلاك 
ان كان الضارب دفع نصيبه وتز نصيب أحدها من نصيب الآ خر لایکونالا بعد القسمة 
فلبذا جعل ذلك قسءة بينهما وابطالا للمضاربة ولان بالتخبير فى حق كل واحد بت فى 


تمه < ليس ذلك من حلم ااضار 4 فیتضمن ذلك بطلان المضاربة بيمما والله سم 


دعا باب ماجوز لام ضارب أن شله ومالا جوز )د 


(قال رحمهالله)واذا اشتری الضارب بالف ااضارية عبدا أو آمةلیس له آن زوج‌واحدا منهما فى 
قو لأى حنيفة ومد رجیما الله وفىقولأبىيوسف رمه الله زوج الامقولا يزوج المبد لان 
ف روبج الامة ١‏ کتساب الال واستاط نفةمها من مال المضاربة وذلك عتزلة بیعپاواجارما 
وتزويج العيد اضرار لامنفعة فيه لامضاربة ولم أن المضارب فوض اليه التجارة فى هذا 
االوالتزوج لبس من التجارة فان التجار مااعتادوه ول مرف فى موضع من البلدان سوق 
مسدا لنزویچ وفها ليس تجارة الضار ب كخيره من الاجانب (ألا ثرى ) انه لایکاب 
لان الكتابة ليست تجارة وان كان فما ا کتساب الال فكذلك زوب الامة وان کاب 
عدا هن اضاربة ولا فضل فى قبمته على رأس امال فادي الكتابة فهو عبد لانه لو أعتقهكان 
عتقهباطلا فكذلك اذا استوفى منه مدل الكتابة وما أداه فهو من المضاربة لانه كسب عند 
المضاربة والکست بع الاصل فاذا کان اأمكتسب على ااضاربة فكذلك كسبه واذا كان 
كانبه وفيه فضل على رأس الال فالكتابة أيضا باطلة لاله لاعکن نتفيذها على الضاربة فا 
لبست تجارة ولا عکن نفيذها ی تصیب نفسه باعتبار ملكه لان ذلك القدر خرج من 
الضار بة فيؤدى الى سلامة ثى* للمضارب قبل وصول رأس امال الي رب امال ثم هذا عبد 


مشترك ينما وأحد الشريكين اذا كاتب فلا خر أن شخ الكنابة لدفم الةرر عن نفسه 


(۳۳( 


نا لاءولى أن بطل الكتابة أيضا فان لم بطاها حتی أدى البدل عتق نميب ااضارب منه 
لابه كان عاق عتقه بالاداء فعند استیفاء البدل منه يصصير کاامتق یاه واعتاق الضارب 
فى نصيب نفسه حيس اذا كان فى المد فضل على رأس الال ثم حصة نصيب الضارب من 
الكانب وهو الردع سل له وما وراء ذا کسب ثلالة أرباعه فيكون على ا أضارب يستوى 
رب الال منه راس الال وما بق بعد ذلك اقتسماه علي الشرط فى الرشم ثم ربااالبالخيارنى 
قول أبى حنيفة رجه الله ان شاء ضمن الضارب ان كان موسرا لصف قيمة المبد اذا كانت 
المضاربة بالنصف وان شاء استسیی المبد وان شاء أعتقه لانه لما وصل الي رب الال رأس 
اال اتی العبد كله رحا فیکون يما ص مین وقد عتق نصيب ااضارب‌منه باعتاقه وهو موسر 
فيكون اثالث ثلاث خيارات6 هو اصل أنى حنيفة ولو كان أضارب أعتقه على آلنی درهم 
ولا فضل فى قیمته على رأس الال فعتقه باطل لانه لا علك اعتاق ثىء منه بير عوض 
لا نمدام‌مانکه فى ثی" من الرقبة فكذلات لا عاك الاعتاق بعوض وان كان فيه فضل عتق 
لصيبه منه حصته من المال الذی أعتقه عليه لانه فى حصته علك الاعتاق نذیر عوض فيملك 
الاعتاق لعوض وشرط المتق قبول ابد جيم العو ض وقد وجد وسل تلك الخحصة له 
ورب الال با یار وان كان اخ ارب»وسرا بين التضمین‌والاستسماء والاعتاق . واذا دفم 
الرجل الى رجل‌الف درهم مضاربة فاشتری بعضپا عبدا فرهنه الضارب بدين عليسه من 
غير الضارة ل جز كان ف العبسد فضل على رأس امال أو لم يكن لاه صرف مال‌الضاریة | 
الى حاجة نفسه والرهن تقيض الاستيفاء وليس له أن يوفي دين نفسه عال المضاربة .ل | 
القسمة فكذلك لابرهن به فاذرهنه بدن من امضاربة وفه فضل أو ليس فيهفضلفالرمن | 
جائز لا نه علك اناددن الضار 4 عال اأخاربة فيملك ارهن أبها وهذا لانه من 
صنيع التجار وااضارب فا هو من صنيع التجار منزلة الاك ولو لم برهنه ولکن العبد 
استبلاك مالا لرجل أوقتل دابة فباعه الضارب فى ذلك دون حضوررب الال أو 
دفمه لبهم بدبنهم أو قضى الدين عنه من مال الضاربة فذلك جائز لان مافله من صاييع 
التجار أما البييع فلا يشكل وكذلك قضاء الدین عنه لان فيه مخلص امالية فيكون منزلة 
فكاك الرهن تقضاء الدن وهذا حلاف جناته فى بی آدم فان موجب الجنابة الدفم أو 
الفداء ویس ذلك من التجارة فليس تسستند الضارة به ولو أذن الضارب لمذا العيد فى 


۱۲ 

التجارة وا قل له رب الال فى الضارية امل برأيك جاز ذلك على رب الال لان الاذن 
فى التجارة من التجارة و عطلق السد علك الضارب ما هو من التجارة فى مال الضارية 
مطلا فان اشتری العبد عبدا من تجارئه نی عبده جنابة لم يكن للبد ان بدفمه ولا غدیه 
حت ضر رب الال والضارب وهذا خلاف المبد الأذون من جهة مولاه اذا اشتری عبدا 
نی جناة فان للمأذون أن بدفعه أوشديه لان هناك العبد استفاد الاذن من يخاطب 
موجن جنايته فكذلك هو بمد فك جر خاطب عوجب جناية عبده فيخير بين الدفم 
والفداء وأما عبد المضارنة فاستفاد الاذن من جهة من لايكون اطبا عوجب جنايته 
فکذلك هو لا يكون مخاطبا عوجب جناية عبسده فى الدفع أو الفداء قبل حضور رب 
الال والضارب وهذا لان الملأذون من جهة الضارب لا يكون أحسن حالا فى التجارة من 
المضارب فاذا كان المضارب لانشفرد دقع عبد المضاربة بالناية ولا بالفداء من مال المضارية 
قبل أن محضر رب امال فكذلك الأذون من جهته لا نكسب هذا الأذون مال المضاربة 
لنفسه واذا دفع الرجل مال انه الصنیر مضارية بالنصف أو بأقل أو بأ كثر فبو جا بر 
لاه ما “ور شربان ماله بالاحسن وقد يكون سيق هذا فقد لابجد من حتسب || 
بالتصرف فى ماله ولاتفرغ لذلك لكثرة أشغاله وان استأجره من تصرف فى ماله وجب 
الا جرحصل ارم اول محصل فكان أنفم الوجوه لاحي أن #عل اصرف شر کا فلج 
الاب فى النظر لاجل أصيب نفسه من ااربح ولا لغرم المي له شيأ ان حصل ازع 

وكذلك لو أخذه انفسه مضاربه لان متفعة الصغیر 9 فأنه أشفق علي ماله من 
الاجنی ویکون الال عنده محفوظا فوق ما يكون عند الاجني وا الاب لاشه 
الصغير مال رجل مضارية بالنصف على أن يعمل به الاب لانن فسمل به الاب فرشم 
فارع بين رب الا لوالاب نصفانولا ثي" للاين من ذلك لان الرح فااضاربقیستوجب 
بالعمل واذا كان العمل مشروطا على الاب فا قاب له من ارح يكون له وهذا لاه يعمل 
عتافمه وهو ااءقد على منافع ' شه ولايكون اتا عن الان فكانت الاضافة الى الان لنوا 
اذا كان العمل مشروطا علي الاب ولو كان مثله پشتری وبع فاخذه الا بعلى أن شتری 
ه لفلام ویبیع 2 نصفان فالمضاربة جائئزة والر 2 بين رب الال والابن نصغانلانهمن 


علك التصرف عند الاذن له فى التحارة والاب مات عنه فيا هو من عمو د التحارة و فیاهو 


۱۳۵ 


من عةود التحارة عليه وأخذ الال لهالمضاربة تلك الصفة فباشرة الاب له کباشر ته تفه 
ان لو كان بالغا وكذلك ك لو مل به الاب للان ار لانه استعان بالاب فى اقامة مالتزم 
من العمل اعفد اأضارية واو استمان بأجني ۳1 کن مل الاجني له باه اکتا سفسه 
فكذلك اذا استعان فيه باه وان کان الان ا السمل فو ۳ لهال ارون الال 
ام رضي بتصر ف الصبي لاتصرف أنه فيكون الاب ف النصرف فيه كأجني آخرمخلاف 
مال ؛ المي فل ولابة تصرف فه روا لکوبه قاعا متا مالصي وان ست أله ھا التصرف | 
1 جني ا كان غاصيا ضاما لليال واا ربح له تصدق به لانه استفاده بكسب خبيث 
والو صي ف چیع ذلك عنزلة الاب لاه بعد موه ام مقامهفها برجع الى النظر للصغير فىماله 
واذا دفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو بأقل أو با كثرأو أخذ مالا مضاربة فهو جائز 
وكذلك العبد الأذون له فى التجارة لان هذا من عمل التجار وكذلك الصي الأذون له فى 


النجارة لابه منفك الجر عنه فها هو من صني التجار كالمبد وان دفعه الصي غير اذن انه أو 
وصبه وهو غير ا له ف التدارة فعمل بهاللضارب فهو ضامن هلا به فاصب لال فاذن 
الصي له فى التصرف ودفعه الال اليه بدو ن رأى الولي باطل واذا كان غاصبا ضمن الال 
وملك الضمون بالضمان ور مج له و -صدق به و الله أعم 


جلا باب مضار مل الكفر :م 


سس 


( قالرحههالله)ولا پا بان خذ السلمن النصرانى ملا .ضارية لا به من نوعالتجارة 
والمعاملة أو هو وکیل من رب الال ایا التصرف فيه ولا ,أ باس لاس أن بلىالبيم والشراء 
| لانصرایی ‏ وکالنه ويكره ه امسلل أن دو فم الى النصر الى مالا مضارية وهو جاثز فى القضاء | 
بکره ان وکل النصرانى بالتصرف فى 1 وهدا لان الباشر لاتصرف هنا النصراتى وهو 
لا تحرز عن الزيادة ولا مهتدی الى الاسباب المفسدة للمقد ولا تحرز عمما اعتقادا وكذلك ظ 


تصرف فِ الجر والنزبر و یکره سل أن ليب غيره مناه ف التصرف فا ولکن هده ۱ 
| الكراهةليست لعينالضاربة والوكالة فلا عتنم ما ‌الفضاء ولا بکره للمسلم أن دف ماله | 


سس سس سا 


۱۳۹۱ 


سس سس پپپ چڪ 
لا عکنه مه ن الربا وا تصرف ف الجر فکال دوم الما مضاربة كالدفم الى السلمین ولا ۷ بی 
للمضارب ولا ارب الال ان ۳ جارية اشتراها لاءخاربه کان فیا فضل على اش الال أو 
۱ يكن ولا شبلا ولا مهسا لا به ال ۱ يكن فا فضل ی ملك رب الال لست زوجة 

لامضارب ولا بماك عين ولکن لامضارب فيا حق نسبة اللاك حتي ان رب الال لا علك 


أخذها منه ولا مى الضارب عن التصرف فيها فكان الضارب ممنوعا عن التصرف والى 
مختص بالات فيبا والوطء ودواعیه من هذه الجلة وكان رب امال ممنوعا من ذلك ی 
عق ااضارب فيزاوق اضاربة الصنيرة قال اذا ‏ : يكن فبا فضل فاحب الى" أن لايطأها 
رب الال ولا ببرض لا شی من هذا ولو فعل ‏ يكن آنا فيه لاله خالص ملکه وحق 
الضار ب یلاله وحل الوطء طبنى على ملك المتمة واعاستفادذلك علاك الرقبة دو نملك الال 3 
وان کان فا فضلمی علزلة جارة مشتركة بين انين فلا بحل لواحد 3 آن طاها لان 
حل الوطء نى علي ملك التعة واعا يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة وبعض الملة لا ثبت 
شی* من الحم ولو زوجها رب الال من المضارب فان کان فیا فضل فالذكاح باطل لان 
الضارب علاك مقدار حصته منبا وملك جزء منبا كلك جيم الرقة فى المنع من النکاح 
اتداء وتاءواذا بطل النکاح نقیت‌علي الضارية کا كانت وان لم یکن‌فیبا فضل جاز النکاح 
كا لو زوجها من جني آخر لان ولاءة النز 2 تستفاد علك الرقبة كولاية الاعتاق ولو 
أعتقبا رب الال أو دبرها نفذ ذلك منه ذكذلك اذا زوجها وقد خرجت من المغ.اربة لان 
التزويج ليس من التجارة یذ اأولىفيما تصرف ليس منالتجارة بل يكو ناخراجا لها من 
الضارية فليس لامضار بأن سيها ١‏ سد ذلك ( ألا ترى ) أن الولی لو زوج أمته من كسب 
عيده الأذون ولا دن علية مر ن الأذون أو غبره حاز الشکاح وخرحت ا مار یه من التحارة 
تى لا علك الأذون یبا بعد ذلك فكذلك الضارب واذا اشترى الضارب عال المضاربة 
جارية و مد ذلاك أنه اشتراها لنفسه شراء مستفلا عل ذلك المال أو مج وكازرب 
امال أذن له أن يعمل فيه باه أوم بأذن فان شراءه لنفسه باطل ولا نی له أن طأها 
وهی علي المخاربة علي حالما لانه پشتري من فسه لنفسه وأحد لا علاك ذلك غير الاب فى 
حق ولده الصغير وهذا الى بضاد الاح حكام وان کان حين اشتراها عال الضاربة آشرد أنه 
يشترمما لنفسه فان كان رب المال أذن له فى ذلك تنل جاه زوما اشترى فېو له وهو 


۱۳۷( 


ضامن ارب المال ما تقد لاله قضى عال المضاربة دن نفسه فان تمن مااشتری لنفسه یکون 
عليه وان كان رب امال ۾ يأذن له فى ذلك فالجارية على الضاریة لانه أضاف الشراء الى مال 
المضاربة وهولاعلك التصرفف مال الضاربةالاللمف ار والأمور بالتصرف لامزل غه 
فى موافتته أ الاس کالوکیل بشراء شي“ مینه اذا اشترى ذلك الثى؟لنفسه يكونمشتريا 
ارب امال لانه بريد عزل نفسه فى موافقة ام الا مس فاما اذا كان أذن له فى ذلك 
فيتمكن من التصرف فى هذا امال الا للمضاربة ويصير رب امال هذا الاذن كاللقرض 
لال منه ان اشتری به انفسه وان كان اشستراها على الضبارية وفيها فضل فأراد الضارب 
أن بأخذها لنفسه فباعرا ایاه رب الال بربح فذلك جائز ويستوفى رب الال من ذلك 
راس ماله وحصته من الربح وقد خرج الال من الضارية لان رب الال لو با من غيره 
رضاه جازفكذلك اذا باعهامنه وأ کان ان للمضارب فما شركة وشراء أ<دالشريكين 
من صاحبه جائز فى نصيبه م قد خرج المال من المضاربة لانه حین‌اشتراها لفسه‌فتدحول 
حکالضارة الى تنبا والمن مضمون فى ذمة الضارب ومن شرط الضاربة كونامالأمانة 
فى بد الضارب فاذا صار مضمو نا عليه بطات الضاربة ولو كان رب امال أراد أخذا لارية 


لنفسه فباعرا یاه الضارب بزيادة على رأس المال فهو جائز عندنا وهو قول زفر لاوز لان 
اللات فيها أرب الال حهیمَهوللمضار ب فیا حق ویع الق لامجوز ولناان‌هذا تصرف مفيد 
لابه بخرج به من الضارية ما كان فيها وبدخل به فى المضارية مالم يكن فيم وهو نوی 

الته رفات الشرعية على الفائدة فت كان مفر يدا كان هيدا کالولياذا اشتری عبدا منعبده 
الأذونالمدوز ن ويكونالمُن هنا على الغ.اربة لان شرط المضار بقعا المدم (صيرورة امن دنا 
ف ورب ان فان العينية شرط اتداء المغاربة فأما فى حالة الباء في ذمة رب الال وکو نه 
فى ذمة اج جني 1 فسواء خلاف الاول فيكون المالأمانةنى دالغارت شرط ناء العقد 
وابتدائهفاذا صار مضمونا عليه قانا بأنالمغ.اربة ال واذادفم ارجل‌ای ال لمالا شار 
بالنصف فاريد ال ارب أو دقمه اليه لعل ما ارد ثم اشتری وباع فرع أو وضم ثم م فقل‌عل 
رديه أو مات ان تنل دار ال رب جاز جيم مافءل من ذلك رارح مما على ما اشترطا لان 
وقف آهرفا به ء: انه يفة رمه الله لعلق حق وره عاله أو لوقف ماکه اعتبار 


وقف تسده وهدا ارم عی لا وجبآصرفه ۳ مال المغارية لابه بات وره عن رب الال وهو 


(۱۳/۸۷ 


1۹ سس 
متصرف ق مناد تسه ولاحة لو ته ف ذلك نایدا شد تصنرفه والمهدة ف ج ما 
مرف ی ماقم ی ورس ی ۲ مر ی 


واشترى على رب المال فى قول ألى حنيفة لان حكم الردة بط بردته وقد ينا ذلك ف ردة 
ال و كيل وهذا لانه لو آزمته المبدة لكان قضى ذلك من ماله فاذا ىت العبدة عنه بأنقتل 
على ردته تماق ها نف تصرفه عنزلة المي اعجو ر عليه اذا نو کل بالشراء لاني أو لیم ف 
قول أنى وسف ومد وحاله فى التصرف بمد الردة کحاله قبل الردة فالمهدة عليه وبرجع 
ذلك على رب الال وانَكانالمضارب امرأة فارندت أوكانت مر ندة حين دفع المالاليها 
م فعلت ذلك كانت العبدة عايبا ما لو تصرفت لنفسها وهذا لان الرندة لا موقف نفسما 
ماداء.ت فى دار الاسلام ولاءوقن مالا أوتصرفها أيضائلاف المرئد قال‌ولو لم يرنداله ارب 


واريد رب المالأو كال بدأ 5 اشترى المضارب وباع فر بح أووضمثم قتل‌آلرید ۳ مات 
أو لق بدار المرب فا القاضى مجیز البيع والشراء على المضاربة والربح له ويضمنه رأس امال 
فى قياس تول ی حنيفة رجه الله وی قول أنى وسف ود رجها الله هو علي الضار به 


لان رب الال حين ارد فد وقفت شه وصار حیث لاعاك التصرف نفسه فکداك 
لا علات الضادب التمر فله و لكن نفد لصر وه 2 الشر اء و الح عل نفسة و )صن ماد 

۱ 2 4 1 5 ۰۰ 25 ۶ ۰ 
من مال الضارية وعند. أفى وست وحمد تصرفة افد على المضارية تم على قول الى حنيفة 
رهه الله فك شراوه 3 نه غير مشكل ولكن الاش كال ف قد a‏ واءا نفك لہس 


لان ردة رب الال لعسد ماصار الال عروضًا دونه وقد نا 3 علك بیع لعل موث رب 


الال فلا بد من سفید بيمه أذلك م شراؤه بعد ذلك بالال على سه ولو يدفم ذلك الى 
المَاضی حتی دجم المرئد مسلا جاز جيم ذلك على الضار ه 6 اشترطا وهدا لان الو کل 
فان او کل اذا اريد ولق‌دار الحرب 9 عاد مسلا جاز چیع ذلك على المضارءة "م اشترطا 
وهذا خلاف الو كالة فان او كل اذا ارند وق دار الحرب ثم عاد مسلا لم يمد الوكيل علي 
وكالته ما اذا لم تصل قضاء القاضى بلحاقه فلان هذا عنزلة الغيية فلا بوجب عزل الوكيل 
ولا بطلان اأضارية وأما يد الالتحاق والتضاء هفالوكيل انما بنعزل مخروج محل‌التصرف 
عن ملك الموكل الى ملك ورنته وذلك مبطل لاوكلة والوكلة بد مابطات لا نمود الا 
بالتجديد وهو غير مبطل للمضارية اکان حق الضارب کا لو مات مه وهذا الفرق فما 


۰ 5 
ےا 


من التصرف ہد عود رب الال فاما فما كان أنشاً من التصرف فان كان قد قفي 


(۱۳۹) ۱ 
القاضى بلحاقه لانفد ذلك التصرف علي المضارية بمد مانغذ على الضارب نفسه کا لو مات 
حقيقة فان كان لم تعض القاضي بلحاقه فپ وکا لو غاب 9 رجع قبل اللحوق بدار ارب 
اسل فينفذ جيع ذلك على الضارية ولو كان ارب الال امرأة م‌ندة كان چیم ذلك جارًا 
على الضار ة ان‌أسلمت‌آو تسل لاما علاتالتصر فإمدالردة فكذلك فد تصرف المضارب 
لما بعد ردتها . واذا دفم الرجل الي الرجل مالا مضارة بالنصف فار درب الال ولق دار 
ار بفل قض فماله بشى' حتی رجع مسلا وقد اشتری‌الضارب بالال أو باع ورب المال 
فى دار ارب فذلك كله جا على الضارة لان الاحوق بدار المرب اذالم تصل به فضاء 
القساضي عنزلة الفيبة ولو كان الضارب هو الذي ارئد ولق دار المرب واشتری به فى 
دار ارب وباع ثم رجم بلال مسلا فان له جيع ما اشتری وباع من ذلك ولا ضمان عليه 
فى الال لاه لا لق بالمال دار ارب فتد تم استبلاژه عامما لانه حرنى أدخل مال ال دار 
ارب لمیر رضاه وهسذا الاستيلاء وجب الك له فى امال فتصرفه بعد ذلك لنفسة 
لا للمضارءة ولا ضمان عليه فى الال لابه صار مستولیا مالفا بعد الاحراز بدار المرب ولو 
استهولك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان لان ااوجب للتقوم فى هذا المال كانهو الاحراز بدار 
الاسلام وقد انقطم ذلك ( ألا تری) انه لو لمق مرندا ثم عاد فاخذ الال‌فاستپلکه ‏ يكن | 
عليه ذمانفكذلكاذا أدخله مع نفسه فى دار المرب واذا دفع الرجل الى اارجل لف درهم 
مطارمة فاشتری مما م ارند رب‌الال ولق دار المرب أو سل مدا ثم باع الضارب 
العرضجاز يمه على ااضارية لاله لومات رب امال حقيقة كان لل.ضارب يسم العروض بعد 
ذلك فكذلكاذا قتل أو مات صر ندا وان کان امال فى مده دراهم لم يكن له ان يشترى بها 
۳ اعتبارا للدوت الحكمى بالوت القبتي وان كانت دانير فیس له أن بشترې ما عين 


الدراهم وان كان غيرهها كان له أن بیمه عا بداله حتى يصير فى بده دراهم أو دثائير واذا 
دخل الر فى الينا بامان فدفع اليه مسل مالا مضارية بالنصف فاودعه الحربى مسلا ثم رجم 
الى دار ارب ثم دخل الينا بعد ذلك بامان وأخذالال من المستودع فاشتری به وباع فبو 
عامل لنفسه ويضمن ارب امال رأس ماله لانه ما عاد الى دار المرب التحق محر ل يكن 
فى دارنا قط وذلك يناف عمد الضارية يينه وبين لس لان ماهو أقوى من المضارية وهو 
عصمة اللتكاح منقطم بان الدارين حقيقة وحكيا فاتمطاع المضارية بهذا السبب أولى فاذا 


)۱۳۰( 


بطاتالمضارية كان هو فى التصرف فاصبا ضامنا ارب الال ان ماله ولوان الری دخل 
الال دار ا مرب فاشتری به وباع هناك فبو له ولا ضمان عله لابه صار مستوليا على الال 
حين دخل‌دار الحرب بغير اذن رب الال وتم احرازه لها فيكون متملكا متهي فا فيه لنفسه 
ولعد الاسلام هو غير ضامن ل لا ملكه غلى الس بلاستيلا. وان کان رب الال أذن له فى 
أن دخل‌دار المرب فبشتری نينيع هناك فاتى أستحسن أن أجيز ذلك على المضارية 
وأحعل ارم نما على ما اشتر ترطا ان أسل أهل الدار ورجم الضارب ای دا را 
آومءاهدا آو بامان وفی القباس هو مته رف لنفسه لان النای للمضارية و برجوعه 
الى دار المرب وان كان باذن رب الال لعد 3 النایی لاعکن . نفيك ته رفه على الضار ۵ 
فيكون متصرفا لفسه بطر يق الاستيلاء على المأل ووجه الاستحسان أنه مادخل دار الارب 
الا متلا آس رب الال ولا يكون مستوليا عل ماله فما يكون متثلا فيه أمهواذا انمدم 
| الاستيلاء كان نصرفه فى دار ا جرب وف دار الاسلام سواء ( ألا ترى ) أن رب الال لو 
بت ماله اليه تصرف فيدله جاز وتنكون الوديمة فى ذلك التصرف علي رب امال والريح له 
فكذلك اذا أدخله مع شه باذن رب الال وان ظهر السلمون على تلاك الدار والمال فى بد 
المضارب فر بحفيه واشترىعرضا فيه فضل أولا فضل فيه قال رب‌الال يستوف من ع اللضارية 
راس ماله وحصته‌من الر؛ 1 مايق فبو فىء للمسلمين لان الباق حصةا رى وال ری صار ۳ 
مجميع أمواله فاما قذر راس الال و<عته من اج فهو حق رب امال ورب امال مسل ماله 
مصون عن الاغتنا کنفسه‌وة قبل هذا قول أبى حنيفة ة فاما عندهها فیننیأن بکوز ن چیم المال 
فألانه مال السم في بد الری ولا حرمة ليده وأصل الملاف ىمسم أو دعب يرن 
فى دار المرب م خرج الى دا ر الاسلام م ظ بر ایو عل رو أنى حنيفة هذا 
ومالو أودعه عند مسا أو ذى سواء ذ فلا يكون فيا وعند ای ودف ود د الودع على 
الوديمةلا نكو نأقو ىمن بده على مال , نفسه و ند الحرنى عل‌مال نفسه لانگون دافمة للاغتنام 
فكذلك بده على الوديمة واذا دخل لحر سان دار ۰ امان فدفع أحدهها الى صاحيه 
مالا مضاربه بالنصف * م دخل أحدها دار ارب لم نض الضاربه لاما من أهل دار 
الحرب والذىنتي مهما نی دار الاسلام كآنه ى دار الحرب حکا ( ألا ری ) انه مكنم من 
الرجوع الى دار الحر ب وان زوحته‌التیی دارا لمرب لان منه فاتقاض المضاربة ين الم 


6۵۱۳۰ ۱ 
والمربى الراجم الى دار ارب کان حا تبان الدارن وذلك غير موجود هنا ولو ان 
اد ارين دفم الى مسل مالا مضاريةبالنصف دخل السل دار المرب ۸ نض الضار: 4 
وكدلك ان كان الضارب ذمیالانه من أهل دار الاسلام فان دخل دار المربناجرا حتی 
لانبين زوجته التی فى دا ر الاسلام فيكون هذا السفر فى حه عزلة السفرالی ناحية ل 
من دار الاسلام ولو دفم أحد المربيين الى صاحبه مالا مضاربة على ان له من الربح درها 
فالضارية فاسدة وها فی ذلك عتزلة السلمين والذميين لان المضارية من المعاملات وقد 
التزمو ۱ أحكام لاسلام فعا بدجع الى المعامللات حين دخلوا دارنا بامان للتحارة ها شسدیین 
المسلمين بفسد ينبم الا التصرف‌فی ار والمتزيروكذلك حك المسلمين فى الضارية الفاسدة 
فى دا د ب ودا رالاسلام سواء لان الل ملازم أحكام الالام حيما يكون فاذا دخل 
الل والذمى دار ارب بامان فدكم الى حرنی مالا مضارية بربح ما له درهم أو دقمه اليه 
ا ری فهو جائز فقول أبى حنيفة ومد والریح ما على مااشترطا حتی اذا ۱ برب الا ماه 
درم كه والوضيعة على رب الال وفی قول ایی بوسف ره الها لمضاربة 
فاسدة ولامضارت أجر مشله وحامیا فى ذلك كالما فى دارالاسلام وهو شاء عل 
مسئلة ار با فه لا جری بين الملل والمربى فى دار المرب عن أنى حيفة ومد رجمهما ال 
خلاف لابى بوسف رجه اله والمقود الفاسدة كلبا فى ممنى ابا وان كان ربح أقل من ماه 
درم فذاك لامضارب ولا ثى على رب الال غيره لانه الها مرط له الائة من بح ۳ 
يلزمه اداء ثى' من محل آخر وهكذا انم بربح شا فلا ثى' له على رب الال لان عل 
حقه قد انسدم ولا وجه لانبات الق له فى محل آخر لانمدام السب واذا دفم الل 
ااستأمن فى دار ۱+ رب مالامضاربة الى رجل قد اسل هناك ول مپاجر الينا برب ماله درم 
وأخذ منه ذلك جازعل ما اشترطا ف قول أهى حنيفة رجه ال وفى قول آی وسف ومد 


0 الله المضاربة فاس دة وهو عزلة ربا أضا فان عند أى > سقه ه الذى أل ول اجر 
ارا كالحربى وعندها كالتاجر الل في دار المرب وقد ينا المسئلة في الهرف والله 
با راب 
یو باب الشركة في الضاربة م 
) قالرجه الله إواذا دفم الرجل الىرجل ماللا مضارية و عل له اعمل فيه برأمك فدفم 


۱ ۱۳۳( 
الضارب الال الى رجل وقل له اخلطه بعالك هذا أو عالي نم امل مهما جيما فأخذه الرجل 
مه فل مخاطه حتى ضاع من بده فلا ذمان على ااضارب ولاعل الذى أخذه منه لانه عازلة 
الوديمة فى بده مالم مخلطه وااضارب عطاق المد يلك الابداع و الابضاع فلا اصير هو 
بالدفع خالفا ولا القادض عجرد لّبض منه غاصبا مالم مخلطه ولو كان رب الال حين دفع 
اليه الال مضارية قال له شارك به فدفعه ااضارب الى رجل مضارية جازولاضهان على واحد 
مهما فيه لان المضاربة في مدنى الشركة فانه اشراك للمضارب فى ار مج وعطلق الممد انما 
كان لاعلك الدفع مضارءة امنی الاشتراك للثانى فى الح ( ألا ثرى ) أنه علك الابضاع 
واستشحار الاجراء لاتصرف فيه فاذا أذن له فى الاشراك كانذ لك اذنا لى الدفع مضاره 
۱ واذا اشترى الا خره وباع فبوعلي المضاربة بممزلة مالو كان قال له رب الال اعمل‌فیه برأيك 
ولو دفماليهأاف درهم مضاربة بالنصف ودفم اليه فا اخرىمضاربة بالثاث أيضا ول نقل‌فی 
واحد ممهما حمل فيه راك مفلطبما الضارب قبل أن يعمل نشي' منهما ثم مل فر بح أووضع 
فلا ذمان عليه والوضيعة على رب الال لان الالين على ملك رب الال والمضارب أمين فبما 
والامين خلط الامانة بعضبا بعض لا يصير طامنا لان الخلط انما يكون موجبا للغمان 
باعتبار أن فيه معنى الاستبلاك لال رب الال أو ممنى الشركة فيه وذلك لا بوجد اذا خلط 
عاله ماله فان ربح فى امالين رحا قسما نصف الربح نصفين والنصف الا خر اثلانا لان 
نصف الربح حصة الالف المدفوعة اليه مضاربة بالنصف والنصف الا خر حصة الالف 
المدفوعة اليه مضاربة بالثاث فا يكون من ربح كل واحد منبم| بعد اخلط معتبر به قبل 
الماط وان ربح فى آحدهیا ووضع فى الا خر قبل أن مخاطهما فالر بح ما على الشرط 
والوضيمة على الال الا خر ولا بدخل أحد الالين فى امال الا خر ذکر هذا فى كناب 
المضارية الصخيرة لان كل واحد من الالين فى يده بحم عمّد على حدة وهو ختص مك فهو 
وما لوکانا من جنسين مختلفین سواء فى أن الوضيمة التى نكون فى آحدها لا تبر كاله 
من ربح ماله الا خر فان خلطبما بعد ذلك صار ضاءنا لهال اأذى وضع فيه ولا ضمانعليهى 
مال الا خر لاه صار شر 
وض‌فیهعالتفسهفی»قدار حصته من ارح وذلك موجب الضمان عليه فأما ال الذى ربح 
فيه فأماخلطه عال رب الال لان الذى وضع فيه كله ارب الال وقد بنا أن خلط رب الال 
ی سس سا تس 


كا فى الال الذى ربح فيه دار حصته من الر بح فامامخاط الذی 


(۳۳ 


عاله لا کون موجبا لاضمان على الضارب فان تمل بعد ذلك كان ربح الال الذى کان وضعه 
|| امضارب تصدق به لانه بالضمان علك ذلك الال فيملاكرمحه أيضا ولكنه استفاده بكسب 

خبیث فیتصدق به ور ال الا خر بم‌ما علىالشرط لانه مين فمل اسرب الال فى 
]|| التصرف فيه واو د اله أف درم مضارية فاشتری الضارت ما وف من ع ماله جارية 
3 ثم خاط الالفين قبل أن شدها بعد الشر أ € قدها فلا ضهان عليه لان حح المضارية به 
بالشراء حول م ن الال الى الجارية وثمين عليه قضاء ؛ عن اطارة بالالفين ووجود الط 
قبل النقد فى هذا ت وعدمه سواء ( ألا بری) أنه لاعاك أن إيصرف الالف الى غيره 


بل عليه دفعما الى الما بام مم مم الالف من عنده وفى حق البائم لا فرق بين أن بأخذ الالفين 
اطا ۳ غير تاط و ا الذي في الارة به شت حکبا لامحاد الصفقة وقد ا أن 
المضارب لا بصير الفا ضامنا عثل ذلك فان پاعبا ‏ بعد ذلك وفيض ان ع تلطا فلا ضهان 
عليه فيه لانه بیع استوجب بن الكل جلة فالاختلاط ف القن حکی عنزلة الاختلاط 
فى ال مارب وله أن يشترى بل ن بعد ذلك وميم فیکون نصفه على الضاربة حصة ما اشتری ۱ 
من اللارية عال الضاربة ونصفه للمضار ب حصةمااشترى منها عال نفسه وان ة سم ب 
الال لغير حضر من رب الال فةسمته باطلة لابه شريك مع رب الال في هذا الال وأحد 


0000 بالقسمة من غير حضر هن صاحبه لان القّسمة للحيازة والافراز وذلك 

لبم ہے بالواحد واعا تعفق بين ان ولو أن ااضارب حين أخذ الا لفااضاربة خاطبا بالف 
من ماله قبل أن پشتری با كان مشتریا لنفسه وهو ضامن لال المضارية لانه بالخلط عاله 
صار مستبلكا أو موجبا الشركة فى مال المضاربة على حال 1 اشر هرب الال فيصير اما 
ولمدماصار ضامنا لهال لانبقی المضاربة لان‌شر طبا كوز ن راس الال آمانة بده يبهذا كان 
«شتربا لنفسه مأ ولو كان خلط الال يمد مااشترى بهم ل ينقد حت ضاعفى بده کان ضامنا 
لا لف ااضاره حتی بدفعها من ماله الى ال ام لا ه کان أمينا فى الال مالم سلمپا الى ابام 
والامین اذا خاط الامانة ال شه کان ضامنا فى حق صاحب الامانة فا ضاع یکون مما 

له وعليه دفع ان الى البائ م کا لواتزمه ار اء ولا برجع على رب الال بشی" لانه استوجب 
الر دی بالالف على رب المال وارب امال عليه مثله فصار قصاصا ولكن نحم الضاریةحول 
ن الالف الى الجارية فلا نبطل ااضاربه مخلط الالف بعد ذلك ولكنه اذا قبض الجارءة 


(0 


كان نصا علیاضار بةو نص باللمضارب وهدا ظیر مال وكات ا لاربة مشترکه بين المضارب 
وبين الاجني فاشترى نصيب الاجني منبا عال المضاربة للمضاربة فذلك جائز ولا إصير 
هو مالفا 0 نصفبا شائعا للمضاربة ولو كان الضارب اشترى بألف الضاربة مع رجل 
راف مع عبد ذلك ك الرجل جارية ودفمما بل أن مخلطاها ثم قيض الحارية فنص فبا على 
المضارية ونصفبا لذلك الرجل وهدا الشبوع لاجمل الضارب مالفا ی تصرفه علي المضاربة 
]| فان باعا من واحد وقبضا امن تاطا فهو جاز ولا ضیان على ااضارب لانه اختلاط 
۱ وت حکا لكون الاصل مختاطا فان قاسم الضارب ذلك الرجل الْمْن فهو جائز على رب 
الال لان القسمة اما أن نكون مييزا أو مبادلة وکل واحد منيما : علکه الضارب فى حق 
رب امال فان خاط مال المضاربة ة عال ذلك الرحجل ١‏ نعد القّسمة فالضارب ضامن لامضاربة 
لان بالقسمة معز أحد المالين من‌الا خرفالماط بمد ذلك ی اشتراك و اسنهلاك حکی باشره 
المضارب قصدا فيصير ضامنا للمطار 2 وان شارك الضارب عال المضاربة باذن رب الال 
9 نے قالالمضارب للم لت قد قاسمتك والذى في دی من المضاربة كذا وكذيه الا خر فالقول 
قول الشرىكمم : عينه لانالمضارب ددعي الافاء وقطع الشركة فلا بصدقالا حجة وبدعى 
لاختصاص عا بق دون شريكه بعد ماعل أنه كان مشق شرك ف قب قول الا حجة ادن 
ارجل ایا رل ألفا مضاربة بالنصف وأصه أن يعمل فيها براه فسمل فر بحألنا ثم أعطاه 
فا آخری مضاربة بالثلث فعمل فيبا رأبه تقاط خسمانة من هذهالااف بالمضاربة الاولىثم 
هلاك منبا ألف فالمالك فى قول أنى بوسف هو رح انال الاول وقال مد رجه الله بلك 
من ذلك كله با ساب ول ب ذکر قول أنى حنيفة رهه الله فى الكناب وقوله كقول أبى 
وسف رجه الله هو ناء على مسئلة الاعان اذا أعملى فى عينين كل مسکین‌صاءا على قول انی 
حنيفة رجه الله وألى مق رین الله لايجزثه الا عن كين واحدة وي قول #د جز "ه 
عنبما وجه قو ل مد انحكم المالين حتاف لان المال الاول مدفوعاليه مضاربة بالأصف لعقد 

على حدة والذی خلطه من الال الثانی فى د بده مار بهبالثاث ہمد على حدة فالسبیل آن ۳ 
ا مالك من المالبن جيما والباق من المالين الساب ( الا ری )اه لو كان دفم الا اف 
الاخری‌الی آخر مضاربة يعمل فيه بر وال ستلة الا كان المالك من لین سة فكذلك 
اذا كان الدفوعالبه‌و احدا وأو و سف تقول ال کل ف حق رب الال هال واحد وقد اشتمل 


(¥0) 


على أصل ونیم فيجمل المالك من التبم دون الاصل ( ألا تری ) أنه لو هلاك من الال ألف 
قبل أن خاط بالخسماثة يجمل امالك كله من الربح فکذلات بعد الط وهذا لاا لوجماناشيئا 


من الحاللك من الخسمائة يؤدى الي أن بسل للمضارب ثى' من الربحقبں وصول‌جیمر آس 
الال ارب الال وذلك لامجوزلانااستحق لار بح واحد سواء كان المالاندفمبما اليه رب 
الال بعقد واحد أو بِمقّدين لاف مااذا کانالضارب ف الالف الاخری رجلا آخر لان 
كل واحد من المضاربين بالمال المدفوع اليه<مًا معتبرا وعند اختلاف المستحق لاد من أن 
يعتبراختلاف السبس سا الحالك من المالين فأما عند نحاد المستحق فلاحاجة الى ذلك وهو 
نظير العيد المأذو نمم المولى وأجنبي اذا ننازعا فشی* فى أبدمم فان لم يكن على الببد دينفبو 
ين الولى والاجني نصفان لاتحاد الستحق فيا فى بد المولى والمبد مخلاف ما اذا كان على 
العيد دين ا العبد هناك غرماژه فلا بد من اعتبار بد کل واحد منم على 
حدة ولول ملك حتی مت ألنا تقمس‌هذا اربح ا الاخيرة وارمة 
اخاسه على المغاربة الاولى لان الربح نماء الربح وخس الربح غاء الجسمائة التى خلطبا 
من الالف الاخری‌بالال فيكون ينما على الثلث والثلثين وارمة أخماسه علی‌الضار قالاوی 
فيكون .مار بح الاول نما تصفان واذا دفم الى رجل آاف درم مضاربة بالاصف يعمل 
فيها برأبه فسل فر بح ألما وأعطي رب الال رجلا 1 آخر أاف درهم مضارية بالنصف يعمل فيبا 
رآه‌ودفع الضارب‌الثانی الا اف الى هذا الرجل ۳۹ مضار به 5 يعمل فما رأبه تقاط 
الا اف بالاله ين فلاضان عليه لان الام من المضاربين كان مفوضا ال راية به على العموم وقد 
صح منیا کا لصح من رب الال فيمنم ذلاك وجوب الضمان عليه بااط فان ربح على 
ذلك كله ألفاأمسك ثلثه لنفسه وقسم الثثين الباقيين المضاربان الاولان لاا باعتبار مادفما 
اليه من المال لان أحدمما دفم اليه الالفين والا خر دفع اليه ألفا فاذا أخذ صاحب الالنين 
الثلثبن من ذلك دنم الورب الال راس ماله ادر مم وبا بی فارب ا لمال ذصف ما كان ربح 
المغارب الاول فى المال من نی* وذلك خمسمالة وصف ذلك للمغارب وارب الال أبضا 
یه أر ع ما كان من‌الر بح الثانىلان المضارب الاول أوجب لثانى ثلث الربح وذلك من 
(صیبه‌خاصه‌وقد کان له نصف الر بح فا ما ي من حقه سیم وحق رب الال فى النصف وهو 


(۱۳۹۱ 


ويأخذ الضارب الا خر من الضارب الثانى ثلث الثلثين ثم يدفم ی رب الال راس ماله 
وقاسمه الربح أرباعا ثلاثة ارباءسه ارب الال وربمه له لما ينا آنه أوجب الثلث للمضارب 
المتصرف وذلك من نصبه خاصة فاعا لق من حمه ات النصف وهو سم من ستة وحق | 
رب المال فى ثلثه فیجمل الربح مقسوما يينهما أرباعا ولو كان المضارب الاول لم بر بح شيا 
حتى دفم الال مضاربة بالثلث وأصره أن يعمل فما برأيه فسمل فربح ألما ثم دفع اليه 
الضارب الثانى الالف التى فى بده مضارية بالثاث وأصه أن يعمل فيه برأبه فعمل تقلطبا 
الین ثم تمل وربح ألنا ثم دفع اليهالمضارب الثانى الالف التى فى بدهارة بإلثاث ارم 


أن يعمل فيه بره تقلطها بالفين ثم تمل فربح ألما فان الرربم على ثلائة والوضيعة على لالة 
بحسب الال فنصيب الااف ثاث ارج وة الضارب الا خر حمته من ذلك الثث 
€ أخذ رب الال مه رانن ماله لا واقتسما مایق شم ارت المال لا 4۶ اراء» ولامضارب 


راعه لا به آوچب ثاث اار بح للمضارت 5 خر وذلكمن نصيبه خاصة وما أصاب الا لین 
ع الریج وهو الثلثان من . ذلك أخذ الضارت الا خر منه‌ومن ٠‏ الا اف الی‌هی‌ربح‌والالف 

رل ثلثه لان ذلك حصة من الربح ورد ما بني على الضارب الاول و,أخذ منه رب الال 

رأس ماله وثلاثة ارباع ما بتي بمده من الربح وللمضارب ریمه لاله قد أوجب ثلث الربح 


للضارب الا خر وذلك من نصيبه خاصة واغا قم الباق على مقسدار مابقى من حق كل 
واحد منبما واذا دذ م الرجل الىالرجل الك درم فقال نصفبا فرض علك ونصفها ميك 
مضاربة باللصف ا ااضارب فرو جائز ع أما فى حصة اأضارية فغير مشکل 
لان الشيوع لاجم حة الضاریة فان شرطباً کوز ن رأس الال آمانة فى بد الضارب وذلك 
فى المزء اشام بت سح فق وأما القرض فلانه غلك موض والشیوع لاعنم عوته كالبييع مخلاف 
المبة فان تبرع محض والتبرع نی وجوب الفمان على ۳ وبسبب الشیوع فيا 
محتمل القسمة جب ضمان المقاسمة على المتبرع فاما القبض نجبة الثرض فلا ننی وجوب 
الضمان الا أنه مدخل على هذه المبة بشرط الموض فانه لا مجوزفى مشاع محتمل القسمة || 
وقبل الشيوع انما عنم حة الحبة لاله لا یم القبض فا حتمل القسمة مع الشبوع وهدا 
لا تحتق هنا الا لله في بد الستفرض فيم قبضه ف الستفرض وهذا لیس قوی فان 
هبة الشاع من الشريك لامجوز فها محتمل القسمة وکون النصف فى بده بطریق الضاربه 


(IV) 

لا 1 ول أقوى ماک 5 6 بده ار دق املك والا وحه نشول المقرض أخذ شا من 
حظه على انش رین فلشيبه بالتبرع اتر ط فبه أصل ایض و شه بالماو ڪه لابشتر طُّ فيهمايم 
القيض نه وهو القسمة لاف المبة شرط الموض‌فانه تبرع فى الاتداء واعايصير معاوضة 
لعد امه بالقيض من المانيين فان هلات المال قبل أن لعفل نه فهو ضبامن لضفه لابه علك 
ذمف اسبوض عهه القرض وكال مضمو ا عليه عثله والنصف الباق أمانة ف باه وهو 
ا لطر ای المضارية ولو عمل به فریح کان لصف الر بح للعأمسل ونصفه علي شرط 
الضار به سمأ وال شم الضار ب الال ده وین رب الال العد ماعل 2 أو قبل آن العمل 
»یر ضر من‌رب الال فعسمت. باطلة | دنا ان الواحد لاسفرد بالقسمة فان هلات أحد 
القسمين قبل أن تقض رب الال نصيبه هلك من ماما جيما لان القسمة صارت كان لم 
نكن وان ل جلك حتى حضر رب الال فأجازالةسءة فالةسمة جائزة ومسنی قوله أجاز 
القسمة أى قبض أصيبه فيكون ذلك عنزلة القسءة تجرى هما اشداء لان ممنى الميازة 
والافراز قد 7 حين وصل الى رب الال مقدار تصیبه فان 1 قيض رب الال نصييه الذى 

حصل له حتی هلك رجع اصرف صب الخارب لان لصف رب الال 1 بل له واعا 1 
لامذارب نصيية اذا ی أرب امال صد فاذالم اسل کال اهالاك من اله بر والباق من 
الم سس ولو کال هلك می المضارت م دجسم الضارب ف اصیب رس الال لذى' 
لا به قد وبض‌منه اصیبه وذلاك منه حيازة فى اصیبه الاال ثم ط سلاءة ذلك لوف سلاه4 
الباق أرب الال وقد وحد ذلك وان هلاك النصييان جیما لمك رطضا رب امال بالفسمة رجع 
رب الال عل اأضار ب صف ماصار لامضار ب لان شر ط سلامة الاصف له سلامة الباق 
ارب الال و وحد والضّارب قيض تلك الحصةعل سييل القلك لنفسه فلبذا بضمن صما 
ارب الال ولرب الال على المضارب قرض خمائة على حالما لاله قبض لصف الالف 1 
القرض وقد ينا أن ذلك مضمون عليه بلثل ولو قال خذ هذه الالف على أن نصنبا قرض 
عليك وعلي أن تعمل صما الا خر مضارءة على ان الرعم كله لی فبذا مكروه لاله قرض 
جرهنفعة فأنه آقرضه صف الااف وشرط عليه منفعة العمل له فى النصف الأ خر ونهى 


رسول الله الله عليه وس عن قرض جر منفعه فان عمل م هدا فر ؛ او فار ت 
0 ت ع يك کی 
ا خی نت 


۳/۳ 


والوضيعة بنهما نصفان لاننصف الال ملکه قفد قبضههةالرض والنصف الا خر إضاعة 
فى بده فقد قبضهعلى أن يعمل فيه لصاحبه ولو دما اليسه على ان تصفبا مضاربة بالنصف 
واصفبا هبة للمضارب وقبضها الضارب غير مقسوءةنهى هبة فاسدة لابه هبة المشاع فعا 
محتمل القسمة و.هذا بين أن المحيح من الذمب أن هبة ااشا بعد اتصال القبض مما 
فاسدة مخلاف ماظنه بعض لمتأخرين رجهم الله انما رن عنزلة المبة قبل القبض ولكن 

الصحیح امها فاسدة لان المیض ااوجب للاك قد وجد مع الشیوع ) ألا ری( أن هذا 
ایض فالا حتمل القسمة بو جب الماك اکن شرط کته القسءة فلا تعد ام 3 شر ط الصحه 
تكون اله.ةفاسدة والقبوض حكبا ملوك للموهوب له وهو م-تحق‌الرد عليه للفسادفلبدا 
كان مضمو نا عليه خلاف المقبوض به صرحة فان هلات اال فى بده قبل العمل أو ده 


ضمن زيه مدا الى فان ربح 6 الال كان صف الربح دصة امه للمضارت والنصف 
الا خر على مااشترطا فى ااضارية بم ما فان وضع فالوضيعة علپما نصفين لان صف الال 


ملوك لامتصرف فله ربح ذلك النصف وعليه وضيمته والنصف الآ خر مضارة فى ده‌ولو 
دفمها اليه على أن نصفبا إضاعة ونصفها مضارية بالنصف فهو کا قاللان الشيوع لاعنم عة 
دفم الال مضارءة ولا صحة دفمه بضاعة ولو دفما اليه على أن نصفبا وديمة فى بد اأضارب 
ونصفبا مضارية بالنصف فذلك جائز على ماسعى لانه لامنافاة ينهما فال ااضارة أمانة فى 


بد اأ ارب كالوديءة فان ١‏ (ه مر فق جيم الال کان ص ۳ مدا | لانصف حص4‌الود له لا به خااف 


التهر ف فيه ودح ذلك النصف له وعليه وضیعته وان قم الغارب الال نصفين م >ل 
باحد النصفين عل ااضاره فر بح ۳ وضع فالوضيعة عله وع رب امال (صفین لا به لا نفرد 
بالقسمة فالنصف الذى آصرف فيه من النصفين جيعا نصفه ما كان مضارة فی‌بده واصفه 


د ود بت دصة و دك وعليه دا لا به صار حالما طامنا 0 


الألف غير معسوم ا وكان ابام ڈ شر :ک6 0 حی رارت 7 ففاسمه 0 
لشترى سصفه واسامه على سییل‌الشیوع لان الضمال ٩‏ فى الوحه الاول اعا ان لزم4 پاتا م 
لا تفس الشراء فطلب السلامة فى هذا الوضع من الضمان الذى كان ياحمّه فى الوجهالاول 
قد صار نصف الال شاما علوکا انم وأمفه وديمة فى بد الضار ب والودع لاعلك 


۱۳۹( 


المقاسمة فلا بد من أن حمر رب الال ليقاسمه ولو دفم اليه ألف درم مضارة بالعف 


وأشهد عليه ف العلائية الما قرض توق بذلك فمل الضارب بالامى فان تصادقوا ان 
الاص کان على ذلك و انهم اا شهدوا بالثرض على جهة الادّة فالال علي <؟ المضاربة لان 
تصادقرما حجة نامة فى حقبما وكذلك ان تكاذبا فقامت اليبنة انه دفمه مضاربة وأشهد عليه 
بالقرض وقالوا أخه_برانا جما نما أشهدا بالقرض على وجه التو؟ق وليس قرض انما هو 
| مضار به فان الثابت بالينة کاثابت بافاق الخص.ين أو آقو ی منه وان شېد شاه_دان 
بالمغ.اربه وشاهدان بالقرض ول ضسروا شيأ غير ذلك فالبينة ينة الذى دع القرض لاله 
لا شاف نا فجمل كان الامىبن كانا والثرض برد على ااشار به والضارية لا برد على 
القرض فیجمل كانه دفع امال اليه مغ اربة أو لاثم قرضه منه وفی بينة من دعي اررض 
انات الزيادة وهو الك فى المقبوض للقادض واستحتاق القَرض عليه اذا دفم الرجل الى 
رجل جرات هروى فاع نصفه مخسماثة ثم آصره إن بیع النصف الباق ويسمل باقن 
كله مضارة على ان مارزق ال أمالى فى ذلك من ثى' فهو ینیما نصفان فباع الضارب 
نمف الر اب مخمسمائة ثم عمل ما وبالسمالة التى عليه فالربح والوضيعة نصفان فى قول 
أبى حنيفة رجه الله لان من أصله ان من قال (دیون اشتر لى متاعا عالی علي ك لا بصح 
هذا التوكل فاذا اشتری الدیون كان مشتريا لنفسه وهنا مس ای بالشراء بالجسمائة الى 
فى دين عليه لا بصح فکان هو عاملا لنفسه فيا اشتراه تلك الخسمالة لهرحه وعليه وضيمته 
وأما عندها فأمره الدیون بالشراء بماعليه من الدین صمح ذلك لاعلى وجه المضاربة لان 
شرط حة المضاربة أن يكون رأس الال أمانة فى بد الضارب ولا بوجد هذا الشرط فما 
هو دبن في ذمته فکان لصف مالشتری للامر له ريحه وعلیه وضيمته والنصف الا خر ۳ 
الضارة ولو كان رب المال أمره أن سمل بالمالين مضاربة على أن لامضار بة ثلثى الربح 
فممل بها كان للمضارب لتا الربح لانه فى النصف مشتر لنفسه فاستحق نصف الربح بذاك 
والنصف الا خر انما دمه اليه مضارية بثلث ربح هذا النصف وذلك بح ولو كان رب 
الال اشترط لمةسه الثثذين من الربح وللمصاربالثاث والمسئلةنحالها كان الریح ینیما نصفان 
والوضيعة عليهما نصفين لان من أصله أن الفارب صار مشتريا بالدبن لنفسه قنصف الربح 
له اعبار ملکه لصف المشتریوةد شرط رب الال انف سه ثاث ذلات النصف من الر بح ولاس 


(۰ع۱) 
8 ۰ 6 
له فىذلك الف مال ولاعمل فلا ستحق شيا من دبح ذلك النصف لابه أسيابالمعدوم 
فو 8ز له رجل دفع ال اغ خم اة ٠خارة‏ الاصف و أغرة أن خاطها سما من ماله 
وكذلك 6 الفصل الاول والله أ 


مع باب اقرارااضارب بالمغ.اربة فى اارض 85 


اا سس = 


( قال رجه الله ) وادا مات الضارب وعليه دين ومال ااضاربة فى بده معروف وهو 
دراهم 5 الال دراهم دی برب الال قبل الغرماء باخذ رأس الال وحصته من 
الربح لاه وجد عبن ماله ومن وجد عينماله فرو أحق نه تم‌دین الغارب افاتملق بتركته 
لعد موه و رکنه ماکان لو کا له عند موه وهو حصته من اأربح ناما ماد راع المأل 
وحصة رب امال من الر بح‌فرو ملكه ليس ءن ركه الضارب فى ثي فانقال ورثه‌الضارب 
والنرماء الدين الذی على الضارب من الضاربة وكذمم رب الال فالقول قول رب الال 
لام دعو رن استحناق ملكه بالدين الذي هو على الضارب فى الظاهى فلا بلقو لم 
الا حح ورب الال مسكر لدعواهم فالكول قوله مع كينه وایا د على علم4 لاه 
استحلاف علي فل الغير وان كانت الضارية حين مات اللضارب عروضا أو دانير فاراد 
رب الال أن مما صراحة لم يكن له ذلك لانه فى حال حياة ااضارب كان هو ممنوعا عن 
أخذما ویم! لق الضارب وحقه بمونه لابطل والذی‌بل بيعبا وصي المضارب لانه قا م 
مقامه فيجيءبا لتحصيل جنس رأس الال فان ۾ يكن له وهی جعل القاضی له وصیا سیم 
فیونی رب الال رأس ماله وحمته من ار بح ویطی حصة الضارب من الریح غرماهه 
لان البت عز عن النظر انهه و لیام باستیفاه حمه فعلى العاضی أن ننظرله نصيب الردى 
وقال نیااضارة الصفيرة سیم وصى البت ورب الال ووجههأن رب الال ما كان راضیا 
تصرف ارج فى ماله والال وان كان عروضا أو دنائير فاللاك ارب المال فيه ثابت فلا 
تفرد الوصی يعم ولكن رب الال دعبا ممه وما ذ کر هنا اصح لان الوصى قام مقام 
الوصی و کان للموصی أن منفرد بیع فکذلات لوصه وهذا لان رب الال لو آراد یا 


نفسه ۱ ملاك فلا معتی لاشتراط انضمام راه الى رأى الوصی فى ابيع وان كانت الضارب4 


HD 


لا تمرف إعينها فى بد الضار ب وعليسه دن ف الصحة فرب الال اسوة الفرماء فى جيم 
ركته ولا ربح للمضارب لان مال الضاربة كا نأمانة بده وقد صار جلا بترك التميين 
عند .ونه فيكون مت لک طامنا لما وهدا دن لزءه سیب لا تهمة فيه فيكون رب الال 
«زاحما لغرماء الصحة ف جع بر كته و رکته ما انی بده لان الادى ا هبولة »ند الموت 
تقلب بد ملاك وادا دفع الى رجل ألف درم مضاربة بالنصف فأقر اله ارب عند مول 
أنه قدمل الال فرب ألما ثم مات والمضاربة غير معروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالضارية 
وبالربح فان رب المال يأخذ من مال الضارب رأس ماله ولا ثى' له من البح لانالمضمارب 
م قر بان الربح وصل اليه اما أقر أنه ربح ألفا وليس ارب الال أن يأخذ من تر كته شيا 
|| من الربح مالم شت وصوله الى بده ولو كان أقر أن ذلك وصل اليه أخذ رب الال حصته 
منامع واش المللان حصة رب المالمن الربح كانت أمانة فى بد الضارب هم رأس الال 
وقد مات جملا لامك فصار ذلك دینا عليه يستوفيه رب الال من مال المغاربة ولو قال 
الضارب فى مر ضهقد ريحت أاف در هم ووصلت الى فضاع المال كله وکذه‌ربالال فالقول 
قول الضازب»م یه لانهأمين آخبر ما هو مساط علي الاخبار بدفان ل يستحاف عل ذلك 
حتي “أت فهو برىء من اما للاخباره بضياع المال وارب المالأن يستحاف ورلته على علمیم 
بضیاع الماللاممملوأقروا عا ادعام رب الال كانوا ضامنين دمن التركةفاذا أنكر وا استحلفرم | 
علي العم إرجاء نكو لم وهو استحلاف عل فعل الغير بان دم ما وصات الى الال ولذلك: 
لو قال فى ص ضهقد دفعت زاین امال الى رب الال وحصته‌من لویح فهو عبر عا هو مسلط 
عليه فيل قوله فى براءته عن ذاك الا أن فوله غير مقبول فى المي بإيصال امال الى رب 
المال حقيقة فيا خذحصة الضارب من الربح فيكون له.ن رأسماله لان ماوراء ذلك کالتاوی 
حين ۸ ثبت وصوله الى رب الا وم يكن المضاربضامنا فان کان على ااضارب دبن محيط 
ماله وحصة ااضارب من الربحغيرمعروفة وقد عل أن اأضارب قد ربح ألف درهمووصات 
اليه فان رب الال بخاص الغرماء محصة المضارب من الربح لان ذلك الةدر قد صار دينا له 
فى تركته !سیب لا مممةفيه فیکون صاحبه مزاجما لفرماء الصحة ولو أقر الضارب عندموه 
وعليه دين حيط ماله نمرثع فى الال ألف درم وان الضاربة والريح دين على فلان ثم مات 

فان أقر الغرماء بذلك فلا حق ارب المال فا ترك المضارب لانه عين مال المضارية عا أقرءه 


۱۲( 


ےه 0 0 
| وذلاك هم صيرورة الال دبناى ر ركته ولكن ر امال الدون راس ماله فیاخده 


ورأخذ نمف ما بق‌منه أيضا حصة م نالريح واقنسم نصفه غرماء الضاربمم ماله وان قال 
| غرماء الضارب ان ااضارب م بر فى الال د شا و لنش الدين الذى على فلان من الضاره 
كال ذلك 0 4 بين الغر ماء ورب المال الف اضر یرف الال ران ماله 


ولا يضرب شی “نْ ارح لان دای ادن واجب عم ۰( اأضارب فيكون ف اظاهس له 
کال اذى فى ده‌واقر اره» ارب‌الال 13 راره لمین فى بدهلا اسان ومن عليه ادن الستفرق ۱ 


اذا اة ار فى مضه لعي نلا نسان وکذه الغر ماء صح اقراره فبذا مثله الا أن هدر رأسالال 


قد عامنا دوا ر ی دنا عليه حين يعمل باه فیدا القدر دن لزمه اسبب 
لانبمة فيهفاما حص ةرب !اال من‌الرج لو ازمه اما يلزمه اقرار المضارب به واقرار المضارب 


بالدينغير حح مزاحة غرماء الصحة ولو آثر فى مضه عال فى ب بده انه مضارية لفلان ولا 
: ەرف الا قوله بای ؟ دی الصحة لان المرنض محجور عن الاقر ار بان والسین حق 
غرماء الصحه فان لم , يكن عليه دنق الصحة واعا أفر بالدين فى ص طبه قبل اقر اره بالضار به 


حاص رب‌ااال لذر م راس ماله لان اقراره عضارية نمیا كالاقرار بالوديءة وقد نا 86 
کتاب الاغرار ان الر يض اذا اة ر بان أولا ثم بالوديعة تحاصان لان حق‌الفرع متءاق 
عاله فيمنم ذلك سلامة العين لامر لهبالمين ويصير هذا كالاقرا ر بالوديعة مستهلكة ولو كان بدا 
الاقرار بالمضارية لعييهابدى؟ . ما لان العينصارمستدما ارب‌الال وخرجمنأن ؛ كون ملو کا 
للمضارب فاقرارهبالد ن لعد ذلك یکون شاغلا لتركته لا لامانةالغيرق بده وانأقر لها دير 
عينمأ محاصا لان الاة رار بالضار بة الجرولة كالافرار الان فكاءهأقر دن مدن وان قرا 
تعينيا " 9 آقر بالدينمأقر ١‏ رد ذلاكانالضار بةفيهدهالالف لعينها حاصا لان اقرارهبالعين کان 
بعد الاقرار پالدین ذلا كون مقبولا فى استحماق ار له الین واختصاصه به بعد ما صار 
شنولا حق ار له بالدن وان قال‌هده‌الالف مضاربة زفلان‌عندی وافلان عندی وديعة 
كذا ولفلا نكذا منالدين دی" المضاربة لاله أقر ۳ دینبا فبنفس الاقرار صارتالمين 
٠‏ سستحمة ارب الال فلا تغبر ذلاك ع دطف عليه الاقرار ودلمه غير معینه ة الدین ولول قر مأ 
لعياها كان جيم ال المضار, به 2 ین‌صاص‌الدینو صاحب الو دلعةو وصاح ب المضار بةبال)اصص لان 
بامانةغيرمعينة ممنزلةاقراره پالدین ولو قال لفلان عندى لف درهم مضاربة وهىفىهدا 


اقراره 


)۱۶۳( 


الصندوق ولفلان على أافدر هم فل بوجد فى الصندوق ثي' كان مار که الضارب بين رب 
الال والفرع با صص لاه حین/وجد فى ااصندوق‌ثی" فد ظهر ان آمینه كان لوا تق 
اقراره عضاربة غير معيئة وبالدين ولو وجد ف‌الصندوق أاف کان رب الال أحق مها لان 
له كان ید فان التعيين وجد منه بل الاقرار باادین فكانه أقر اتداء بالمضارية امیش 

. فان قيل کان نی أن : قال اذا و جد ى الصندوق د “أذلايكون ارب امال * ی “لفوات 
محل حفه . قلنا هدا ان لو اصح لعيينه مم فراغ م ااصندوو ق عنه ول يصحذلك بل هو جهبل منه 
وااضارب بالتجبيل ضامن وقال فى اأضارية الصغيرة اذا لم يشرد الشبود ان هذه الاألف 
كانت فى الصندوق بوم آقر چملناها بن الترماء ورب امال باخصص واقیاس اة غم 
لان ااوجود من ااضارب مین الصندوق و وجد منه امین مال المضارية اذا ۱ بعلم أن 
الا لف كانت فی الصندوق ومثد د وطريق ام به شبادة الشرود وما وک هنا استحسان 
لان السندود ق عل ذافيهمن ااال تتعینه كتعيين الال‌نلیذا كان رب الال مأ ولو وجد 
فی‌الصندوق ألفان فارب الال ألف منیا خاصة والباق بين الفرماء لان ينه حییحلا وجد 
فى الصندوق من جنس حق رب الال مقدار حقه وزيادة وسواء كانت الالفان ‏ اطة أو 
غير مختلطة لان الضارب امین فى مال الضارية واختلاطالا مانة عال الامین من غير صنمه 
لا کون موجبا لاضمان فان عل أن الضارب هو الذى خاط الال ابر اس رب امال كان 
الال كله نیم باحص ف قول ألى حنيفة وفى قول أنى بوسف ود صفه ارب للال 
ونصنه لاغرماء وهويناء على ماعدم يانه أن الاميناذا خلط الوديمة عال نف سه‌صار مستبلكا 
لالمخلوط وصارت الاماءة دنا عليه عند أبى <: ثيفة رحمه الله فيكون رب امال صاحب دن 
کیره من الغرماء وأما عندھا فہالماط رصیر ضاءنا ولكن لانصير متما۔کا فارب المال ان 
رذى بالخلط وختار الشار که فأخذ نصف المذلوط برأس ماله ونصفه لاغرماء ولو قال لفلان 
عندی اف درهم مضارية وهی الى على فلان ولفلان على ألن درم ولا مال له غيره 
فذاك الدبن ارب الماللان نمی للمضارة التى على غيره کتعیبنه أ ر قهآو نیک سه 
أو ته فاذا حصل ذلك قل الاقر ار بالدبن اختص رب ااال هوان جحد الذ.اربالضارية 
فى صه اوش ثم أقر مها ١‏ می دن فى ماله لان الا فرار لمد انار مج ولكوالامين 
بالمحود يصير ضامنا فافراره بعد ذلك کالاقرار بالدین وکذلات لو جحدشياً يأ من‌ااربج مقر ۱ 
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9 بصل الى ضمن ماجحد من الربح وان کان دنا قال عيسى رجهالله هذا غاط وان 
جحد الدين لم يضءنه<تى شبضه على الحود لان اعحود اءا يكون موجبا لاغمان عليه 
باعتبار ان الال فى بده وانه متملك له مستول عليه ذا الجدود وهذا لاتحقق فما هودن 
على الفير مالم قبضه فان قبضه علي المحود فهو ضامن وان دجم الي الاقرار ثم قذه 
|| فلا ذمان عليه وقيل >تمل ان مراد مد رجه الله قوله أرب الال لك ثلث الر حول تلثاه 
۳ رار وف الختصر لاغافى قل ليس اقراره بأنله النصف وقيل فى تأويله أنه أقر له 


بالثاث ثم بالنصف بمد ذلك فیکون مقرا بال دس بد ال جحود فيجب عله الغمان وذ کر 


لقانی أو عامم فى شرحه فقال‌جدوده اج افرار بابراء الغرمولو ممرح بالابراء فانه يضمن 
البح وان ۱ (صل الي بده كذلك هذا بافرار بان له النصف فنکون اا 9 سلما سم من 
ذلك علي ذلك والاصح أن تقول حق القبض فا وجب امه له خاصة فکره فى ذمة 


ذكال قبه.٩‏ على الحود وعل‌الاقرار ردا لحود ف اعاب الغمان عليهلا جل الافرار سواء 
واذا دفع الى رجلین مالا مضارة فات أحدهما وقال الا خر هلك الال صدق فى أصيبه 


لكونه آمنا فيه وكان نصيب الا خر دنا فى تركته لاله مات هلا لصيبه فان عم أن 
ایت كان أودع نصده صاحبه الى فتال الى قد هلك فبو مصدقعلى جیه لان ااضارب 
عاك الابداع فقول مودعه ند هلات عزلة فرل اأغارب فی‌حانه ا» قد هلاك وان قال قد 
دفمت ذلك الى صاحى كان مصدقا مع عينه لكونه أمينا فيه وكان ذلك دنای مال صاحيه 
لان صاحبهمات مهلا فانه ان ثبت وصوله اليه فلا اشكال وان لم ثبت وصول لیه من بد 
المى فالمى کان سلطأ من جهته علي الرد وانما قبل قوله فيذلك لاجل التسليط فيكوتف 
الضارب اميت عملا له علي كل حال فسكان ذلك د ا فی تركته واذا رع المضارب فى الال 
رحافاقر به وبرأس امال ثم قال قد خاطت مال المضارية عالى قبل أن أعمل وأریح لم إصدق 
لان الربح صار مستحمًا ارب الال فبو بهذه ال بطل استحقاقه ويدعى ملك جیع الربح 
لنفسه بالملاف الماصل منه بلاط فلا قبل‌توله الا ححه ولان الربح عاء المالفيكونملكا 
(صاحب الال باعتبار الظاهى فلا يستحقه غيره الا بالشرط ( ألا ثرى)أن اأضارب لو ادعي 
زيادة فا شرط له من الربح لم قبل قرله فيه الا حجة فاذا ادعي سببا علك ه جيع الربح 
ی کی دیع ود 


فلان لال قرله من غير حجة كان أولىذانهلك الال فى ده لمعد ذلك ضمن رأس الال 
أرب الال وحصته مه ن الربح ۳ ره على هسه پالسبب الوجب للغهان ولانه لازم 
| انه خلطه ماله م ربح ! بعد ذلك فقد ادی أن ارب ج كله ملکه والامين ان ادي ۳۳ 
لنفسه فى الاماية لصير ضامنا واذا او ر اللضارب دين فى ااضارية لولده أو والدها وزوحته 
او مکاسه أو عبد وعليه دن ولا دن عليه ازمه ذلك فى ماله خاسة في قول ی نة 
رحمه الله الا ما آقربه لمبده ولا دين عليه ني وف قول أنى وسف ورد 
رما الله اقراره له لاء سحيح على اأطارية الا لسنده أو لكايه وهذا لان الضارب ناف 
ف التصرف كلو كيل وقد ينا فى البيوع أن عند أبى حنيفة رجه الله ال وكيل لاعلات 
التصرف مع من لا محوز شبادنه له فى حق الو کل اکوه متہما فى ذلك وعندها علك 
ذلك الا فى عبده ومكانبه فالمضار بكذلك وهذا لانه يازمه لمؤلاء حق فى مال رب الال 
“جرد قوله کون فی »ی الشاأهد لهم معلى غيره : عال وشراده و لاء لال فكد لك 0 
اللا أن الاين يامام لة جب فى ذهته وهو غير متم فعا لزمه موّلاء فاذا لزمه ذلك فى ماله 
خاصة فأما الم سد الذى لادين عليه له فهو ایس من أهل أن پستوجب دنا عليه وعندهما 
اقراره لهد هوم کاه كأقراره لنفسه لاه علات كسب عبده وله حق اللاك ف ی کس مکانبه واا 
اقراره لابنه وأبيه كاقراره لاخيه من حيث انه لاثبت له في القر به ملكا ولاحق ملك 
فيصح فى حق رب ال وقال فى المطارية الصنيرة فى قول أبى حنيفة اذ ذا كان فى المضارية 
فضل ازم ااض شارت ما أقر دين حم وم وضع ا نا أنه غير متهم فى حق : شه وان 
کان متهما فى حق غبره ولو أقر الضازت فى سره عضاربه بعينها ثم آقر ها مینبا ودلمة 
خر" 7 1 ر بدن ثم مات‌بدی" پالضارة لان رب الال استحق ذلك الال باقر ارہ عينا کا 
أقريه * 3 هوأتر لاثابى بودیمه قد استهلكبا بافراره فيا بالمضاربة والاقرار بالوددمة ا 


قرار ادن فكأنه أقر بدین ثم بدين فيتحاص صاحب الوديمة والدرن فا بتي من كته 


مجلا باب الشفعة فى الضاربة جه ٠‏ ۱ 
مس سس سس 
( قال رجه الله ) واذا دفع ارجل الى الرجل أف درهم مطارية فاشترى المضارب با 
دارا تساوي ألفا أو أقل »نبا أو أ كثر ورب الال شفيعها مدار له فله أن باخذ ها بالشفمة 


€) 


من الضارب ويدف الي امن ن فيكون على الضارةلان أ كار مه أن الشارب ا 
ارب الال ومن اشتری أو اشتري له فبو على شفعته واعا سقط شفعة من باع أو یم همم 
الاخذ بالشفمة عنزلة الشراء لانه جلك الدار عليه ما يعطيه من المن وقد بينا أن رب المال لو 


اشتری م من ع ااضارت دار ۱ اشتراها لامضار 4 حاز راوه (كونه مدا فكذلك اذا آخذها 


بالشفعة ولوا شترى المضارب دارا را بعش الضارية تم اشترى رب الال دار | لنفسه الي جنما 
لامضارب أن أخذها بالشفعة ما بتي هن مال ااضاربة لان أ ك: ثر مافيداإلضارب,أخذها 
ارب الال ورب!!ال.شتر والشراء لا يكون مبطلا شفعة ة الشفيم * 5 أخذه بالشفمة كاك راء 
اابتداً وشراء الضارب عال الضار به دارا مر رب الال يكون صرحا لکوه مفيد! من 
حدث ابه دخل فه فى امضارية مالم يكن فما وخرح من المضارية ماکان فها ولو اشتری 
باب مضارية دارا تساوى الا ورب الال شفیمبا فتسل الشفعة ثم باع الضارب الدار فلا 


شفعة ارب الال فما لان الضارب ناف عن رب ااال فى یبا ومن بيع له لا يستوجب 
الشفعة 6 لاستو جبها م من باع وكذلك ی لو باع رب المال داره لم يكن لل ارب فیپا شفعة 
دار المضارية لانه لو أخذها أخذها لامضارية ومال المضار, به آوب‌الال ورب الال ألم 5 
لدا رفکا لا .کون له أن آخذها بالشفعة بدا وخ له لا یکون لضار ه أن بأخذما بدار 
الم ار به به ولو اشتری ااضارب بالف المضارية دارا تساوی لین ورب الال شفيعبا فسلم 
الشفعة * 3 باعبا ااضارب بالفى در ۱ يكن ارب الال ان أذ شأمنها بالشفعة ۳ ممدار 
راس الل وحدته من الربح فلان اا بع فيه يه وقم من الضارب أرب المالوأما حصه لصيبه 
من الر بح فلاه لو آخذها رب الال ته رت المت ل الشتری ولوس لاش یم أن فرق 
ااصفقة على ااشتری ولان حق المضارب في ایح سم واذالم مج الشفعة فها هو الاصل 
لاب 6 التبع ولهذا لا ستحق البناء بدون الاصل فى الشفعة لان البناء نع الاصل 
| ولو يبعبا الضارب ولکن باع رب الال داره نا راد الضارب أن ٠‏ أخذها بالشفعة لنفسه 
من الرببح الذي له فى مال ااضازة محصته من الربح كان له ذلك لان رب الال ماباع داره 
للمضارب واأضارب حاز الدار اللي مف بن ن انم فانه تملك حصنه قبل القسمة حميعة 
ولهذا يجب عليه الركاة فيه فيكون له أن بأخذها بالشفمة لنفه بدلك السبب ولو اشتری 
| امضارب بض الال دارا فى قیمتها فضل على رأس الال فباع‌رجل الى جنا دارا وف بد 


۱:۷ 


ااضارب من مال المضارية مثل تمن الدار التى ربمت الي جنب دار المضارية فأراد ااضارب 
أن بأخد الدار بال غمه ابه ۱ يكن له ذلك واعا باخذها علي أأضارية أو موی لان حدق 
ر ب الال اصل و ی الضار ب بع و هو متمکن كن أخذها عا هو الاصل و لتبع لا اظبر 
مع ظبور الاصل وهذا لان فى أخذها لل ضار ة مراعاة این جيما حق رب الال وق || 
الغارب وف آخذها لنفسه ابطال حق رب الال ولوس لامضارب أن يقدم حق تسه فى ار بح 
وبال دق رب الال ففسلم الضارب الشفمة فاراد رب ا0ال أن بأخذها بالشفعة لنفس؛ لميكن 
له ذلك لان‌الضارت ادا کال مک من الاءلى بالشفعة م مه النسليم ف حدق 26 وف 
حق رب الال جیما فان انام من انتحارة کالاخد قبل هذا فول آی حايفة و أبى وسف 
رحمبما الله فاما عند مد رجه الله فیذنی أن لا پصح تسلیمه فى حق رب الال کا فى الاب 


۱ والرصي اذا سا شفعة الصبي والاصیع أن هذا قوف جیما لان فیا هو ا التجارالضارب 
e‏ الل على الاطلاق وتسلم الشغمة من صفيع ا تجار ولو لم يكن في بد الضارب 
من مال المضار. ة شی أخذ به الدا رالی بعت کان له أن بأخذما بالشفعة لئفسة لابه غير 
متسكنه هن ا هنا لانهلو أخذها لل‌ضار به كا ناستدايةمنه على الال واأضارب 
لا عات ذلك فاذالم بت له الق باعتبار الاصل ظهر حك التبم وهو أنه جار للدار الممبعة 
علكه فى أصمه من الربح فيكون له أن يأخذ بالشفعة لنفسه وان ل يكن فيها فضل علىرأس 
امال لم يكن لامضارب أن .أخذها اسه لانه لاملك له فبا واا جواره من حيث اليد 
دون اللاك وه لا يستدق الشفعة وان آراد رب المال أن ,أخذها لنفسه فله ذلك لان ما 
د المضارب ملك أرب امال حفيقة فيكول به جارا للدار 1 سعة فان سل المضارب الكدضمة 
| | سلیمه باطل ورب الال على شفعته لان تسام الشفعه ۳۹ إصح 4 ن کون متمکا من ۰ لا خد 
۰ بالشفمة والضارب هنا م يكن متمكناءن الاخ ذ فیس له سای الشفعة واو كان فى الدار 
التى من المضاربة فضا ل على رأس المال ولاس فى بد الفذارب من مال الضار 4 ثی؛ فاراد 
الضارب ورب الال أن بان الدار البيمة الى جنب دار المت اربة بالشةءة لاشسبما فلهما 
أن بأخذاها نصفین لان كل واحد منبا جار لها علکه‌فی حصته من دارالضارية واستحماق 
الشفعة باعثبار عدد رؤس الشفعاء لا باعتبار متدار الانصباء فان سل حدهما كان للا خر أن 
بأخذما كلها لان لكل واحد من الشفیبین سببا ناما لاستحقاق جيم الدار المبيءة ولکن 


(4A) 


لامز اجةء: :د طليهما ؛ بأخذ کل واحد منبمأ النصف فاذا ازءدمت هذه المزاحمة E‏ آ د ھا 
كان للا خر أن بأخذها كلها فان كان بتی فى بد الخ ارب من المغارية قذر تمن الدار الى 
بعت فاراد الضارب أو رب المال أن بأخذها بالشفعة لم يكن له ذلك لان حق الضاربة 
فى هذهالدارهو الاصل قبل القسمة لما فى الاخذالمضاربةمن سزراعاة الحقين فى أخذ أحده) 
لنفسه ابطال حق الا خر واذا كان الاخذ باعتبار الق الاصلى مكنا وجب ترجیح ذلك 
فیکون للمضارب أن يأخذها للمة اربة و لیس لواحد منیا أن يأخذها لنفسه فان سم 
المضشارب الشفمة ل يكن لواحد منهما أن ,أخذها بالشفعة بعدذلك لان ا مغ ارب کان‌متمکنا 
من أخذءله| فيم ل تسايمه أيضا فىحقبما أرأي تلو أخذها للمضارية ثم باعها من الذىأخذها 
منه أوردها عليه حک الاقالة أما كان صح ذلك منه فى حق رب الال فكذلك اذا ردها عليه 
شام الشفمةلهولو ل دم المضار اللي حتى اطا المضاربة و'قتسما الدار التىمن المضاربة 


على قدر رأس الال والربح ثم أر أرادا أن يأخذا الدار المبيمة بالشفمة لانفسبما فلبما ذلك لان 
سبب الاستحقاق لكل واحدماتقرر بالقسمةولا ينعدمفان السب ب كونهجارا للدار المبيعة 
لک > فى دار المذاربة وبااقسمة تفر رملك كل واحد مما الا أن حق ا(ضاربة كان مةّدما 
ناذا العدم ذلك بمسمتبا كان لكل واحد منبما حق الااخد لنفسه بالشفعة كااشريك اذا سلم 
الشفعة فللحار ان با خذهافان طلباهاجيعا فھی بشما صان و ہا سل أخذ الا خر خر الدار کلبا 
ا نا واذا دفع الرجلالى الر جلین مالا مضاربة فاشتريا به دارا ورب الال شفيعها فله أن 
اعد حدة أحدها بالشفءه دو ق خر لان الصففة : تفر ق شعدد الشريكين فى 

العيمة (ألائرى ) أنهما لو اشترياها لانفسبما كان للشفيم أن با خذ نصیب أحدههادون 
الاخر قبل القبض فى ظاهر الرواية وقد بينا هذا فى الشفعة ذكذلاك اذا كان المشتريان 


|.ضاربین وكذلك لو كان الشفيع أحنبيا فان الضاربین فى شرائهما لامضارة فى حق 
| الشفيع کااشترین لاف مما حتى كان له أن بأخذها منهما بالشفعة وان لم حضر رب الال 
وكذلك ال وكيلان ولو كان المضارب واحدا فاراد الشفيم أن أخذ بمض الدار بالشفعة لم 
يكن له ذاك سواء كان الشفيع رب الال أو اجنیا لما فيه من شر يق الصفعه علي المشترى 
واذا ا جلان الي رجلمالا مغاربة فاشترى م ادارا وأحد صاحبي الال شفیعا فاراد 
أن يأخذ مضبا بالشف.4 فليس له ذلك اما أن آخذها ابا آودع لان المشترى !ا كان 
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واحدا كانت الصفقة فى حك الشفمة متحدة فلا یکون لاشفيع أن فرتباباغذ البمض‌سواء | 
كان الشفیم أجنیا او آحد رب امال وک ذلك الرجلان بوكلان رجلا بشراء دار کان لاشفهم 
أن یأخذها من الوکیل جلة وان کانالا مان غائيين ولیس له أن بخ د نصيب أحد 
الا مرن وان كن الأمور اين فله أن بأخسذ نصیب أحد الا رین دون الا خر لان 
الشتری لغيره في حبق الشفيع کلاشتری لنفسه فان المعتبر فى تفریالصنة واجتامبا حال 
العاقد ال و وقع العقد له واذا وجيت الث_فعة للمضارية فسل أدد المضاربين الشفعة لم 
يكن للا خر أن با خذها لان الاخذ بالشفعة شراء وان لأضاربين لا نفرد بالثراء دون 
صاحبه فكذلك فى الا خد بالشفهة( ألا ری ) انه ليس لاحدهما أن يأخذ الشغعة دون 
صاحيه وان ۾ لسلمأ فیعد تسلم آحدها أولي وان کان ا لمال آلف درهم فاشتری 5 
الضارب دارا تساوی ألما أو أقل أو أ كثر وشفيعبا رب الال دار له ورجل اجى ضا 
شفيعها بدار له أخرى فله|أن يأخذا الدار نصفینلان کل واحد منهما لو انفرد استمق! كل 
بالشفعة فاذا اجتمما وطلباها أخذاها ما نصفين فان سا رب امال الشفمة وا راد الاجنيي 
أن بأخذها فالمياس أن بأخذ الا < جني نصف الدار بالشفعة ولس له غير ذلك لان ا ب 
انها اشتراها لرب الال وشراء الشفيع لنفسه يكون أخذا بالشفة فكذا ثراءغيره لهواحد 
الشفيمين اذا 2 بعد الاخذ فليس للا خر أن بأخذ الاالنصف مخلاف مااذا سل قبل الاخذ 
لان مزاحته فى الاد ند م بالتسليم قبل الاخذلانمده و‌الاستحسان للاجني أن.أخذ 
الدار كلها أو مدع لان المضارب اما اشترى للمضارءة وذلك حق آخر غير حق رب امال 
فما له على الخصوص واازاحمة ينهم باءتبار الق الخالص لكل واحد منهما وم بوجهمن‌رب 
الال أخذ باعتبار هذا الق ولا من غيره له فالا حلم قبل الاخذ والدليل عليه !2 لو عکن 
الاجني من أخذ الصف تفرقت الصفقة به على الشتری وليس لاشفيع حق نفريق الصفقة 
على الشترى الا خذ بالشفمة فلپذا باخذ كلبا أو دع 


> باب الشروط فى المضارة‎ <٠ 


( قال رجه الله ) واذا دفع الى رجل ألف هرهم مضارية بإلنصف علي أن لامضارب | 
ما عمل فى امال جرا عشرة دراهم کل شهر فهذا شرط فاسد ولا ینبنی له ان يشترط مم 
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21 أجرا لاله شرريك ف الال حصته من ارح و کل من كان شر رکا فى مال فليس ینبنی له 
أن يشترط جرا فها عمل لان الضارب يستوجب حصة من ارم على رب امال باعتبار عله 
له فلا جوز ان يستوجب باعتبار مله أيضا اجرا مسمي عاه اذ يازم عوضان لسلامة عمل 
واحد له وان اعتبرنا معنى الشركة فى المضارية كان رأس مال الضارية عله وراس ماله فلا 
جوز أن يستوجب باعتبار عمله على رب الال أجرا فان حمل على هذا الشرط فرع ارم 
على ما اشترطا ولا أجر للمضارب فى ذلك لاله ما سل عمله عجار على رب امال 
والمضاربة د ركةوالشركة لانبط بالشرط الفاسد اذا كان لايؤدى ذلك الى قطم الشركة 
ينهم فى الربح بعد حصوله وقد طمن عيسى رحمه الله فى هذه السثلة وقال يحب ان يكون 
للمضارب أجر مثله فيا عمل لان شرط الاجر المسمى ننافى موجب المضارية فان المضارية 

أجائزة غير لازمة فلكل واحد ممما أن فسخما واشتراط الاجر المسمى مل العقد لازما 
وکل شرط إضاد موجب ااضار: نة فو مفسد للمضارية کا لو #رط للمضارب ماله درهم من 
ارح واس_تدل ما قله فى فكتاب الزارعة فى نظير هذه المسئلة ان الزارعة مسد و امارج 
كله لصاحب البذر وقد قيل فى الفرق با انه قال في مسئلة الزارعة على أن للمزارع جر 
ماثةدرهم وال کل شہر فصار الاجر شرطا على العمل الذیقداشترط له تصیبه من الزرع 
عليه وف الضاربة قال على ان له أجرا ءثرة دراهم كل شر فالاجر هناك مشروط عمابلة 
منافمه لا مقابلة العمل (ألا تری) ان عضي المدة بمدتسام النفس جب الاجر وان لمإعمل له 
شيأ وشررط الر بح تفاب سمل فكانا في حي عقديناذا فسد أحدها لإيفسد الا خربه وقیل 
فى الثرق يما الزارعة اجارة ولهذا شرط النوقيت فما والا جارة بطل بالشروط الفا دة 
فاما الضار بة فشركة حتى لا بشترط فیبا التوقیت وال رکه لانبطل باشروط الفاسدةقوله 
هذا الشرط إضاد موجب الضار 4 قلنا الشرط لا دضاد ذلك ولکن عة الشرط واستحةاق 
الاجر .»يوج بالازوموهذا الشرط غر حح هنا بل هو لغ وکا کرنا فتبتى ااضاربة بنها 
صيحة کا هو موجب الضاربة ولذلك اذا شرط ذلك الأجر لعيدله يعمل ممه فى اأضاربة 

أو بت پشتری فيه ويد بع فالر یج علي ما ار ث-ترطا ولا أجر لءبد الضارب ولا لبيته لان 
الشروط لبت مدر وط لامضارب وعله حفظ مال المضاربة فى يته ولا جوز أن ب-توجب 
على ذلك أجرا وشذا لاجوز استتجار ارهن علي حفظ الرهون‌وء.د الطارب الذی لادین 
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عليه كسبه أولاء فالشروظ له من الاجر کااشروط لامضارب ولو كان العبد الذى اشترط‎ 
| له الاجر ءابه دن أوكان مکاب ااضارب أو ولده أووالده فبوجارٌ على مااشترطا وللذى‎ 
عل بالالءمالمغار بمنهؤ ؤلاء عشرة دراهم 0 شهر على مااشترطا لانه من كسب هؤلاء‎ 
کلاجني 5 أن إستأجرهم للعمل مءه وبكون أجرهم فى مال المغاربة فا تراط ذلك‎ 
في اأضارية لابزيده الاوكادة وليس لهان إستأجر عبده الذي لادن عليه ولا يتهمن نفسه‎ 
| لييسع فيهو يشترى لامضار یه فکان اشتراط ذلك فى العمّه شير طا فاسدا ولو اشترطا ان يعمل‎ | 


عبدرب ااال مع الضارب على أن للعدد ا عشرة دراهم كل شبرما عمل معه فبذا شرط 
فاسد لان عبد رب الال اذا لم يكن عليه دين كنفسه ولو ة رط عمل رب الال معه باجرم جز 
دلك ولا أجر 4 فما مل فكذلك اذا شرط ذلك امبده أو لابيسه والرح ينها على الشرط 
لان الشرط الفاسد غير «تمكن فى صاب الءمّد مخلاف مااذا شرط رب الال أن يعمل ممه 
وهو اغير أجر لان ذلك الشرط يمد التخلية 4 ااخارب ورب المال وهناالشرظ لايعدم 
التخاية فانالعبد أجير المارب ويد الاجي ر كيده ولو كان عبد رب المال عليه دن فاشترط 
له أجرا عشرة دراهم كل شبر أو اشترط ذلك لمكاتبهأو لابنه جاز لا ينا انهؤلاء كاجنني 


آخر فبا يشترط لهم من الاجر على العمل واذا استأجر رجل رجلا عشرة أشهر كل شهر 
دشرةدراهم یش ترى له المز وضع ذلك فبو جائز لاه عمد على منافعه فى مدة معلومة 
بدل »اوم فان دفع اليه رب الال فىهذه المشرة الاشهر مالا يعمل به علىأن ار بح يشما 
نصفان فعمل به الاجير فالر.ح ارب الال والوضيعة عليه ولاثى' للاجير من الربح فى قول 
أبى بوسف وقال مد ربح الضارة ييبما على ما اشترطا ولا أجر للاجير مادام يعمل ذا 
واذا مل بغيره من ۰ لک رب !لال فلهأجر عشرة دراهم فى كل شبر حت تنقضى هذه الشمور 
لان اتفاقها ی لاف اربة عتزلة الفسخ منعا للاجارة ولكن هذا الفسخ فى ضمن المضارية 
فيقتضر على المنافم اتی يعمل مها مال المضاربة ولا نتعدى الى ماإعمل به في غيره من مال 
ربالمالفيستوج الشركة ف الربح باعتبار المضاربة والاجر عنافمه المصروفة الى مله رب 
االمن غير مال المضاربة ولان الضارية شركة ولو أن الاجر شارك رب الال بالف من 

ماله خلد4 عال رب الال باذه على أن يعمل بالمالين فا وق اق تمالی في ذلك من شی" فهو 
ينما نصفان كانت الشركة جائزة على مااشترطا ولا أجر الاجیر مادام یسمل ذا الال 


o 


اسا ن o o‏ پپپ ي چ ڪڪ 
فکدلك في الضارية واو و سف تقول عد الا جارة لا تقض المطاربة لان المضارية 

دول الا حارة فالا حارة لازمه من الاين والمضارية غير لازم4 ولا تهض الک 9 هو 
دونه ولان اامقود عايه فى الاجار ت منافمه وف ااضارة العمل وأحدهماغير الا خر والمقد 
ااضاف الي عل لابطل عدا ءضافا الى محل آخر هو آقوی‌منه‌ومم اء الاجارةلامجوز أن 
ثبت له الشركة فى الري اذا اجتمع له الاجر وال که فى اماصل مله وذلك لا جوزولان 
المضارب انما تحق الشركة فى 2 بازاء مل نفسه عنافم هی له وهنا منائمه مد الا جارة 
مستدقة لاتأجر فلا بوجد ماهوء وجي استحقاق الشركهفى الربح وهذا بحلاف الشركة 
فان اشر يك يستحق الر بح عاله لا سل فبالاجارة السابقة نیما لا نمدم‌مابه يستحق الشر يك | 
ولان الشر يك همل لنفسه فى مال نفسه فلايستوجب الاجر مهنا العمل على الستأجر والمضارب 
يعمل ارب امال وهو بسله لرب الال يستوجب الاجر هنافلا يجوز أن يستوجب الشركة 
ف ارح وعقد الا حارة رد عل متاأفءه 6 قال ولكن المقصود هو العمل فادا وحد ماهو | 
القصود كان البدل عقابلته وان کان سلم النفس عند م العمل هام مدامه ف استحقاق 
الاجر كالصداق فانه مقابلة ماهو المقصود وان كا نتسايم المرأة نفسها قد تام معام ماهو 
التصود فى تأ کد اابره لدفع الضرر عنها ولو كا نالاجير دفع الى رب الال مالامضاربة 
مل به على النمف جاز والاجير على الا جارة و الستاجر علي اأغاربة لان عمّد الاجارة 
لا وجب للاجير حا فى منافع رب الال ولا فى عله فدفعه الال اليه ٠‏ ضاربة امد الاجارة 
المضاربة نقبضه الاجير فاشتری به وباع فهو جاتز على ما اشترطا فى الغ اربه لان عمل 
قد حةق منه نسايم تفسهفىالمدة لاعمل به وهويستوجب الاجر بذلك وعقدالمة.ارية لابفسد 
هنا خلاف ما اذا ا#ترط تمل رب الال بالمال لان ذلاک الشرط يعدم التخلية فاما الابضاع 
فلا يعدم اتخلية المستحقة نكن الل ارب من استرداد امال منه متى شاء واذا دفم الى رجل 
مالا مضارية بالنصف على ان لعمل »مه رت المال على ال ارب الال اجرا عشرقد رام کل 
شهر فبذا الشرط فسد عقد المضاربة لانه يعدم التخلرة وقد دا أنه لو شرط تمل رب الال 
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الضاری شیر احر فسد الممّد فاذا شرط عله مم اأغارب كان اولى واذا فد المقد 
رت عدر جر سر 4 1 
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کان الر بح كله ارب الال والوضيعة عليه وللمضارباجرمثلهفها ل وهو الكفى اله ار به 
الفاسدة ولا اجر ارب الال لانه عامل فى مال نفس-ه لنفسه وهو فى ذلك لایکون أجيرا 


ٌ لغيره فاا ۴ الا حرة به والله اعم 


وج باب المراحة بين المضارب ورب الال )م 


( قال رجمهالله ) رجل دفم ال تون اس درم مار ة على أن ماکان فى ذلكمن ربح 
فهو هما نصفان فاشتری رب الال عدا خسم اة وباعه من المضارب بالف الأضارية جاز 
ذلك (کون العوّد مفیدا مما فان باعه الضارب مساومة باعه كيف شاء وان باعه صراحة 
باءه على خسماثة وهو مااشتراه به رب الال دون الالف الذی‌اشتراه به الضاربلان الذى 
جرى بين رب الال وااضارب ف المقيقة لم يكن بيما فان البيع مبادلة ملكانسان بلك غيره 
وهذا كان مبادلة ملك رب الال علكه ولكن جءل عاز له المد فى حق ما هما لكونه 
مفیدا فى < مما فامای < ج 06 الاح فالمقد هو الأول وهوشراء رب الال‌ایاه مخمسما “نه 
فیدیعه م أمحة على ذلك #بو ان الضار ب متم فى حق رب الال بال ساعةوترك الاستةصاء 
وبع الراحة بيع أمانة نی عنه كل تهمة وخياءة واتفاء النهمة فى أقل الفنین فببعه مرامحة 
على ذلك الا أن سین الامس على وجهه فینشذ بیمه كيف شاء ولان ااضارب به لرب‌الال 
فینبنی أن ١‏ رحدع رب الال عند اتفمام أحد امقدین الى آخر وريم رب الال مسماة 
فيطرح ذلك من لقن وبديعه مر امحة على ما بتى ولو كان رب امال اشترى المبد بالف فباعه 
من المضارب مخمسمائئة درهم من المضارية باعه المضارب مر احة على خمسماةلانه أقل الفنين 
والذي جرى يبنهما عمد فى حقبما فان لم يكن فى طقيقة عقدا فيمتبر هذا ال مانب اذا كان 
أقل الأُنين عند اعتباره وانتفاء الهمة اما يكون فى الاقل ولو كان رب الال ملك الميد 
لغير شى“ فباعه من المضارب بالف ااضاربه لم بعه صر أنحة حتى بين انه اشتراه‌من رب امال 
لا ينا ان الذى جرى بي ما ليس مم فى القيقة وليس ارب الال على هذه المين شراء 
سوی هذه لبيعه المضارب به ع احة باعتبار ذلاك فان: بين الام على وحهه فد اتفت 
التبة ولو عمل الضارب بالف اضر ار فيها ما شم اد شترى رب الال عيدا بساوى 
ا درهم فباعه من المضارب بالالفين فله أن بدبعه مس انحة على ألف وجسمانة لان مةدار 
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سس تست 
اما امه ای رمم رب الال فیرح ذلك من ان الثالى اذا لم مرج ذلك القدر من 


ملاک رب امال وا ی >ن الان 2 اأ ارب ۹ وه و ماه ومااث تراه رب الال وهو 


ألف فده صرامة على ذلك لان ااضارب اما به ارب الال فى ةد ار رأس ماله وحصته 
٠ن‏ الر ج وه ذا لو ده عبدة فى ذلك رجع نه ايه ارح مار 2 رب ااال لذلاك ولو 
كان رب الال اشتراه ما وااسئلة علي حالما باده الضارب صرامحة علي اف درهم 
ما منها التى اشترى مها رب امال الد وجدمانة رج فاما الف ااضارب ااتى 
طرحت من العن ماه درهم هام رأس مال رب اا.ل والممّد فى ذلك ارب الال فی‌تبر 


ر 


أقل المنین فتطر ح الزيادة الى كام رأس مال رب امال وخساة درهم ربرب الال فلا 


تسد دی من ذلك و مه ص انحة علي مأ اشتراه به رب الال وعل ته ااضارت من 


الر بح الا أن دين الام على وجهه ولو کان رب الال اشتراه e‏ وقمته آلف فياعه من 


امذارب منه ( ألاترى ) أنه لو أعتقّهلم جز عتقه وریح رب الال بطرح من بيع العذارب 
مخسمالة وقيمته أاف فباعه من اضارب بالالفين باعه الضارب مسابحة على سما ئة لاه 
| لادب فى تومته فامما سعهارب امال كا.ه فان قبل كيف ينقد هذا الثم اء بالغين الفاحش من 


ارب على ا مضار به. قلا لا نه اشتراه ٥٠ن‏ رب‌الال وشسراؤه الزيادة الفاحشة “ن غيره اغا 
لا نهذ على ار بلق رب المالفاذا كانالعاملممه رب المال فهو راض ذلك ولو كاز رب 
الال اشتراه ال وقیمته ألن فباعه من المضارب این باعه المضارب مس أمحة على الف 
على أنه لا فضل فيه على رأس الال وفى حق رب الال انما يمتبر أقل المنين وذلك مقدار 
قيمته فیمه صر اة على الال ف كدلك . فان قيل رب الال اشتراه بألفين والمضارب اشتراه 
من هكدلك بین فقولک أقل امین ألف من أبن . قلنا لمرب اال اشتراه بألفين وقد عاد 
اليه الف زائدة على قمته الععدالاي حری هو بن‌الضار بفاعا تی له فيه هدر ر ا مال 


الضارة وذلك اف درهم ولو كان المبد بساوی ألما وخجسماثة وقد اشتراه رب لال الف 
والمسئلة اما بامه ال ارب مس اة على أف وماتین و سین لان ار بح فيه خسمالة نمض ذلك 
| أرب الال وقد بينا أن ربج الال يطرح واعا يتور قدر رأس المال ورب المضارية وذلك أاف 


)۱۵۵ ( 


ومانّان وخسون‌ولودنم الول نت درهم مضارية بالنصف فاشتری غارب بها عبدا 
فباء» من رب الال بالف درهم باعه رب الال مر ابحةعلى اف وخسمائةلان اة من الالفين 
حصة رب‌الال من الریح فيطرح ذلك من ان لان الضارب انما كان اشترىالعبد له فيعتبر 
فى حةّهأقل الأنين وذلك مااشتری به الضارب وهو ألف وحصة أضارب من ال بح ممتبرة 
لا >لة فينيعه رب الال مرامحة على النی درهم وخسمائبة ولو كان الضارب اشتری المبد 
مخ سما من المضارءة فباعه من ربالمال بالنى درهمفابه يمه صراحة على الف و خسیا بان 
الذی‌اشتراهبه الضارب و خسماة ريم الضارب و بطرح عنه خسماه ربح رب المال وخما ثه 
ر عجرب امال أيضا مما يكبل به رأس اال وان كان بق من المضارية خمسمانة فى بد الضارب 
لم محتست بها فى تمن هذا البد وقد بنا أن فى حق کل جذس من ااال يمل كانه لیسفی 
الطاريةغيره( ألا ترى) أن تناك اضما ئة لو ضاعت كان رأس مال المضارءة كله تمن هذاالعيد 
فيذا حسب چیم رأس الال فين هذا الب فطرح تام رأس المال من تمن المبد الذىاشتراه 
به رب الال وهو ما نة ورج رب امال باعه صرامحة على امن الذى اشترى به المضارب 
وهو حسما ةوعلى ربح الضارب وهو خسماثه ويشترى ان كانت قيمة المبد أقل من ذلك 
أوأ کثر ىهذا الوجه لاله لامعتبر قيمةالمبدفانه انما يصل الي الضاربفىهذا او جهالمن 
دون المد ولو دفم الى رجل أاف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فباءه من رب الال بای 
درهم ثم باعه ربامال من أجنبي ٠ساومة‏ بثلائة لاف ثم اشتراه الضارب من الاجني 
الا لفين الاذين أخدهامن رب الال نا لاد فال لا یمه صرامحسة ی قباس قول ألى حنيفة 
رجه الله أصلا وف قول أنى بوسف ود رجهما الله ميمه الضارب صراحة على ان 
الاخير الذى اشتراه‌به من الاجني وهو الا درهم وهدا ناء على ماينا ىكتاب الببوع 
ان عند ألى حنيفة يضم إمض المقود الى البعض ثم نظر الى حاصل الضمان فيه فمل ذلك 
باع مسامحة فبنا المن الاول كان ألف درهم فلا باعه ااضارب بالفين من رب الال كان 
التبر من ذلك مقدار رأس الال وهو ألف وحصة الضارب من الربح وهو سمائة فلا 
اعه رب الال ثلائة آ لاف فقد ربح فيه ألفا وخسمالة فلا د من أن بطرح ذلك منرأس 
الال مد مااشتراء الضارت‌من الاجني ليديعه م امحة ارب الال على مادق واذا طرحت ذلك 
من رأس الال لم ببق ثى* فلهذا لا ريمه مراحةأصلا الا أن سین الامس على وجهه وعندهما 


)۱۵۲۱( 


لا لعتبر حم العتود لعضبا الى لض 6 العاملة 2 الاجني فليعه ص أحة على ما اشتراه من 
الاجني وذلك ألفا درهم ولو كان المضارب باع العبد من رب الال بالف وحجسمائة ثم باعه 
رب امال من اجني بالف وسمالة ثم عمل اامارت بالالف وجسما له حی صارت الفسين 
فاشترى ما المید من الاح ی بالف وسا ةنم تمل الضارث بالف و شا به حی صارت 
الفین فاشتری ۳ العید من لاجني فال بعه مرا مەی قو لما على ألفين وهو ظاهر وأمافى 
قياس قول ألى حنيفة فانه 2 على ألف وأربماثة لان المضارب کان رح فی الہ بیع 


الاول مائتين وخسين وكان التبر رأس الال وحصة الضارب من الربح غين باعه رب 
الال بأاف وستالة فتلمائة وخسون من ذلك ربح الال فیطرح ذلك من الالفين وبطرح 
بضا ماربح الضارب على رب الال وذلك مائتان ومس ون درها فاذا طرحت ذلك من 
الالفين ببق ألف وأربعما ثتدرهم فعلى ذلك يبيمه ا ضار ب م ابحةواا بطرح مار بحالمضارب 
على رب الال لاه لو ربح ذلك فى معاملته مع الاجنى یما وشراء لكان بطرح ذلك 
| عند ألى حنيفة رجه الله فى بيع ااراحة فلان بطرح ذلك عند معاملته مع رب امال أولى 
واذا دفمالىر جل مالا مضاريةبالنصف فاشتري بالف منها عبدا يساوى الفين فولاه رب الال 
فبدا حائز عند أبى حنيفه ة لاپشکل لا به عاك بیع با ایا وعندها بیمه باحاباة الفاحشة من 
غير رب الال لاجوز 1 تی رب الال فلا يكو زذلك ماما من جو از العاء(2 سنه و بین‌رب الال 


فان ياء رب المال من أجنبي بالف وجسوائة صر امحة ثم اشتراه الضارب من الاجنبي مرامحة 

فى درهم من المضاربة ثم حط رب المالعن الاجني من امن ثلمائةفان الاجنبی حط عن 
از ثل ذلك مر ن ان وحصته من الر؛ بح وذلك كله أراعائة لان العقدين جما كأنا 
مراحة فادا خر ج القدر امحطوط من أن بکوز ن نا فىيحق الاجني حط رب الال عنه خر ج 
ذلك القدر وحسته‌من الرمح من أن بکون نا ‌عتد الضاربآیضا وامعطوط فى عتدرب 
الال جس امن وفى عمد اف ارب جلة امن ألفان فبحط عنه خس المن وفى عقد المضارب 


جلة ان ألفان فبحط عنه خسپا أيضا وهو أربماثة نم سمه (ضارب مرامحة على مابق من 


الا لین ف قول آی وسف وگدوهو ال وسمائة وعند ای حنفة رجه الله امه ر امه 


لیم امن علثاه من راس الال وله من الر بح فق ره على الاجني اربمائة درهم فیرح 


(10¥) 


الضارب‌هنه الار إماثة مع الا ما نی سقطت عنه من الالفين لانه سیم مراحة لرب الال 
فلبذا باءه مراحة على أاف وماتین الا أن ین الامر علىوجهه ولوكان الضارب‌حط عن أ 
رب الال من ان الذى ولاه به امد مائتى درهم‌فان رب الال عط المائتين وحصتها من 
الربح وهو مائة درهم عن الاجني لان المضارب حط عنه مس الفن وبيعه من الاجني 
كان مراحة بالف وخسمائة فيطرح عنه أيضا خسن امن وذلك ثلمالة نم عط الاجني عن 
الضارت هذه الثأمائة حصتها مره ن الربح وهو مائه لا فلا فییق العبد فى بد ا بالف 
وسمائه شراء من الاجني فان ارادأن ارم مر أحةباعهفى تول آی حنيفة صر نحة على الف 
وماءتين لا بينا أنه يطرحما ربح رب الال عن الاجني وهو أريمانة لاله اتی حاصل‌ضیانه 
الاول فيه تماعانة وحاصل ماس له من الاجنى أف ومائتان فعرفنا أن رمحه كان أريمائة 
اط الفارت ذلك ی راحة عند نی حنيفة رجه الله وعندهماببيمه صراحة وهو على 
ااك ا 


3 ضبان اا ب م 


(قال رجه الله) رجل دقع الى رجل ۳ درهم مضار نه بالنصف وم أن يعمل فيه | 
57 بهأوم ا ره فعدل فربح ألف درهمم أنه دفم اليه أاف درهم مضاربه بالامف ا 
أن يعمل فا برأنه أ 9 باب هط هذه الالف الاخيرة بال الف الاولى ثم عمل بالمال كله | 
فر بح ألها فان كان لم يأمره أن يعمل فى الاخيرة برأه فالضارب ضامن للالف الاخيرة 
باالماط لان یی امال الاول من ایح ماه فپدا منه خاط مال الضار ی عال نفسهوذلك 
موجب للغمان عليه فى المضار ة الطقة فان كان ربح بسد هذا انالط ألف درهم فثاث 
ذلك حصة الالف الاخير ة وقد ضمنها ا أضارب فيكون رها له فأخذ من المالهذهالااف 
وربا ثلمائة وثلاثة وثلا تون وثلث وماق من‌الال فرو على المضاربة الاولى بشما لان فى ۱ 
حق المضاربة الاولی اعا خلط مال رب الال عاله وذلك لا بوجب ااضمان عليه ولو ضاع | 
الملل قبل القسمة لم يضمن ا(ضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الغمانوهو الماط عال | 
نمسه انما وجد فیها خاصة ولو كان أمره ف المضاربة الثائية أن يعمل فيا هو 
فى الاولى أو أمره والمسئلةتحالها فلا ضمان عليه والمال كله مضاريةعلى ما اشترطا لان الامر 


E‏ عليه فى الضارة الطلفة ولو كان ريم فى کل واحد را ثم خاطیما ضما ججيما م یه 


)۱۵۸( 


5 فالاخيرة متوض ال رال الو فلا يصير ضامنالا بالماط وف المضارية الاولى | 
اما خاط مال رب الال ماله وذلك غير موجب لاضمان عليه فلبذا کان المال كله مضارية فى 
بددعلى مااشترطا ولو لم سره أن يعمل فى واحد من الالين بر أنه نفلطهما قبل أن بر بف واحد | 
ما شيا فلا ممان عليه لانه انما خاط مل رب الال عاله وذلك ليس سيب موجب للغمان 


رب الال ٠‏ ن الرح الذى کان قبل انلاط لان فى كل واحد من المالين وجد سبب وجوب 
الغمان وهو خاط ملك رب الال علاك فهو ذلاف حصته من ارم فى كل مال وما دم فما 
| بمد ما خلطپما ذهو للمضارب لابه علك المالين بالضمان فا رح علبهما | بعد ذلك. یکرت ل | 
| وتصدق به لابه جىم_ل له ذلك سیب حرام الا حصة ره قبل أن مخلبا فانم | حلال | 


| 4 لانذلك چ لسوت لا حنت فه وق قول أنى وسف لا تصدق شی "من ارجا 
۱ ۳ و ال اللاف فى ۷4 اذا تصرف 0 00 كان ا 


el, 


دوو 1 


وچ باب اار امحة ف المضاربة بين الضار بن م 


الت ) واذا دفع ارجل الى الرجل ألف درهم مضاربه بالنصف ودفع الى 
خر ألف 0 ا اه سم من ا قياصة من 


۱ 


ل ce‏ ا 
على مابئيقن خروجه ءن ملكه وهو الخجسمائة التى دفمبا الاول الى البائع ولو کان‌المشتری 


| 


(40۹4) 


اشتر ى الم بالف المضاربة وبالف من ماله تم اراد أن پبیمه مس أنحة باعه على لف وماكتين 


و خسن لابه اشترى (صفه [4سه بالف من ماله قيدحة على ذلا م احة ودشتری النصف 
الآخر للمضار به فاعا ابه رای 4 على أقل لین فيه وكن ع هذا الاصف فى الءمد الاول 
کان مائتين وين فببيع العيد كله صر احة على آلف ومالتين وسين فان نالاس على 
وجهه باعه صراحة على الالفين لان مهمة المتانة شد م يديان الام علي وجهه ولو دفم 
| ألف درهم الى رجل مضارية بالنصف ودفم ال آخر ألنى درم مضارية بالنصف فاشترى 
المدفوع اله الا اف عدا ما وباعه من ۳1 بالفى درهم اأضار : بة فلبذا كان لاثانی أن شمه 
مراحقعی ألف وخسمالة لان الضارت الاول ربح الف درهم حصته من ذلك خسمائة 
| وحصه رب الال خمسماثة الا أن عة رت امال من الرربح تطرح فى م ااراحة لان 
| ذلك ل مخرج من ملکه فاعا بمتبر حصة الضارب الاول من الریح والالف التى غرمبا 
کک ف نه فيه فده الا خر صرامحة على ألف وحمسمائة مدا ولو كان الاول 
۱ اشتر اه خمسمائة من المضاربة وباعه من الثاتى بالنى الضاربه باعه مراحة على اف درهم 


ماه منم اراس مال اا الاول الذى حال الم وه ري المضارب الأول 
وقد دطات حصه رب الال م من الریح وهو خسمالة وخمسمالة أخرى عام راش مال رنب الان 
مناغ ار الا ولا نا قد نا أنه بتر رأس امال يكل جنس كانه ليس معه‌غیره( الا تری ) 
انه لو هلکت الجښمالة الاخر ی کان چیم وان الال محسوبا من هذا القن عقدار مايكئل 
به رأس مال ربالمالويطرح فى e‏ 3 بطرح حصة رب‌الال من الربح لانذلك 
لمخرج من ملكه والضارب الا خر انما اشتر تراه ارب المال والاول كذلك باعه ارب الال 
واذا ات انه يطرح من الم ن الثانى ألف درم باعه مراحة علي ألف ولو كان الاول اشتراه 
بالف الضاربة نم باعه من ع الثانی با فى المضاربة وألف من ماه فله أن بیمه مراحة على ألفين 
ومائه وسته وستين درهها وى درم لاد اشير ی ثلث التفسه يالب درهم فیبیمه مرأة على || 
ذلك واشترى ثلثبه بالنىالمضاربة ور أسمال الضار بة الا ولى فيه فا الال وریح الضارب 
الاول فيه سما فاذا ضممت مسا ئة الى لى الالف يكون ألا ومائة وستة وسستين |1 
وثثثين ويضم اليه الال ف التى هی : عن لمث العبد فبديعه مراحة على ذلك ويطرح ماسواه || 
يمني حصه رب الال من الربح وذلك خمسمالة وما يكبل به رأس ماله فى الضاریة الاولى | 


رب 


0)۰ ( 


من‌هدا الال وذلك ما و لاه وثلاثون وئلث .ین أن لوح من لاه ا لاف ماعا 
و لاله وعلاثول وئاث ولو كان المغارب الاول‌اشتری العبد ' كسما 4وقمته لاه 7 لاف 
والمسألة ماما فان لا . خر أن بديعه مراحة على أاف وماعائة ولاه ولان درهاوثاث لان 


۱ الا خر اشترى ' 2۱ لنفسة بالف درهم وذلك ممت ر كله واشري هه لامذار 4 واعا ؛ امار 


فه حصته من الّن . الاول وهو لما لة و" ئه ولائون وئاث وحصة الغارب من ارجح 


و خم ما فاذا جحت ذلك كان مقداره مایناه ویر ح حصه رب الال من الربح وهو 
جسمالة وما کل نه رأس ماله فى الضاربة الاولى من هذا الال وهوسمانة وسته وستول 


ولا ان فاذا طر حت من ' ]لا ألا وما وسته وستين وین بت اف و عاعا» 


و لاه وثلاثوذن و'اث ولو 00 الى رحل ألفدرهم مغارية ا[" :صف 0 دفمالى ا أاف 


۱ درهممشارية بالنصف فعمل الا " خربالال جح تی صارت ین ۴ ع اشبری‌الاول بالف الضار 


عبدا فباء» من الا ر بالالفينالاتينقنده وق مته أله درهم فان الثالى سعه‌مر اجه 0 


و سا لان راس مال الاول فيه ألف درهم فیتبر ذلك و دعتبر حصه ت الاول من ال بح 


وهو ماه وسطل حصه رب الال م من الربح ف الت ا ره 4 الاولى لال ذلك ۱ رج من 
ماکه بالعقد الثالى فلبذا باعه الثابى مرانحة على أاف وجسمائةولوكان الاولاشترا ه مما ۹ 
من المضار؛ 4 > وخسما 41 من ٠‏ ماله والمسألة على حالما بأء» مر اه عل القن و سا 4 لان الاول 


اشارى (ص 4 هسه سما به وباعهم نالثابى بالف فيه يم ذلك ال صف مر اه علا افوا شبری 


| الاول الامف الإ ' خرویاعه من ل خر يالف ولا فضل فده على )5 أسمال اله ار هی المد 
الا ول‌فاعا ه هدا الاصف مرأنحه یامن ٠‏ الاول‌وهو سما ولو كان الاول ابراها 
الف من عنده وخساه نه مه ن الضاربه وال حالما بأعه الا خر مرا 3 0 ألف وعاعاثه 


ولاه ولان وثاث لان الاول اشتری ثلثيه لنفسه وباع ذلك من . الا تالا لین 


وذلك ألف وثلماثة وثلائون وثاث فيعتبر ذاأك كله 57 العا الذى اشيراه 1 هوبا 
من‌الا خر للمضارة بما لافضل فيهعلى رأسمال المضاربة الاولىفائما يديم هذاالثلث مرامحة 
على المن الأول وهو 00 ضمت الى اة الى الالف وثاما 4 وثلاثةوثلائين وثلك 

كانت جلته ألفاوبماعائه وثلاثة و ثلائین وثلثا ولو کان الاولاشتراه بالف الخ ار بة و خمس )اة من 

ماله فان الا خر بده آیضا مراحة على ألف ومامائه وثلاثه وئلائین وثلث لان الاول 


(۱۹ 


اشترى لنفسه اله و بأعه لك الالفين عتير ذلاك واشتر ی "42 لامضار ب4 و باعه ثانی الالفين 
فيعتبر من ذلك »قدار رأس الال وهو ألف درهم وحصة المضارب من الربح وذلك ماثة 
وسته وستون وثاثان وبطرح حصه رب الال من الربح خاصة واذا طر حت من الالفين 
ماءئة وستةوستین و لابن كان الباق ألما وتماعاثة وثلاثة وثلائين ولا ولو دف‌لی رج للف 
درهم مضاربة والى آخر أأنى درم ارب فاشترى الاول بالف عبسدا من ماله وخمسمائة 
من الضاربة م إعه من الا خر بثلائة من ماله وأنى ااضارية فان الا خر ميمه صر امحة على 
ان وسا وستة وستين درهیا وثلثى درهم لان الاولاشترى "نی المید لفسهوباعه من 

ان بای درهم فيعتبر جيم ذلك وأشترى و لامضار 4 م ان الا < ر اشترى منه اث 
هذا الات وة تما ده وثلاثة وثلاثين ولات لا 3 تقص من ذلاك ي واشری ئی هدا 


الثلثك منه لامطاربه فعتير فيه حصةمن امن الاول وذلات ثاث الالف اة و ةو وا 
وثاث هذا هو اامتبر فيه ويطرح مازاد على ذلك فان جمت ذلك كله كان انی درهم 
وا وسته وستین وان فده مرانحة على ذلك وحاصل ماطرح ماه وله وئلائون 
وثاث وذلك 2 یی هذا الثاث لابه .شغول راس ال کله ولم تخر ج من ۰لات رب الال 
بالمقّد الثاتى ولو كان الاول اشتری المد وقمته جسةالافدرهم بالف الضاربةوك.سمائة 
من ماله واا ثلة ماما باءاشانی»راحة على مین و خسماهلان الاولاشترىثاث المبد (فسه 
وباعه من الثانى اف فيدعه مرامحة على ذلك فاشبری الثلثين لامضاربة 9 ان الغ ارب الا خر 

اشمری ده ثاث الثائين لنفسه لسالة وستة وستین وثلثين فلا ص »ده ني * واشتری منه 
ثلث الثاثين للمضار 4 بالف وثلاعائة و لاه وثلاثين وثاث فااعتبر من ذلك زان الال نی 
المد الا ول وذلكسمائةوستة وستون‌وثان وحصة الضارب الأول من ارم وهومائة 
وسته وستون و ثان فاذا جمت ذلك كاه كا نألفين و سما له والمطروح من ذلاك حصغرب 
المال من الريم وهو ماثة وستة وستون وثنثان وما بل ران امال فى الم ارية الاول 
وذلك ثلما* له وثلاثة وئلائون وثاث واذا دنم إلى رجل‌أاف درهم مغ ار به بالنصف ودقع | 
الى اخر ألفى درهم مضاربة الصف فاثترى الاول جار.ة بالف من ماله و خسمالةمن الضاربة 
وباعهاءن الا خر بثلائة لاف رهم ألفمن الضاربة وألفين من مالهفانه بوبعها مرايحة على 
ألفين وكاعائة وثلاثة ولان وثاث لان‌الاول اشترى شما لنفسه وباع ذلك من الثانى الى 


۱۹۳ 


درهم فیتبرذلات كله واشترىثائها لد ضار ماع ثاثى هذا الثاث من ااثانى واشتری‌الانی 


لنفسه د ماه وسته وستين و این فيعتبر ذلك ١‏ رخ | واشترئئاث هذا الثاث للمضار به فاعا 
|| متر حمةهذا الجزء من المن الاول وذلك مائة وستة وستون وثاثان فاذا ججمت هذا كله 
كان ألفين وعاعائة وثلاثة وثلا'نين وتا فاذا ق قبض اللن ٠‏ اخد النفسه من ع امن تم ات 
| درھ وکان ماقي م من اأضارية لان المن ف بيع ۳ اة مقسوم على امن الاول وثاث امن 

الاول كان من مال الضارب الا خر فان كان الّن الذى باعبا نه أرلعة لاف درم کان له 

خاصة من ذلك | عشر جز والباق يكون من المضارية لان مقدار الالفين من‌ماله وعاعاة 
وثلائة وثلاثون وثاث مال المطارية فالسبيل أن جل كل مانة وستة وستين وين وسرم 


فصار الالفان اى عشر وتماعاءة ة ولاه ولان وا خسماه فت کون اطخجلة سبعة عدر سيمأ 


لامضار بهمن ذلك خمسة ولاءمضارب الا خر انا عشر و تقسمالارلعة ون دنم 
الىرجل ااف درهم مضار به الصف ودفغ ال اا درم مضارية بالنصف فاشتری 
الاول جارية بااف "۳ به ومخ‌سما 4 من ماله وباعبا م نالا غر بالف الضساربه وبالفين 

ن ماله فاه «بعپا ص أنحة على ألفين وعاغا 42 ولاه وثلاثين وثاث لان الثابى اشتریثاث 


اهاه ث ااباق اسه وباع ذلك ثاث الا اف ؤعتبر ذلك كلهدق د عار امه والاول کانا#بری 


ثالئاث الباق لنفسه وبإع ذلك شث الا اف فیعتبر ذلك كله أيضا وکان | شتری لی انماث 
للمضار به وباعها لامضارب , شش الا اف واعا له بر من ذلك ال مال هدا از 9 وق المد 
الاول وذلك لما ولا وثلاثول وتاث وحصه ة الضارب 0 ن ارم وذلك ما4 وسته 


وستون وتان ویطرح حصه رب الال م نالع راكنا ويه ودوك وتان قيديعة 
مراع 4 عل لین وعاعائة ولاه وثلان وثاث ذا فادا 5 سم ابمن على سديعة عشر سما 

دنه وبين ااضارب کا بنا في الفصل الاول قال عسی ۳9 ذا ال راب خطا فاعا 
يديعها مراحة على ألفين وسمالة وسته 4 وستين ولاث لان لث الثلثين باعه الاول من 
المضارية واشتر اه منه الثاتى للمضاربة أيضا فلا يمد بربح رب الال ف ه وذلك اذا تأملت 


ماه وسته وستون ولان ف فتبين أن الطروح م ن ثلاثة لاف مائة وستة وستون وثثان 
صن فيكاون الباق الفين وساله وسته‌وستین وثلثين ويل ا بمح باذع اله عدي و 
الله ان لو کان مقدار ذلك الثاثمن لمر فى ملوك أوفمبيع 0 فاما اذا كان 


(۹۳۹۳ 


5 الال فه يمن هلا يصح ذلك ولكن يجي اعتبار | 


فى جلةتماوك قد بیع بيعا واحدا وسا 

جيم عن اثلثين لان المضارب الا خر اشترى الثین لنفسه بالفين من ماله فلاءد من اعتبار 

جيم ذلك فى دم اار اة فاعم 

تفه ۳ 99 
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( قال رجه الله ) واذا دفم الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن یسمل 

فیا ره أو لم بأمره فاشترى بالالف ابن رب الال فهو مشتر ةسه لان رب الال انا 


اج إن پشستری بالال ماعکه بيمه فان اللقصود الاسترباح ولمذا أوجب له الشركة فى 
الربح وذلكلامحصل الا بالبيع بعد الشراء فمرفنا اه مأمور بشراء ماعکنه يمه وقریب رب 
الال لو جاز شراؤه منه على الضاربة عتق ولا عکنه ببعه ف يكن هذا من جلة ما ناوله‌الامر 
کالو قال اشتر لي جارية أطوها فاشتری أخت ااو كلمن الرضاع أو جارية محوسبة لإتازم | 
الا مر طذا واذا ينفذ شراؤه على رب الال صار مشتريا لنفسه وقد نفد تنبا مرت مال 
المضاربة فيخير رب المال بين أن بستر د القبوض من البائع ویرجع الضارب علي البائم له 
وبين أن من المضارب مشل ذلك لاه قضى بالمضاربة دنا عليه ولوكان اشتری دن 
نفسه وقیمته ألف درم أو أقل جاز على ااضاربة وهو عبد لاله لاعلات الضارب شا منه 
ولا ربح فيه فهو متمكن من ببعه فاذا زادت قیمته على الف عتق ویسی فى زان الال 
وحصة رب امال من ااریح لانه لا ظهر فى قيمته فضل على رأس المال ملك الضارب مده 
من الفضل فيعتق ذلك المزء عليه لاله ملك جرا من قرببه ولاضمان عل الغ اربفيه ارب 
امال لا ند لاصنع لامضارب فی‌هذه الزيادة پل عتق حك وعليه السماءة فى رأس انال وحصة 
رب الملل من الر بح لتم امتق لاه احتس دلك العدر عنده من ملك رب الال فمليه آن 
سم له فى ذلك ولو كانت قيمته بوم اشراها قر من ألف درم کان مشتريا لنفسة لاه أ[ 
اشعرى لامضاربة مالا عکنه بیمه فانه لعتق منه تدر نصيبه من الربح کا بنفذةراؤه على 
اأغاربة فلبذا كان مشاريا لنفسه فيعتق عليه وارب الال الميارفى تضمين مال الشاربة ما أ 
شاء بينا ولو كان اشترى بالالفعبدا يساوي ألفى درهم لا یمرف له نسب فال الضارب أ 
ارب المال هذاابنك وقال ربالمال کذبت فان الغلاء بمتق لان الضاربمالك مقدار ربع 
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منه حعته» ن ار قذاق شاد الرق فيه حين ن زعم أنهابن رب 00 
الغلاء می جرع قیمته نیما أرياعا اب ارباء‌پا ارب الال وردما للمضارب فان قبل كان نی 
الاق لان رب امال زم أن الضارب كاذب وأنالعيد ملوك لما على المضارية 

عم أنه ملوك له اشتراه انفسه لابه ان رب الل لا ثم ولكن العبد في الظاه مشتری 
۳ ۳ وباءة بار هذا ااظاهی يكون الضارب مقرا شاد الرق فيه ورب الال مار 


لصحةاة رار المضارب فه باعتبار نصيبه فيكون هذا عم نزلة عبد مشترك بين انين ها 
عل‌صاحبه باقن تصيبهواو ةل اة ارب ارب الال هدا انك وقال رب امال بل هذاانك 
وول ضدات وار (امضارب آما اذا قال صدقت فقد تصادقا على أن الف .ارب اشتراه 

لنفسه لانه ابن رب الال عنز لة مالو اشترى اه المعروف وأما اذا قال بل هو ابنك فقد 


تصادقا عل أنه اشتراه لفسه لانه اذا كان فى قيمته فضل‌فااض ارب نصير مشتريا لنفسه سواء 
كان ابنه أو انرب امال م م كان رب امال شاهدا علي الضارب للعبد بات ق‌والاس و شپادة 
الفرد لا تم المجة فابذا كان ماوكا لام ارب وعلي مارب أن برد رأس الال على رب 
امال مخلاف الاول فنك الضارب بدعي أنه اشتراه لنفسه وقد كذيه رب الال فى ذلك 
وکان ابد مشت ركا ينهما باعتبار الظاهى فلبذًا مد الرق فيه بافرار ا غارب ولو دفع 


الى رجل أاف درهم مشارية العف فاشترى عدا بساوی ألفا فقال الضارب ارب الال 
وانك ك وكذيه رب الال فالمبد على حاله فى ااضاربه لان المضاربلاعلك شيئا منهحین 

۱ و فضل على رأس امال فلا فد الرق فيه باقرأ ره وسقي ء على حاله ف المة ار 

فان ۾ ببعه حتی زاد فصار يساوى ألفى درهم عتق لافرار الغ ارب أنه ان رب الال و 

أقر عا لا حتمل الفسخ فيصي رکالمدد لاقراره بمد ما ظبر الفضل فى قيمته فيةسدالرق 

لذلاك و سیف قیمته نیما آراعا لاه فى م.نى الشاهد على رب‌الال المت قأو فاد 5 

فيه كان حکنا عند ظبور الفضل فيه دلا وجب الغمان على الضارب ولا يسقّط به حه 


عن ثی" من نصيبه من السعاه لپدا سى ف قيمته دا نیما ارباعا واو قال رب‌الال صدقت 
۱ ولاف ل فيه ل رأس نان شارب ولضمن رأ ى اثال رف المال لتصادقبماء على أن 
ااضارب اشتراهلغسه ولو قل رب الال كذبت ولکنه انكو على المضاربة لان الذارب 
۱ بدعی أنه اشتراء لنفسه ورب المال نکر وزم أنه اشتراه على الضار بة اذ لافضل فيه علي 


ار N‏ الام اا بح 
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رأس ۳ والمضارب يشسترى ابن نفسه على الضاربة اا لم يكن فيه فضل على رأس الال 
والظ هس ش_اهد ارب امال ال فا ول انه اشتراه على ااضار به فانم بره حتی زادت قيمته 
فصار بساوی ألفى درهم استّسعى فىقيمته ہما ارباعا لان کل‌واحد منهما فى ممنی الشاهد 
على صاحبه بال تقو لضارب بزعم أنه ان رب‌الال وأن اصببه منه قد عتق 9 زعم 
أنه ان اامارت وان نصيبه مندقد عتق وهده الشیادة‌نرما عدالرق فلا تسمط شيا من 
السعاية عن المد حقيفة فیسی فى جميع قیمته بنهما ارباعا 276 ار باعبا ارب ال ل وريعها 
لامخارب ولو كان اشترى بألف عردا بس_اوى أأفینفقال رب امال لامغارب هذا ابنك 
وقال الضارب كذبت فانه مق ويسعى فى حصةالضارب من الرح خسماة ولاسماية عليه 
ارب الال لان رب الال ترام ن السماية و زعم االات اشتراه لنفسه وأنه عق كله 
عله واه ضامن له عثل ۳ سس المال الا أنه لا (صدق فما بدعی من الغمان على المخارب فلا 
لسعى العبد له فى شی" لانه لا بدعی عليه السعایه‌واعا سىى لاغ ارب فى خسماة لابه دی 
سمابته وقول ةد فسد الرق فيه بشوادة رپ الال على کذا ول ب لي ضمان عليه وانماحقي 
فى استسماء المد فى نصيبي فلهذا پستسمی له فى خمسمائة ولو كان الضارب صدقه فى ذلك 
نبت أسبه منه لتصادقبما عليه ويكون حرا علىالمغاربلانه صار مشتريا اياه لنفسه باءتبار 
انغ لل على رأسالمالفى قيمته ويكون ضامنارب ال رأس ماله ولو قال ربالماللامغارب 
هو أبنك وقال الغ ارب بل هو ابنك نر ملوك للمضارب وضمن له راس ماله لامهما تمادق 
أن الذار ب اشتراه لنفسه فانه ان کان ابن رب الال م ادعاهالمضارب نقد اشتراه الضارب 
لندسه ولو كان ان المضارب کا زعم رب الال فد اشتراه لنفسه -- الففل فيه فاا 
ضمن ارب الال رأس ماله فيه وهو ملوك لامضارب لاله أقر رته بافراره بنسبه أرب 
ال( ألا تری )أذ ربالمالاو صدقه فى ذلك شت لسبه منه امتق فرب الال‌شهد عليه 
باق فى ملكه وبشیادته لا تم لل رين اشترى مها عبدا پساوی ما فقال رب الال 
لامضارب هوابنك وقال‌الضارب كذبت الب على المذ.اربة محاله لاه وان كان هو ابن 
ااضارب فد صارمشعريا له على المغ.اربة اذ لا فضل فيه على راعن المال واءا بق اقرار رب 
امال بنسبه للمضارب وقد كذءه فى ذلك فل بت الاس منه فان زادت قيمته <تى صارت 


ال درهم عت وسیی ف قمته بدنهمأ أرباعا لان رت الال أقر ا لا حتمل الفسخ فيصير ظ 
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كالمحددلاقراره نعد مازادت قيمتهوقد صار الر لع مله مملوكا لامضار ب فی زعم رب الال أن 
الرقفيه قد فسد علك المضارب جز منه فلیذا عتق ويسعى فى فيمته بينهما ارباعا وان كان 
المغارب صدته ولا فضل فى الفلام ېو اه ملوك له فى الضار ب4 عمزلة ما او ا-بری ابنه 
الممروف ولا فضل فيه على رأس الال فان لم ييءه حنى بافت قيمته ألنى درهم عتق وسعى 
في ثلانة ارباع قيمته لوب المال لان الرلع منه صار ملو کا لامضارب فيعتق عليه لكوت اسه 
| منه ولكن هذا التق حصل منه حکنا لظبور الزيادة من غير ص'م لامضارب فيه فلا يكون 
ضامنا رب المال شيثا ولكن العبد یسی‌في حصة رب الال باعتبار رأس الال وحصته من 
2 وذلك ثلانة أرباعه ولو كان اشتری عدا إساوي ألفين فتال الضارب هو ابني وقال 
رب !اال كذبت بت نسبه من الضارب لاه مالك له بعد مقدار حصته من الم وذلك 
یکنی اصحة دعواه النسب فيه ثم هذه دعوی تحر بر لان أصل الملوق به ما کان في ملکه 
فيكون عنزلة الاعتاق ولو أعتقه الضارب عتق أصيبه ورب الال فى نصيبه با یار ان كان 
اأضارب موسرا ببن الاعتاق والاستسماء والتضمينوانكان معسرا فله الليار بين الاعتاق 
والاستس.ا» والولاءبنپما ارباعا لان ثلاثة ارباعه عتقت عل ربامالحين أعتقه أو استسعاء 
ورلمه عتق من جهه الضارب ولو كان رب الال صدقه فى ذلك عتق على الضارب وإضمن 
المضارب رأس الال لامهما تصادقا على أن الضارب اشتراه لنفسه وان لم بصدقه ولکنه ادعي 
بوه بمدذلك فبواين الضارب يمتقعليه ویضمن رأس الال لا نما تصادقا على أن الضارب 
ابراه انفسهفانه ان کان‌ان‌رب الال کا زيم فقّد اشبراه الضارب لنفسه وان كان ابن الض.ارس 
فكذلاك واذا كان مشتريا لنفسه ترححت دءواه بالسیق وباللاك فيءتق عليه ویضمن وا 
المل ولو كان اشتری عبدا يساوي ألفا فقال ا ارب هوابنی وکذه رب امال لم بت أسبه 
وهوعل حاله فى المضاربة لابه مشير له على المضارية عنزلة انه الم وف ولا ملك له فيه لصح 
دعواهباعتباره مع تکذیب رب الال فلبذا لم ثبت زسبه منه فانصارت قيمته ألفين عتق رلعه 
وثت نسيه من ارب لان دظهور الفضل صارهو ما! کار دمه‌وهو کالیدد لدعوی‌النسب 
لان النس لامحتمل الفسخ دد نبونه ثبت نسبه منهويسعى فىثلاثةأرباع قيمته ارب الال 
۱ ۱ ولا ضمان على |اضارب فيه لان التق حصل حکا بظهور الفضل فى قيمته من غير صنع 


ا 
1 


ْ | للمضارب فيه ولو كان صدقه رب المال وقدمته الت لدت لسبه منه وهو على المضار به لا به 


ملوك ارب الال وقد أفر فسبه للمضارب فثبت (--به منه وهو على الاربة عزلة ابنه 
اروف قان صارت فة لن عتق رلءه لان الضارب‌صار مالكا ردمه وهو ثابت النسب 
منه وإسعى ف ثلانة آر اع قیمته ارب الملل ولو زادت قیمته <تى صارت أافين قبل دعوی 
الضارب ثم ادعي انه انه وکذه رب الال نيت نسبهمته لاله مالك لرمه حين ادیی به 
ويكون هذا بمزلة اعتاق رمه ؤخير رب الال بین‌آن يضمن الضارت لا أرباعة. يوون 
الاستسماء والاعتاق ان كانءوسرا واذا ضمن الضارب! برجم المضارب بها على الغلاملانه 


ملاک الضمان تلا 4 أرباعه فعتّق عليه 4 بوت‌اسه. 4وا | ختار الأستسماء أو الاءتاق 5 
الال لاه ارباع ولاه لان Di‏ 4 ارياءه عتدت من وله و و او كان رب الال صرد ژه و لا مان 
له على الضارت وله 5 إس تسعى الغلام ۳ لته لا ممأ اصادعا عل أنه عتی عل ااضارت رلعة 


کا عند ظهور الفضل فيه فو عتزلة اإنمعروف له ولو ترد قيمته عل آلف فتال"لضارب 
هو ابی وال رب الال کذاب ولکنه ابنى فرو ابن رب الال حر من ماله لانه فى الظاهر 
مشتری على الضاربه وهو ملوك ارب الال كله فتصحدعواه اصادفته ملکه وق من ماله 
ولا ضهان على الضارب فيه لازر ب امال يدعي عليه أنه ضامن رأس مالهمشترى الان انفسه 
ولا يصدق فيذلك الا حجةوانل دعه واحد مها حتى صارت قبمته ألفين فتال الضارب 
هو انی وقالرب الال ک ذبت ولكنه انی فبو ابن الضارب لاله حین ادعى ذسبه كان مالك 
أرامه فثئدت ڏسبه منه م رب الال ادعی نسبه منه امد ذلك وهو ثابت النسب فلا شت 
أسبه منه وقد عتق منها جیما والولاء ینها أرباعا ولا ضمان على واحد منها اصاحبه لان 
رب الال يدعي أنه لاسماءة له على العد وانه حر كله بافرار اللضارب وان حقه في ضمين 
ااضارشتراس ماله وهو غير مصدق ف الاضمين الا حجة ولكن كل وا<_د منهما بصير 
كالمءتق محصته منه اما الضارب فلا اشكال فيه ورب الال بدعواه السب صر كالممتق 
انصيبه لان منادعى نسب مملوكهو هو مءروفالنسبمن الغير يكون ذلك عمزلة الاعتاق 
منه فلبذا كان الولاء ینیما ارباعاولو كان المبد يساوى ألفين بوم اشتراه وتقد نه فقال‌رب 
الال هو انی وکذبه الضارب ثبت نسبه من رب المال وعتق ثلاثة ارباع المبد بدعواه ایا 
و الضارب با غبار فاد مک وصفنا فى رب | اللاذرب الال صار عتزلة المتق له فان‌دءوی ۱ 
| اتحرير کالاعتاق ولو بكذبه ااضارب ولکن صدته‌فالفلام ابن ارب الال وعبد لامضارب 


(A) 


قال كذبت بل هو ابی فو ان ااضارب حر من‌ماله لا.هما تصادقا ان المضارب اشتراهلنفسه 


وقد اد أسبه فبوحر مزماله ويضمن رأس امال ارب امال ولو کان‌بساوی ألما فقال رب 


الال هو ابنى وک ذيه الضارب فو اه حر منماله لاله مالك يمه ف الظاهر وقد أقر فسبه 


ولو صد قهااضارت کازان رب الال وهو عيد للمضارب زوم ا المخارب اشتراه 


۰ ۳ ۵ ۰ 5 ۰ ۵ 
انه وقد اقر به ارب الال فقت آسبه منه و کون عدا لاء شارب وهو ضا ن راس 


الال ار ب ااال ولو ۱ (صدته المضارب و لكنه قال كذ بت ولكنه أفي فهو ان‌رب الال حر 


من قله لا به هو امالك له ۳ ااظ هس وقد ادعی یه فشت سه مه ودتق عليه ولا ضهان 
على واحد لصا<يه لان ماربا كان علك منه شتا فلا لصون ربالمال له‌ شا من آیمته ولو 


ولا ذلك <ی صارت م ألفى درم َال رب الال هو انى وقال ااضارب ت 


ات اسه مله وعتق لا 4۶ ارباعه لاقراره بسي والضارب بالخبار 6 اریم لابه مالك 


n ي‎ _ 


صه من‌الربح ورب الال صار كلتق فتخر المضارب لصييه 6 با ولوصد قه ااضارت 


طا رب الال ا ماله ولول (صد 4 رب المال ولكنه قال كدت بل هو اني فا( لام 
ان رب الال لانه سبق بالدعوی‌فیثت اسبه منه وعتق ثلائه اریاع» من .له 9 اأضارب 


ادعی اسه وهو ات الست “ن رس الال فلا شت اسه مه ولکنه صار كلق لصیه 
ولا ضهان لواحد ممما على صا<,4 و کل ولاوه شمما ارباعا 


۰ باب ضياع مال ااضاربة قبل الشراء آونمده م 


بش تس ا ا ت 
(قال رحمه اله ( واذا دنم ارحل الى ارحل الف درم مضار به بالنصف فاشتری م 

شيأ ثم ضاءت الالف قبل أن بنقسدها المضارب البائم فان الضارب برجع عثلبا على رب 
الال لان رأس الما لكان أمانة فى بده بعد الشراء كا قله فبلاك من مال رب الال وم بطل 
ااشراء ملاك الا اف وااضارت عامل ارب الال ی هذا الشراء دجم عه عا مه من 
فان بغ ,ا من رب الال فم 


المبدة فلبدا مرحم بالف آخری علي رب الال فيدفمما الى البائع 


6) ۰۱ 


یدبا الى البائع حتى ضاع رجع عثلها أيضا وكذلك کل ما ضاع ماقبضه قبل أن يده 
لالم كان مانقیضه من رب الال يكون أمانة فى بد المضارب (ألا ترى ) أن عند حصول 
الربح حصل جوم زان امال وهو ما قبضه فى المرات كلها ورأس الماليكون أمانة فى بد 
المضارب فلبذا برجم مرة بمد أخرى حتى إصل اله ن الى البائع مخلاف الوكيل فانه اذا 


رجم بان ن على أأو کل مرة لعدال بیم رع مرة أخرى لان ارا ب الثمن ابا ثم على 
الوكيل ولاو كيل على او کل فيصير الوكيل بابض من الو کل مقتضیا دين قسه فیکون 
اشفا مرا طينه وهنا قبض المضارب لا یکون اقتضاء لدان وجب له كيف يكون 
كذلك والمبوض رأس مال المضارية وهو فى قبض رأس مال الضارة عامل ارب الال 
ولو ده م الى رحل تا درم مطار 4باللصف فاشتري ما عبدا یساوی آلفن فقيضه ویاعه 
بالفين 2 1 اشتری بالاشی 7 به وم ند الالفين حتی ضاعا فان الضارب برجم على رب 
| ااال E‏ وخجمسما* ه ویفرم م من ماله سما ئة لان الذارب فى د ل 
انفس_ه باعتبار حصته مه ن الربح فلا برجم : عا باحثه من العبدة فىذلك ك الردع على رب الال 
وفى شراء اة ارباءبا كان عاءلا ارب الال ل فیرجم عليه بالعبدة فى ذلك القسدر فاذا دفم 
الا ین البالم وقیض اللارية فباعبا خمسة 1 لاف در هم فله رد fe‏ وهو <صة ما اشترى 
لنفسة و اعد امن م من ماله وثلاثة ارباع : عنما من مال 0 ریاخذ منرا ربا( الرا س ماله 
ألفين وخمسمالة لابه غرم ذلك مرتين وقد بيذا ان چ م ما د المضارب من کون 
رأس ماله والربح لا بظهر الا بعد وصول راس المال ارت المال فاذا أخذ جبعرأ ماه 
ل 3 رحا على الشرط ولو دفع اليه أف در هم مضارية بالنصف فضاءت قبل أديشتر 
ما شيا فقد بطات المضارية 0 ۳ باخلافمااذا ضاعت مد الشراء مها لان ۳ 
1 0 الي الشتر ی .لاك ال لف يمد ذلك لاشوت مل المضارية وازاشتری الا اف 
ا به فضاء تالا لف قال رب الال ضاعت‌قیل ان يشترى مها وقال اضارب(مد مااشتریت 
ممافالةول قول رب الال لان الضارب بدىى لنفسه حق الرجوع على رب الال بالف ذمته | 
ورب الال شكر ذلك . فان قل هلاك ذلك الماك عارض ورب الال بدعی فيه سبق تاريخ | 
والضاربکره . قلنا هذا متعارض فااضار ب دعی سبق التاز خف شراء ال مار بتعلى هلاك 
الملل ورب الال شكر ه فمند التمارض كان ابر جي فما قلنا لان کون هلاك الال عالا به 


۱۷۰۰ 


عل أقر به ااوقات : وع من ن الظاهس وبااظاهس برفع فم الاس la:‏ ی ي ولا بت الا ستحعاق 


وحاجة الضارب الى استحقاق الرجوع على رب الال فان فا رب الال البينة امماضاعت قبل 


أن يشترى 2 | وأقام الضارب البينة أنه اشبری ها قبل آن ! 2۱ . یم فالبينة : نة .ارب 1 


بت الاس تحماق أنفس له 4 سبنه ورب امل ۴ ذلك ولولم ملك الااف ول . نشدها فى : گن 
اجار ة ولكنه اشتری ما جاربة | خ رىعل المشاربة.وقالأبيءبا فد المن ن ال وف فاءااشبری 
المارية الاخيرةلنفسه ولا دون من ۰ 2 ار 4 لان ماق بده من الا تحن فى : 3 ن‌اغار ؛ 4 


الاولى فد انبری الاخ رى ولاس ف له 4ر ن مال الضاربة : «ی * من عنبا فلو تك اوه 


علي ااضار ب كان هذا استدانه منه على اله .اربة والضارب عطقااغار 4 4 لاعلك الاس تدا a‏ 
ولو اشترى با لاربه ال قبض‌جاربة أخرى جاز وکانت على المت ارب لا ین آنحک ال .ار 4 
حول بالشراء ٠ن‏ الااف الى الجار, 2 فاعا اضاف المقدالئاتى الى مالا مغ.اربة وااف.ارب کا 
علك الم بسع والشراء المد علاكذلك بالعرض فلبدا كانت الاخرىعلى المضار؛ا( ألا رى) أن 

۳۹ لا (صیر دنا على المخارب فى هذا الفصل وق فصل الاول : گر ن الجاريةالاخرى دن 


56 ار 4 4 ولو شد د ثم اوه عل اأ .ار ب4 لصار عليه دن ۳ درم ۳ 03 ن ری للمضارية 


و مال الصا ار به ة اف درهم و کابه اوتری حار 4 ۳ جارةين الین اتداء ولو دهم 


ال ۹ الت درهم مار به و ابری حار؛ 4 4 بالف در هم 2 هل موه ارات وال رمك بدلك 


21 ريه 4 فالةول ووه له لان الملأخوذ عا مه الهش 5 للك ار 4 لا اضافة اله A8‏ الى اف المضاربة 


فانالنقود لا تعین فى العقود بالتءرين وادا | مین الا اف ببق ف التميين وائدة فیک تی مه 


للمضار َك فىحق الوكيل وما قضميره له مرف الا من جهته فیمبل قوله فيه ولواشتراها 


الف درهم أسيئة 3 بر بل ۳ ااخاربه حاز على الضار به ۳۹ لان ۳ 0 من المال مثل م 


اشترى هواك راء بالنسيئة وبالقد من صنیع التحارف .ملك |اضارب النوعين چیما عطاق المقد 
مان قيضبا فاشتری ما اعا فهو على الضاربة لان حك المضارءة حول الى الجارية المشتراةفاعا 
أضاف الشراء الثاتى الى مال المضارية ولو بشتر بالمارية ولكنه اشعرى بالااف التى فى بده 
كان مشيريا لافسه لان > الضارية حول الى ا ساره #العتراة فلا آضاف الشراء الثاق الی 
| ألف المضاربة فد أضافه الى فير محل الضاربة كان مشتريا لفسه ولان الا لف صارت 


مستحه4 4 عليه ف كن المارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشب را الاخرى على ااضار 4 


(۱۷1) 


لكان ذلاك منه استدانة واذا اشترىبالف اأضاربة حنطة أو غيرها ماشير ی ما ند »عدا 


بالف درهم وهو بريد أن دم لعض ما فى بده وقد الالف وف بده وفاء بإلالف وفضل 
فهو مشمر لنفه لان الذى ى بده غير ما اعفری به بنی ان f>‏ اأضارية حول الى المنطة 
وهی تين فى ااعقّد بالتعيينفاذا اثر ىبالدراهم ققد اشبری بغير مال الضاربه فكان مشتريا 
لنفسه اذ لو حاز شراوه بالدر ام على الضار به کان فى معنى الاستدانة مه ولو اثبری الا اف 
حنطة ثم اشبری جارية بكر حنطةوسط نسيئةشهر وهو برندأن بکوعلالضاربة وی بده 
حنعاه ءثل ٠١‏ اشبری هاوأ ۳9 نهدا جائز على الضاربة لابه ائتری جنس مافى ده من 
مال العاربه وله فى ترك الاضافةالى المين غرض ديم وهو سوت‌الا جلف ن المشترى 
لان العين لا قبل الاجل ولافرق‌ی <قرب الال بين أن دشر ی شلك الط عنما وبين 
أن يشسترى مثلبا من حنطة وسط ( ألا ترى ) انه عند حلول الاجل علك انفاء ان نير 
ما فى بده من مال الضار بة فابذا نفد شراوّه على المغاربة واذا كانت الضارية أاف درهم 
فان.تری عا,پاجار به سين دارا وقبهما وص ف الدراهم فعدها ابا بام فاله. .اس فيه آن 
کون مشتربا لنفسه وهو قول زفر رحمه الله ولکن استحسن علاوا الثلاثة دم الله وقالوا 
هو مشتر ار وكذلك لز كانت المضاربة دنائير فاشتر ی ليما بدراهم فص رفا وقد 
الدراهم وجه القراس ف الفصاين اه اشتري جنس آخر غير مافى بده من مال ااضار بة لان 
الدر اهم و الدباثیر‌جنسان حقيةةوحكا وله ذا لا رم التفاضل ما کن هذا عم له ما لو 
اشتری بالمنطة والمال فى بده‌دراهم أو دنائير ( ألا تری ) انه لا لات ابفاء ان من مال 
ااضار بة الا باابادلة أو رضاالبائم کا ی الکیل والموزون ووجه الاستحسانأن الدراهم 


والدا بر حاسان صورة ولكنهما جنس واحد معی و.قصودا لان الى المطلوب ممأ اة 


م 


والمقصود هوالرواج والتفاق وها ذلك کشی» واحد وكذلك فى حو ااضار به ها کثی 


وأحد تصح الط ار 4 4 مأ لاف سار الاموال فان الشراء ما کون ده لہ 1 | عن 54 دة | 


ااشتری و بسرعایه اذ مايلزءه من ا النوعين فى ذمته الا خر الذى فى ده لا نالا نسان 


1 

1 فا ها حدقا الا < خر لا محتاج ای مو و کشرة هي عنزلة ما له کات اأ ار 4 دراهم ۱ 

1 

مخیه 4 افك ل الصرف فاشترى المضارب بااف درهم غلة اليد حار 4 وصرف الدر اهم ۱ 
بل انير صرفرا دراهم غ اليلد واعطاها البائع فد لك حا * ر ز استحتا و زفر 42 لته خالف ' 


)۱۱/۲( 


فى هذا الفصل ١‏ ایض وا كن من عادة گرد رجه اللهالاستشراد بامختاف على ال تلف لابضاح 
الكلام و وکذلات لو دفع ال و ألف دنار معذاربة فاه ترى مخمسين دنارا منیا جارية 
رفغا م اشترى مها ودراهم أو فلوس طءاما 3 كله فان ذلك من المضارءة ولا فرق بين 
| أن يشتري طماما بالدنانير أو بالدراهم أو بالفاوس مخلاف مااذا اشتری شی؛ آخر وهنا 
اف الفلوس نناء على الروابة التى قانا ۳ المضاربة بالفاوس (صح وهو كالنقود فى الصلاحية 
إرأس مال ا عار ولو كان الذى فى هده من المضاربة سوی‌هده اللا الاصناف ” 7 اشترى 
علا بدراهماً و دانير أو لوش او صل ار غر ماق بده كان مشتر يا لنفسهلانه لا عانسة 
بين ما في ده من مال "لضاربة وبين ما اشترى هه فى الصورة والنی المقصود فلبذا كان 
مشتربا لفسه واذا دو فم الرجل الى الرجل أل درهم مضاربة بالنصف فاشترى ما جارية 
سناو ى ]لفان طن و نقد الدراهم حتى باع الجارية بالفى درهموةبض الالفين ثم هلکت 
الدراه م قبل أن ينقد ان وهلكت الارية مع مافی بده مما قملى رب الال أن دی ألنا 
اخری مکان الا لف الاول التى اشتری ہا ا مارب فیدفم الضارب الى الذی‌باعه الجارية 
ويغرم رب الال ایض ألما و فيدقمها الى اله ارب فيؤدم ا المضارب مع ماه من 
ماله الى مشترى الهارية لان الااف الاولی كانت آمانةف ند الف.ارب‌قد هلكات وکان 
ا(ضارب‌نی شراء الجارية عاملا ارب | الفير جع عليه الف أخرى ليؤدى منها عنها بهحين 
اع الجارية وقبض كما کان هو ه لاه ارباعم اعاملاً لرب الال وكان ی الردع عأملا لنفسه 
ومو مقدار حصته من الربسوملاك الجارية قبل السام افخ اه ام فیجب عليه رد المقبوض 
من امن وقد هلکت فى ده فيرجم على رت المال : ۳0 ما كان عمله فيه أرب الال وذلك 
هه وإغرم” من مأل شسه‌مقدار ما كال عمله فيه انه وذلك ماه فان هاکت 
الدراهم الاول‌آولا هل بت الدراهم اله.و طره 4 وا ار بمدذلك فالعلاية الا لاف كارا 
رب الال لان الدراه الاولى حين 7 ت استوجت اض ارب اجوع : عثاما على رب امال 
و کان ذلك دنا لو ل نز به أا فى درم ألا ری )اه ان 
استوق من رب الال اننا آخری * ثم تصرف فى كن الارية وریح صل ر اس ماه ألما 
درهم أولا فيتيين انه لاري فیافی بده وأنه فى بيع جع المارية وقبض انا ارب 
dll‏ فیرجم عليه بالعيدة فى چيه © وضحه ان ألما من الالفين المقروضة وجب دفم, | الى بام 


ا ڪڪ 


(WY) 


| الجارية والا اف الاخری »نو لة رأس لمال فظبر أنه ارح فما والضارب اعا خم من 
۱ ماله شيكا باعتبار حصته موه ن الم ولوهاکت ت الجارية ولا ثم هلك المال الاول والا خر مما 
ظ | فى رب لمال ألفان وحمسمانة وعلى الضارب خسم اة وهذا وهلاك الال كله معا سواء لان 
۱ ملاك الجارية لا رداد رأسمال اأضارية ولا باحق الضارب دن كرح ري من 0 
| يكون عاملا لنفسه فى قبض ربع كن الجارية وكذلكان هلکت الاربة ة ولا هلا امال 
|3 خر 9 هلات الال الاولههذا وما لو هلك الالان عد هلاك ار ة معا سواء لاستواء 
افصلین فى المنی واذا كانت الضارة ألف درهم فاشتری علها جارية مخسما مه وكر حنطة 
وسط فءبض الار 1 وهاکت الدر اهم عند الضارب فالضار ب»شتر للجارية لفسه وعليه 


| عا لاه لبس فى بده جاس ما اشستری من مال ااضارة صورة ولا ممنى فیکون شراژه 
| لامضار نة استدانة عاما وهو لا لاف ذلك ولا ذمان عليه فى ااضارة لانه اشتری الارية 
: أنفسةه عن 6 ذمته وهدا اه فی» :4 لاس مال الطاربه وهو اء الصير عالها صاما ادا 
۱ تصرف فى مال ااضار هعل خلا مااعش بدذاذالم > س تصرفه مال!اضار بة لا يكو زضامنا 
۱ ولو کال اشتراها مسین دنار ۱ a‏ ی نباو . ند ال ن حى ضاعت الدراهم ر< جع رب اال 
مسین دار | أس انا( | هناأن الجالسة بين»|اشترى به و بين ماق : رد ه م م #موحود 
0 نی ذصار بش ترا ضار ب4 وقد داكت الدراه م ف بده الصفه 4 الامانة قير جع ی ده رب 
الال عا اشتری به اطار + وذلك خسو ور ا الار. به فاذا باعبأ مد 05 3 
1 لاف آو آقل آوا | كثر اہ توق تال وا را سس ماله آاف درهم‌و سین دنارا ۳ 
نها وکدلك لو كن رأس‌الال قدا بات المال فاشترى |احار , 4 ا غلة ولو دفم الي رجل 
الف دره م ضار به 4 بال مهف فاشتری ما حار به اساوی ۳ 2 ة.ض ااحار : 4 وم . E‏ الدرام 
ی باعبا بالفين وه مما و وم دم الحار : 4 جح ی اشترى بالاافين حار به ة ساوی ألفين 2 
و دادرم فباكت ت الدراهم كام | وااجارء ان چا فمل المضارب أنبأدى الييم خمسة 
1 9 الى کک 2 ۹ 8 ات درهم ورد مشتری اول 
درم ۳5 لاه حين ا دخلت ا عليه مر 0 1۳ ۴ دتم ۷ 
لال من هده اج بارلعة 0 لان درهم الف 0 ن اغار: ره ة الاولى ف وجسمائة نما فص 


۱۷ ( 


من ن الجارية الاولى لعد مرا لانه فى قبض الالفین كان عاملا ارب امال فى ثلاثة ارباعبا 
وذلك ألف واه وی ردع کان عاملا نفس ه باعتمار حصته من اربج وكدلك ی 
اء الجارية الثانية وقبضیا كان عاء_لا ارب الال فى ثلا؛ 4 أرباعبا وذلك لب و ما 
وق ۳/۹ كان عاملا انفس-ه باعتبار حصته م ن الريح فلیدا غرم ألما من ماله ورج م على 
رب الال بار »لاف ولو هلكت الالف الاولى ثم هلك مايق معا يدجم میم 2 
1 لاف على رب الال لان ملاك الااف الاولى لق المضاربة دن دعر الت و 0 راع 


نال ار ألفى درهم لاط LL‏ ونا ها کک i‏ وقيض كنبا 
ملكت ت اه 0 307 0 الال 1 1 5 درهم 
لان ملاك الجار : 4 4 الاخيرة لا احق مال ااضار 4 دن ولا کج المضارت إن يكون | 
عاملا لنفسه فى اار د وكذلك لو ملكت ت الجار .4 الاولی اولا ۳ ملكت الا ال أولاتم ! 
هلاک ماق فیدا وما لو هلاك 1 -كل معأة ف المءنىسواء ولو دفم اليه الااف مضارة بالنصف | 
فاشتری ما حار ب4 ساوی لا و5 قيضبا ول . ۳3 ان " م اشتری ا عدا ساوی اشن 
وقبطه ول يدفم الجاريه 3 اد تری بالعبد جر ۳ ساوي لاه ۱ | لاف درم د وق .2 
و يدقم او ی كت هده الا اه پا وران مال الا ول مما ذعلى المضارب س ا لاف 
درهم الف عن ااحار ؛ 4 ة الاوی وألفان قبمه 4 اميد لاه اا بالحار 4 و ود وت از بحم 
ملاك الجارية قبل النسام وتمدرعليه رد الميد بلا که ی ده ؤمأيه رد قيمثه وا Tee‏ لاب 
ا ارات لا نه اشتری الحر اب بالعيد ا العقّد ملاك العبد قبل السام و اءذر 
۱ عليه رد الح راب لا که فی ده فیرم ده لاف د: رهم ور عل رت ال من | 
ذلك باردمة لاف واه لاه فى شر اءالميد كان عاملا ارب الال ى اة أرباعه وذلك 


سس سس سح 


5 و خماة وف الربم‌کان ءاملا لةسه‌باعتبار حصته من الر بح فيد جم عليه اف و خسمانة ا 
م قسمة المبد الاول وف ثراء الجراب كان ءاملا لنفسه فى الثاث لان الثلث مشغول منه 
۲ ا س الال والثلثان 2 نها تصفين ذكان عاملا لافسه فى شراء الحراب فى الثلث خاصل 
مااستقر على المضارب ا وثلث قيمة الحر اب وذلك ألف وشساه فر< ععلى 
و عا سوی ذلك ولو هلك رأس الال ولام ملك ماسواه معا رجم المضارب على 


ب الال مخمسة 1 لاف وحممالة لانه حين هلات رأ ا الال او لا فد طق مال المضارية 
دين اف درم وصار رأس الال ۳ ف ثراء جم الميد عامل لرب الال وأما نی 
ثراء الجر اب فو عامل لنفسه فى السدس باعتبار حصته من ار م وفما سوى ذلات عامل 
ارت الال غرم م من ماله قيمة سدس الح راب وهو مهال ورج | عا سوى ذلك عل رب 
الال ولو هلك الجراب آولا نم هلد مابتي مما رج م على رب الال بأرنمة أ لاف وخاة 
لاه ملاك الجر اب لا احق مال | المضاربة دين وجب زبادة فى رأس الال و کذلت لوهلات 
السد أولا 5 هلك ما لق رجم عل‌رب امال بأرده لدف وسبعائة و خسن لان الحارية 
لوا كات أولا انفسخ (١‏ چ ف العيد ووحعی ب على المضاربقيمة العید لاله اتان ابد حين 
باعهپالجر اب وقیمة الء. د الا درم فلا وجبت عليه قیمته کال فى العسمة فطل الك درم على 
رام الال فذق رح ينعا فعلیه‌غرم حصته من ذلك وهو خسمالهوذلاك ر امه فد استوچی 
الرجو رع على رب الال الف وخا ئة من قيمة الميد وبالاات الاولى : 3 کان مشتريا رئع 
لجراب لنفسه فعله قيمة ذلات ع: سد ات ساخ ال بیع فيه وذلك سبءاة وخمسون فاصل ما 
عليه من ال غرم فى ماله اف وماتان و #-ون وعل رب امال لا | راع قيمة الجر اب 1 
0 راب ألفان وجسماءة وقمته ثلاثة ١‏ رباع الجر اب دون زا ماله «ظابر 
لا ربح افلیدا رجع عليه ثلاث أرباع قيمة الراب وذلك ألفان ومائتان ومون مع 
امن واطماة يكرن جلة ذلك أربمة ا لاف وسبمائة وخسين ( لار ی ) أنهلوم 
علك غير الجارية وغرما قيمة العبد ارباعا نم باع الجراب علالة لاف درم أخذ الضارب 
رما لنفسه واحتاج رب الال الى الالفين و سما ئة من غ یه كن الجارية ولا وفاء فيه فاخذ 
۳ فقط و ہداب ين آله لا ربحله ق‌الجراب‌ولو اشتری‌بلااف جارية اوي ألما فبا 
م اشتر ی بالجازية جاريتين تساوي کل واحدة مما ألنا ا ت الجواري 
ورأس الال الاول معا فمل الضارب كن ااحارية الاولى أان درهم وألفان قيمة الجارتين 
لان ال بیع قد فسخ ود اسلا الحار به يا (مذر عليه ردها فيرد متا ورجع 
ج ذلك على رب الال لان اام ارتبن كانت مشذولة ةرا س الال اذلا فضل 
ف قيمة كل واحدة منهما على ر س الال وقد ا لعتبر كل واحدة منبما على حدة وشذا 
لو أعتق ااضارب واحدة من مالم متفذ عتقه فکان هو عاملا ارب الال ف چیم كل واحدة 


ا ا ا ا 


(V0 5‏ 
منبا حلاف ما لو کان‌اشتری بااجار4 الاوی‌جار 4 آساوي ا مین وترضما فبلكت الجارتان 
ورش الال معا فان على الغارب ثلائة آلاف دره, ألف هن الجارية الاولی وألفان قيمة 
الجارية لاه ورجح عل‌رب المال ألفين وجسمالة لان فى قرمة الجار به الئانه فصلا على 
۲ أسالمال مدر الالف فكان ااضارب ف رمپا عاملا لنفسه فيفر م رلح قيمتبةمن ماله وكذلك 
لو هلكت امعدی الارتین ولا هلك ما لق ۳۳ لان الجار به الاولى ان هملكت ولا 
فبلا كبا بت ض البيع ول باحق رأس الال دبن لان الواجب رد ااجارية الاولى وان ملكت 
الاخرى أولالم تقض اليم لا كبا لانااضارب قابض لما ولو ملكت الااف الاوك || 
رأس المال دن ألف درهم نظور أنه فى شراء الجارية الثانية عامل ارب الال فى چیما اذلا 
فضل فى قیستبا عل رأس الالولودقع الىرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى با 


جاري ةتساوى ألما وقيضهائم اءها نی درم وقبض امن ول يدفم الجارية م اشتر ى بالا لفين 
وبالالف الاولى وهیق بده جارية نساوى اربعة الاف وقبغ .ما ع دفم راس الال الاول 
الى صاحب الحاریةالاو في ودفع الا ین الى الذی اشتری منه الجارية الاخيرة نان عليه غم 
آلف درهرمن ماله اذى اشترى منه اطارية الاخيرة لانه اشتراها منه ثلانة الاف‌درم 
الفان منهافي الضار و ها الالفان الاخر بان وألف مها عل فسه لان الالب الا ولی‌مستحقه 
| عليه يبن الجارءة الاولی فشراژه با صرة اخری بکون ا-تدانة على الضارة وهو لا علك 
ذلك فصار مشتريا ثلاث الجارية الاخيرة لنفسه فعلیه نبا وثلثاها على الضاربه فان لم مه 
الالف الاولى حتى هلك وباع الجارية الاخيرة بستة آلاف درهم كان لهمن عنما لا درهم 


حصه اما الذي كان اشترى للفسه ويكون آرسة الاف در هم عل المضاربة يؤدى منما 
ألف درهم الى الذى اشتری الاول منه ْم بأخذ رب الال اس ماله“ الت درهم من البای 
ومابتی وهو الفا درم ريم ينما على الشرط فان كان الضارب لم ينقد الالفين الاتين اشتری 
ما الجارية الاخيرة <تي ضاعت والمسثلة حالما فانه يؤدى ذلك أيضا من ملثى الجارية 
الاخيرة ولا سبق ؤه رح لان ی نا أردمة الاف وقد دفع ألما من ذلك الى ام الحار به 
الاولى وألفين الي ائم الجار قالاخرة وألف ,أ ذه رب الال ساب رأس ماه ولواشتری 
وباع بالالف المضارية حتى صار في بده ألا درهم فاشتری ما جارية وقبضبا 59 باعبا باردمة 


AW) 
| آلان درهم أسبثة منه وقيمترا بوم باعي ألف درهم وا کنر أو أقل فدقما ال ااشتری‎ 
| م هاکت الالفان الاولیان قبل أن دامن الم الجارية الاولى فنه برجم بألف وخس:2‎ 
دل رب الال فودم-امم خسمائة من مله الى بام الجارية لانه في شراء ريم ااجاربة كان‎ 
| عاملا نغسسه باعتبار حصته من الرم في مال الضاربة فاذا خرجت الاردسة آلاف كن‎ 
| لامضارپ ربعها من غير اأضارية لانه لا استقر عليه رلم نها فقد ظبر أنه کان مشتريا رب‎ 
لنفسه من غير المضارية و أخذ رب الال من الثلاثة الارباع رأس ماله امین وخسماثة لاله‎ 


١ 
۱ غرم هذا اامدار فىدفمتين والباق ربح ينبءا ولواشترى ألف المضاربة جارية فيمتها أ کثر‎ 
من ااف درم وقد الدراهم ماع محاریة تساو ی الفا فقيضها ثم هلكت الجارتان جیما‎ 
فعلى المضارب قيمة الحاريةالاخير فساخ یم فیا لاك ماشابلها قبل التسالم درجم مأ‎ 
على رب الال لابه لافضل ف قیمتبا عل رأس امال ذكان هو فى شرائها عا.لا ارب الال فى‎ 
انكل ولا :ظرالی الفضل فما اشترى به ف‌هده الحار ی لان الواجب عليه قيمة الجاربة ولا‎ 
فضل فبا ولو تمل بالمضارية حتى صارت أأنى درهم ثم اشترى مها جارية قيمتما أقل مین‎ 
وقبضها فياك ذلك كله عنده .ما فیل الاضارب ألا درهم تمن الجارية لانه تقر ر عليه قيضا‎ 
۱ وهلا کبانی ا على رب الال خلا نه ار باعپا لان ارم من ذلك حصته من الر بح فيكون‎ 
۱ عاملا لنفسه فى ذلاث ولا بنظر الى قيمة الجارية هنا لان المن هو الواجب دوزقيمتبالخلان‎ 
| الاول ولو حل بالمضارية حتى صارت أربعة لاف ألفازمنها درن والفان عينفى بده‌فشتری‎ 
| مباتين الالفين جارية فل نقبضها حتی هلكت الالفان فانه برجم ثلاثة ارياعها على رب الال‎ 
۱ لان اس المللفى هانین‌الا امین اف درهم فان ادن والعين 6 می جنسين وقد ا آه‎ 
i العمبر جيم راس الال فى كل جنس كانه لاس ده غيره ( ألا تری ) أن الدين لو وی کان‎ 


« 


رامن ]لال كله فى الالفين فبرفنا أن ره فى الاين تدر الردم فکان هوعاملا لف-ه فى ۱ 
الشمراءبردها ول ب الال فى الشراء بثلاثة ارباعوا ويرجم على رب الال بألف وخسمالة وا | 
اخذالجار بة کاد له ربعباءن يرا اضارية لانه آدی دبع عنها من مالنفسه فان هلكت ااجارية | 
فى بده ثم خرج الدين عد ذلاك كان كله ارب امال لانه دون رأس المال فرأس ماله مان 
| و خماة ولا برجم الت ارب فى هاتين الالفين بشى' لانه صار له رع الجارية باعتبارماقد | 


۱ وقد ماكت الجلرية فى بده فقدراوبع منها هلك فى ضماه ( ألا ری ) انها و نهاك وبا | 


(۷۸) 


لمشرة ألاف كال له ريع كنبا من غير ااخاربه فلمدأ لا دجم شی ما نقد من مال تسه 


هع باب ااضارب باه رب الال بالاستداثة على المضاربة ي 


( قال رجه الله ) واذا دفع الى رحل ات درهم مضارة باللصف وا ستدن 
الال فبو از لان الاستدانة شراء بالنسيئة قال الله قمالي اذا دايتم بدن الي أجل 
رو کت ه فتد وكله بالشسرلاء بالنسيئة على أن يكون ااشتری ما نصفين ولو وكله 
بالشراءبالنسيئة علي أن کون الشتر یکاه للم وکل حاز ف کدلك النمف فان‌اشتری بالضاربه 
غلاما م | شترى لى اأ أربة حار به الف درهم دنأ وقبشما تم باعبا: أ فى درهم فمبض 


الال > 9 هلاک ت ما دص و 6 فم ما باع وما کان عنده فال اأخارب باحه4 لصف كن الجارية 


ويكول على رب الال اصف 5 73 لا به فم ادان کال مشیربا نصفه للهسه و اصئه ارب‌الال 
۳ امار ة فان الشرط يينبما فى الغ اربة النادمة ولا تكون ااناصفة فى الربح ف‌الشتری 
بالنسيئة الا لك د أن کون ااشبری 0 ونا أصذين وقد قررنا هذا فى كتاب الغر .كة ۳ 


شركة الو حوه فاذا ر نت اه اشترى لصفم | له کان عله اصف لها و اصف عا كازعلى 


رب | )اللا به اشتر ی لصف ۱ | له يأصس ه ولول ملاك ت الا رنه 4 6 ت مما ھن دو دیان » كن عا 


ماعله من امن وا ای عله 55 | تصهان‌فان ۱ 2 المضاربالجارية و[ كنهأعتقبا ولا فضل ف بي 


على راض الال فه 2 حا ۲ ر ۳ نصا لاه ملك نصهما بالشر اه لنفسه فهی عم له جار به بينرجاين 
أعتقبااً حدها وهدا لاف ام كل ااشترك بالمضارية فانه ۳ ارب الال اذا میک 4 29 ل 


لي رأس الال فلا فد عتق الضارب فيه ولو د دفع الهأف درهم مضارية وا أن تدن 
علي الال على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من اي * فبو اها لامضارت ااه وارب ال ” را 
فاش ری المضارب بالا اف جار به تساو أیم اشتریع ی لا ار ةغلا ۳ الف درهم ساوی 


ألفين فاعبماجيعا بار امه آلاف فان م نالجارية ستوق منه رب الال رأس ماله ومالقي ېو 
2 1 دنهاعلماا شترطا لئاه للمضاربو 2 ارب‌الال وأما 3 ن الغلام فودی منه عله والياق 
3 نها نصفان لان الاعس بالاستدانة كان مطلءا فالشتری بالدن کون مشتر كا یم نصهین 
وم‌الناصفه : نیما فى الشتری لا بمح‌شرطالتفاوت نی‌ارمم(لا تری)ان رجلين لو اشتركا 


e 


(۵۱۳۹0 


الغير مال على ا اش قربأ بالدین و دما فارزق ا۵ ال ف ذلك 'نْ “ي” فو ينرمأ اا 
شترا وباعا ور عا كن ازع ها نصذين فاشتر اطبا الاين وااثاث فى ارم یکون لنوا 
لا به لو عم ذلك اسادق ا ھا ۳۹ من رخ ماط.:4 ص اجه ودلات لا جوز فكذلك 


ااضارت اذا ار رب اال أن (ستدین 1 أأضارية وشرط الثاث والثثين ف ار لاف 
أصل الاستداة فان كان آمره أن پستدین على الال علي ان مااشتری بالدین من ثی* فلرب 
الال ثلثه وللمضارب تاه على ازمارزق الله 'عالى فى ذلك ٠ن‏ ثى' فهو نیما (صفان فاشتری 


ااضارب بالمضاربة جارية تساوى ألفينواشترى على اأضارية جاربة يأف دنالساوی ألفين 
فباعهما باريمة لاف درهم خصة جارية الضاربة ,أخذ منه رب الال رأس ماله ألف درم 
والباقی نما نصفان عل مااشترطا وكن الجارية ااشتراة بالدين يينهما اثلا على قدر ملکیرما 
لاه انما وكله بالاستدانةعل أن ييكونئلث مايستدين لربامال وثلاهلامضارب فیکون الفن 
پنهما على قدر ذلك واشتر اط ااناصفة فى الريم فى هذا يكون باطلا لان أحدهما يشترط 
لنفسه ربح ماقد ضمنه صاحبه وذلك باطل ولو دفم اليه الا اف مضاربة على ان مارزق الله 
تعالى فى ذلك من ثی" فهو ينما كذلك أيضا فاشستری بالمضاربة جارية نساوی ألفين م 
اشترىعلى الضارية جارية بالف دنار تساوى ألفين فباعهما باررمة الاف فاما حصة اأضارية 
فتكون بینماعی شرطیما بعد مایستوفی رب الال رأس ماله وحصة الجاریةااشتراة بالدن 
ينهما لان ذماما علییما نصفين لا طلاق الام بالاستدا نة فاشتراط کون الر عم ینیما اثلاثا 
|| بعد المساواة فى الغمان يكون باطلا وكذلك لو كان مره أن يستدين على رب الال لان 
قوله استدن على المضاربة وقوله استدن على سواء فى المنى وما استدان سواء كان قدر 
مال اأضاربةأو أقل أوأ کار فو پینہمانصفان فر عه ووطیته يينهما نصفان حتی ار هلک 
الشتراة بالدين كان مان ينبا عليبما نصفين ولو كان أمسهأن يستد بن عل نفسه کان مااشترا 
الضارب بالد نله خاصة دون رب امال لاه فى الاستدانة على تفسه يستنني عن أس رب الال 
فکال وحود أمس «فيه و عدمه سواء مخلاف مااذا ارت أن إستدبن على المال أو على رب‌الال 
لانه فى الاستدانة على رب الال أو على الال لابستفنی عن أمس رب امال فلا بد من اعتبار 
امہ فى ذلك وأممره بالاستدانة على الملل کاصمهبالاستدانة على رب المال لان ملك المال 
رب الال والمال محل لفضاء الواجب لا للوجوب فيه فالواجب يكون على رب امال تم أمسه 


)۱۸۰( 


|| بالاستدانه عليه.طاما قتضى الشركة نما فما پستدین ولا کون هذه الشركة نطریق 
ااماربة لان المضارية لا ١‏ لصح الا رأس مال عين فكانت هذه الشركة فى معنى ره 
الوحوه فیکون الشتری مشترکا ونما (صفین فلا بصح منبما شرط التفاوت ی ارح مع 
مساو ای الك فى ااشتری ولو كان مره أن ب.تدن‌عی الال أو علی‌رب لال فاشترى 

بالمضار بةجارية م استرض المضارب ألف درهم على الضاربة واشتری مما حار ب4 فهو مشتر 


لنفسهخاصة والار ض دليه خادة منهم من تقو ولا نالاستدانة هو الثم اء بالنسيئةوالاستةراض 
غيره فلا ددخل فى مطل الام بالاستدانة ولاصح أن تقول الامر بالاستقراض باطل 
(آلا بری ) انه لوأمر رجلا أن يسته ررض له |[ افا من فلان فاسته‌رضبا کا آمره كان الالف 
لامستةرض فنالا وهدا لان المرض» ءضمون بالمثلفى ذمة المستقرض واذا كان البدل 
فى ذمته كان الستقرض ملو کاله وهو غير #تاج فى ذلك الى أُمر الا مر وما كان الامر 

| الاستتراض الا نظير الامر بالتکدی‌وهو باطل وما حصل للمتكدي بکونله دون الا مر 

اذا نيت هذا فقول مااستفرضه المضارب يكون علوکا له فاذا اشترى به جار ؛ د فك اسات 
امد الى ملك نفسهفكان مشتريا اجاریه لنفسه ولو دفم الي رجلألفد م بر مار به 4 بالثك 
وأمره أن يعمل فى ذلك برأنه وأمره أن يستدين على الال فاشتریبالف با سل صباغ 
يصبغيا صفر | اله درهم ووصف له شڈ نا .موف فصبنها م ان الخارب باع ایاپ مر احمة 


بالی درهم فان رب الال بأخذ ۳ ماله الك درهم ودودی الضارب اوا 


درهم ومابق من الر بح ۶ قسم‌علی على أحد عشر سیم عشرة آسیم من ذاك دعة ااضار به بينهما 
أثلاما على الشرط وسيم حصة حصة الاثة التى بينبما نصفان لاله لا أمره أن يعمل برأبه فقدملك 
به خاط مال الضار 4 عال 1 خر والصبخ عين مال ةم فى الثوب وهو فی اه سین 
1 بادره فلا يصير مالفا خلط ما اس_تدان عال الضاربه م من فبيع للراحة یکون سوم 
على العن الاول وقد كان عن ع ياب الضار بة ألف درهم وعن الصبخ مائة درهم فيحصل 
من تمن الباق رأس مال ااضارية ارب الال ويمطى المالة ماك اسان ری فقون 
مقسوما على أحد عشر سپما عشرة من ذلك حصة ر بحمالالمضاربة فيكون بين ا'لاناعلى 
| الشرظ وسيم من ذلك ربح »| استدان فيكون ینیما نصغين لاستواء ملكيبما فها استدان 
| واو كان بلع الياب مماومة قم انحن ع على قيمة الثياب وعلى ما زاد الصب بغ فبها لان ف بيع 


عیرس ی سس سس مت سح سس رس < سس سس سس 
سس 


4A1) 


المساومة المن عقابلة الماك واللك الذى تنام ولهالييماً اصل الثیاب والص. بع انان با فيقسم امن امن 
جله على کہ 4۰ ه الاب غير an‏ وءلى م زاد الص. 2 فا ۳ ٤ص‏ مه 4 الثياب فرو مال 
7 4 ة مطی هه و را ص ماه وهسم الباق ا هما (YÎ‏ على الذر ط وما أصاب 2 مه ۱ 


اه ی منه از الم.ا :اغ غ ماه درهم وا ۳ 5 نصنان لاه ربج دصة الاستدانة ولو 
اشتری أف الضار. 4 ابا و استه ۳1 رض على الال ماه در ۸ فاشتری ممازعفر انا غ 
ه اشاب + حم اا مر أنحة على مال المضارية وعلى ار تەر ص. 4 فا ما 9 سم علق احد 
عر سما عشی 0 e‏ م f‏ | مال ااضار 4 على * ڈر طا وم للمض ارت 0 ن ما 
اه "هررض کان على ست أخاصة و ما اشری دمن از عفر ان ماوك له اللا أنه لا (صیر الما 
اذا صبغالثياب مما لانه آمره أن يعمل فى الال ره والعنفى بیع ااراحة مقسوم علی‌الن 
الاول فگون 1 اجد ۳ هويا عر ا مه 4 مال المضار 4 بوم حصه الصبخ وهو 
لل‌ضارب خاصه فیکون دله لهولو باءبا مساومةة م امن على قيمة الثیاب و عل مازاد ااصیغ 
ف اله ياب فا أعناتة مه 4 الثياب + کان عل الضار به وان و Ae.‏ 4 ااص. € م كان للمضارب وكان 
عايه اداء القر ض لان ۳ یم المساومة امن عهابلة اللات فاعا 1 2 اللات ولو كان 
اشترى الزعفر ان 1 3" درهم فد * له م م الشاب به کال هدا ا استاجر الصباغ 
ale‏ ليص la.‏ سواء 6 جر بع ماذ کرنا لال اء ال عفر ان بالنسيئة اس تدابة فيتفذ على رب 
الال وعی‌الستدین و ا القع شمر 3 ممأ نصفين فهو ومسكلة اسذئجار الصباغ لنصفها 
سواء ولو عر ااضارت بالال ال مصر فاشتری 5 کلب ثانا - م استكرى عليبا الا عا 
۱ درهم شمه ال »ره فله ۱ ان دعبا صر اححة على اف ومائة له م جر ی ارہ مه 
۱ بين ۱ بحا ر بالحافه رأس المال وقد د يناي البيوع ان ماجری العرف به بان التجار ف ۳ 
رأس‌الال فلآن. اجه به ف e‏ و عل‌هدا أجر السمسار فان باءه م امحة بالق درهم 
23 ات حسه ااضارب»ن ذلك من کل احد عر سهمأ عسر ۵ سم ينيمأ 2 ۱ وحصة 
الكراء سم واحد ينهما نصفان لان ان فى بسع الراحة مقسوم على رأس الال الاول 
| وذلك ألف درم م اتی غرمرا فى شرا یاب را ای غرمبافى الا كراء فاذا جات كل 
ا سحا کان على أحد عشر سهمأ سم من ذلك حصه 4 الكراء وهو استداه فیگون ینیما 
لصفين ولو - مساومة كان 58 ان ف الضارية على الشرط لان ٠‏ ان ف 2 


۱ 


CMAP 


1 


سس ا ت 
| الساومة عقا بل وال لك الذی ناوله البیع الشاب دوزمتفعة ا جل من مع ر الى مصر وقد 
کال جیم الثياب على المضارية فکون المن . كلاه 6 اذا ره على الك رط نما لاف مادم 


21 و الصیغ عين مال قم فى الثوب ا ناوه بیع تم غرم الكر اء على | أضارب 
ب الال نصفان لان ااضارب كان مستدسا فيا باس رب الال فمل كفعايما جیا فلهدا 
۱ زرا تصفین ولو بک لسر ره ولکنه‌اس: تقر ص ماله درهمفاستگری 
۱ مها باعيامها دوابگمل علي کل دابة کدا وکذا وب ذله أن ل دس مر اجه عة علي اف وه »اة وهدا 


فول أفى<نيفة 2 رحمهالله وان نص عليه فى الکتاب وفی قول ل آی وسف ومد ریما الله 
ام الشاب صر امحة عل ال درهم ولا دخل فى ذلك حصة الك وأصل السثلة فعا اذا 
۱ | کتری دؤاباثياب 0 به من مال هلا ها سرض له خاصة - 7 وجه قوللا انهمتطوع 
| فعا أدى من مال نفسه فى الكراء ولو لطوع اسان 1 ر حمل الثیاب على دواه لم يكن 

لامذارت أن باحق ذلك بر اس ااال فكذلك اذا تطوع المضارب به وأو حتيفة رجه الله 
| تقو تقول الضارب فى ل الثباب كالمالك لابه تاج الى ذلك لتحصيل حصبة الر 0 والمالك لو 
| استگري دواب لاثياب ااشتراة عاله كان لهأن بلحق ذلك بر أس امال بسع اار احةف کدلك 
۱ لامضارب أن باحق الكراء وأسالال فيديعها مراحة على ألف ومائة فان باعا بالفین كانت 


1 
| 


عشرة ة أسهم من أحد عشر سهما من ذلك حصة المضاربة على شر طہما وسم واحد للمضارب 
خاصة وان باعبا مساومة كان امن ٠‏ كله مضاربة لان امن عقابلة الثياب هنا والثياب كلها مال 
ْ | الضاربة وذمان الکراء فى مال المضاربة خاصة لانه هو ااستترض فعليه ذمان مااستفرضه 
| فان قالااضاربارب انا استکربت الدواب انم باك وقال رب الال انمااستكريت 
| بمالك لنفسكم جات ثيانى عليبا فالتول قول رب الال لانه استکری بامائة نی استفرض 
| ينها وملكالأثة لامضارب فاضافته مدای مال نفسه دلبل على انهاستكراها لنفسه ولو 
| بامره آن‌یسلفی ااضاربة ره فاشتری ۳ کلبا ابا ساوی آلف 7 نم اشترى من عنده 
عمفرا اله درهم فصبغبا فهو ضامن ع اشاب لان ما اشتری من لوط ال 
۱ لاضار؛ يةه حون صبغ الثباب وااضارت عطاق العقد لاعلك ت الط فيصير به غاصبا ضامنا 
وصاحب الال بایار ان شاء أخذ یاب وأعطاه مازاد العصفرئی ئیاه وان شاء ضمنه‌ثیامه غير 

۱ مصبوغةألف درهم فأخذها منه فكانت الثياب للمضارب عتزلة مالو غصب ويا فصینه فان 

ا ا 


CIA) 


| مختر ۳ با من ذلكحږ تى بلع الضار ب التاع بال فى درهم جاز بء» لان ءمد المضاربة باق پینهما 
مقاءالال وان‌صار مالفا ونفوذ یم الضارب باعتبار او ۷1 ووجوب الضمان عليه لانتی‌جواز 
یمه حكم الوكلة یتسم المن ع قيمة الثياب وما زاد الصيخ یبا فا أصاب زب بادة الصبخ فهو 
لاءغارب لابه ندل مهو ما احان ب الثياب فهو نیما على شرطبما لاه ندل مال المضارية 
فان هلك القن من الضارب نهد ما قبضه فلا ضمان عليه فيه لانه پییم الثياب خرج من 


بکون الا والاخت_لاط الذى ٤‏ ۳ ن حکی و 4 لايكون المضارب مالفا صامنا فان 


كنت اه يأب حين اشتراهاالضارب نساوي ألفى درهم صما امصفر م ن عنشه فان شاء رب 


الال صمنه ثلاثة | رباع قيمة الثياب وسل الثياب للمشارب وان شاء اخذ ثلائة ارباع الثياب 
و أعطى المضارب مازاد الصبغ فى ثلالة ارباعرا لانه فى مقدا ر الرلع عامل لنفسه بالصبغ فان 
ودار ف ن ارح ملوك له فى الشاب وف امه رباع هو الف لعمله فى مال رب 
الال بالملط ا ەتکون لاه ارباع الثيابفى هذا الفصل أظير چیع الثياب في 
الفصل الاول فى حكم الضمان وایار فان لم مختر شیأحتی باءبا ااضارب جاز بیمه ليقّاء 
عقد الضاربة بينهما عد الصبخ وكان لامغارب حصة الصبغ من ع ان والباقي مضارية 
بنیما على د خوط ها وان آن ال ارب م بیغ الثباب ولکن قصر‌ها عائه درهم من عتده 
ك يزيد في ۳ بنقص مرا فلا هال عليه فى ذلك ان زادت أو قدت لاه | > مخاط 
ما شيا من ماله وهو اءا إصير ضامنا بالملط لابعمل القصارة (ألا تر ی ) اه لو كاذفي بده 
فضل من مال الغ.ارية كان له أن صر الا _اب به ولا , ول مضمونا عليه ان زادت 


و مصت فكذلك اذاقصرها : عال شبة ؛ مخلاف عي فاه عين مال ام فى الثوب فيصير ۱ 
حاط مال ااضار ی عاله ضامنا هناك فانباعما ربح او وضيعة فهو على الذ.اربة لابه متسبرع | 
فها غرم من ن مال ضسه فى قصار مما قبل هذا على قولما فأما عند أبى حنيفة یی أن کون 
ا واب فى هذا كالجواب فى م سئلة الکراء لان مؤنة القصارة جری الرسم بالحاقها 1 
الال متزلة الكراء وكذلك لو اشتری مها ثيايا ساوی ألا فصا سود هذا واا رو 

لان السواد تقصان وليس بزيادة ولا ذمانعلى المضارب فى ذلك لاله م يخاطمالا منعنده 
بالمضارية (ألاترى ) انه لا قيمة للسواد فى الثراب ولا لمن اما ن الذى دخ-ل فى 
الاب لا به عطاق عمد الاضارية علك أن لمصبسغ الثياب ب بالس_واد ( ألا : ری ) ابه لو كان 


CA) 


س ڪي 
| فضل فی بده من مال الغ اربة فصب الثیاب مها مها سو ا: دا( يضمن وتیل هذا قول آنی حنيفة 
رجه الله فأما على قولما فالسواد 6اصفرة ور ه و قد با ذلك فیک تاب الةم ب والاصح | 
ان هدا ق ثاب تقض لبود من ع قيمتها فأمافى اب بريد الب واد فى فما فپو عمرلةمالو 


تما أصفر أو اجر ولو كان ا أن يعمل فى المغاربه رأنه فاشترى م ا 2 صرغبأ 


| بمصفر من عنده فبى شرك فى ایب : عأ زاد الءصفر فا لا به علك ع الخاط عند فويض 
۱ | الامر فی المضارية ال ۴ بدعلى العموم فلا ضهان عليه فى ذلك وأصل الثياب على اضر بةوالميم 
1 فيه ملاك لامضارت خاصة واذا ده نم الي رجلألف د رهم مضار 4 بالثاث و ار ان ستدی 


۱ على الالةاشترى ۳ او ثلاية ا 0 4 ۱-4 وي سه 1 لافدرهمفه. بطباواء, | مه 
۱ ۱ | الافدرم وة ض‌الد راهم فبليكت الضارة الا ولي وا ارية وعنوائي 55 به الضارب فلی!1ضار بت 


ا 


لسعة | لافار (مه ت لاف لبائم ا ار : هلاه قيض راوهلكتقى بده وه 7 الافلشر یال مار به 


لان هلا کہا ة قبل التسلم ا فيها فمليه رد المعبوض ٠ن‏ ان" 2 برجم على رب الال 
مخمس 4 الافوخسمانة واحدوآرنن‌درهاولی درهم دی المضارب فىباله ثلاله آلاف 


۱ وارفياثة وكانية و سین وت لاله حين ادربراهااشتراها رنه لیاف م راما ار 4 


ولا آلاف كانت دنا علييمائمطفين لصف ذلك على ااضا أرب وهوأاف وخسما؛ ئة تم باع 


| الماربة مخ‌سه الافدرهمفيكونهو في قبض امن عاملا لنفسه فى مقدار ألف وخسماثة 


| وحصتبام من الریح وذلك ف فى الحاصل ثلاثة مان خسة آلاف مقداره لف عاعلة وخسة 


وسیموزوخسه 4 اعاز هذه اة الا لاف كانت علي ااضاربه مقدار ذلاك ثلائمة لاف ومائة 


لا تافر كن ذلك ااف 5 دول ختمین أن 7 28 0 


الىأاف واعاءة وخسة وسبعين بكو نجلةدلك ألنا وتسعائةومانية وخ يز وثثا فاذا ضمت 
اايه أيضا اماو اة کون 2-61 ره ة الاف وارك )ئة و اة وخحسيزوثاثا هذا حاصل ما 
على الضارب وما زاد على ذلك الى عام اس 4 الاف كله دی رب ااال و ذلاك خسه الاف 


وخم ائه واحد وأرنمونو ادر پواذاچت حاصل ماوجب ءاه ۰ تفر قا بلغ هذ االقدار 
فاز‌هلکت ت الالف ااضار به ولا ۴ ها .کت الا بةوالة 1 الاف اعد ذلاك معا و اس له تی 


الما فاه بو دی اس4 2 لاف دره هم ۳۹3 ات لي رب الال * مس4 2 الاف‌وسیا4 وخسة 


)۱۸۵( 


وعذر ن درم لان الا اف الاول حين هلکت فد لق رب الال نی لاغارة أل آلف ۷ ۱ 
دن وصارت الضارية ة لا ربحفيبا 0 بق على ااضارب الا حصتهم ن‌الدن وربا اا 
الضارب من الابح وذلك له وعالون وثلث کا يناه فى المسثلةالاولي فيتحول غرم ذلك 
الى رب الال مم مع ما عليه من خحسة | الاف وخسالة واحد وا رامين و ثلثن فيكون چا 


وة 1 لاف وتاه وه وعشرين درها والله أعلم 


وق باب الشبادة فى الضاربة م 


( قال رحمه الله ) واذا آقر رب‌ااال للءضارت سدس آریج وقال ااضارب لي نمف 
از نس وأقام شاهدین فشهد آحدها أنه شرط له ثاث الر یج وشبد الا خر أنه شرط له نصف 
ار بح فالشهادة باطلة فى قياس قول ألى حنيفة لاه يشترط الوافئة بين ااشپادتین ظا ول 
بوجد والثاث غير النصف واذا بطات الشهادة كان للمضارب ما أقربه رب امالوهوال.دس 
وفی قول ی وسف ومد الشبادة جا ره على ثلث ال بح للمضارب لا ما يمتبران الموافقة 
بين الشماد نين م‌نی وقد انفمًا على متدار الثاث فالشاهد بالنصف شاهد بالثاثك وزيادة فبقفی 
القاضي له بثاث الربح وبعال مازاد على ذلك الى عام النصف ل زالشاهد بهواحد ولو كان 
ادعى | أضارب نصف الر 2 فشهد له شاهد على نصف ۳ 2 وشهد له شاهد ‏ اخر انرب الال 
شرط له اه ارح فالشبادة باطلة عند ألى حنيفة وعندهبا لان المضارب یکذب أحدشاهديه 
وهو الذي شېد له بأ كثر ما ادعاه خلاف الا ول فبناك الضارب‌بديي‌الا كثرفلا یکون 
مکذیاا حد شاهدبه ولو قال رب المال دفعته اليك لضاعة وأدعي المضارب انه شرط له مائی 
درهم من الر ع فالقو ل قول رب الال مم ينه لانالضارب دعي عليه یه أجر امل ق‌ذمته‌ورب 


۱ الملل يدك رذلك فالقول قوله مع : عينه وان اقا مالضارب شاهدن فشرد أحدهما ابه شرط له 
ماثتى درهم وشهد الا خر أنه د رطف ما دم نی قول أفىحنيفة الر بح كله ارب الال 
| ولا نی للمضارب على رب الال من أجر ولا غيرة لان الشاه سدین اختافا نی الشپود به 
| نظا فتبطل الشهادة أصلا وعندهما له أجر مثله فيا سمل لامها اشقا على #رط الا مى || 
| فيوجب قبول شباد-هما على ذلك فكان للمضارب أجر مثله اد عد ار ولو ادي 

الضارب أنه شرط مان وس وشهد له شاهد مها وشاهد عامة فله أجر مثله م 


A") 


اجا لانفاق ااشاهدن على الاه ظا ومعنى وان كان الضار ب دعي الا قبل الشبادة 
| لاه مکدت أحد شاهديه فعا بشهد به من الزياءة على الاثه ولو لو دفع الى رجاين أاف درهم 
ار سملا دا را ادي آحدها اه شرط ل نصف ار بح‌وادی الا خر أنه 
درط لما ااثلث وادعي رب الال أنه شرط ما ما نة درهم * ن الربح فالتول قول رب الال 
0 الا ا اضارب يستحق الربح على رب الال بالشرط فهما بدعيان ءايه استحماق جزء من 
| الربح ورب الال يدكر ذلك فالقول قوله 0 عینه فان أقاما شاهدن فشمد آحدها نصف 
۱ الربحوالا خر ثلث ار بح فى قباس قول حنيفة لا بل هذه ااشپادةلا ختلاف‌الشاهدین 
ف ااشبود به لظا ویکون شان اج “ثابما فما جملا لان رب المال 1 ر ما مدلك 
فأخذان ذلكمنه من الوحه الذي بدعیاه رءن_دها الشهادة جائزة لامضارب الذي ادعي 
اصف ار بح‌ویکون له من الربح سدسه لابه مدع للا كثر فلا يكون مكذيا أحد شاهديه 
ولكن الشبادة قبل له فى مقدار .اانفق ااشاهدان عليه مءنى وهو سدس الریح وللا خر 
أجر مشله لانه صار مكذيا أحد شاهديه وهو الذى شهد له با کثر مما 'دعاه فاذا بطلت 
شبادتهماله کان له آجرمثله کا آقر ه رب الال ومن كتاب المضارةالصخيرة قال واذا اشترى 
الضارب بالال وهو ألف درهم خادما م هلكت الالف فيرجم عثلبا على رب الال وتقدها 
۱ ثم باع الحادم ثلانة لاف درهم فاشتری ار أن بنقدها فاه برجم على 
رب لمال بالفين وحسماة ويؤدى من عنده ماه لابه حين رجع ا اتی‌ملکت 
على رب الال فقد لمق رب الال ف المضاربة دن ألف درهم وصار رأس ماله لفن نیا باع 
الغلا . لام | لا ف‌فالفان » ن ذلك مشفولان برأس الالواً اف ربح باب ہما اص مان ؤي ناشترى 
مما متاعا كان هو فى الشراء حصته م ن الربح عاملا لنفسه وذلك خسمائه فيغرم ذلك من ماله 
وق مقدار زاس الال وحصة رب الال م . ن الر بح عامل له فيرجم عليه نك وهو ألفان 


تسس سس سس سس سس سس 


وجسمانة فان هه لعد ذلك لعشر ۵ | آلف کال للہا رب سدس المنلان سدس المتاع 
كان مملو کا ققد نقد عنه مره نمال ر شه فکون دس ان له منغيز الضاربة وخسه4اسداس 


١‏ ن على ااضار به دستوقی‌منبا رب الال ماغر مفاأر ا توذلاكار ارمة 12 لاف وسمائةو والباتى 


ظ فرومصدق فى حال الوضيعة لاه ليس مساطا على التصرف فها فى بده من مال التبم وهو 


را 6 


| چ فهرست المزء الثانى والمشرين م کناب البسوط 6 
ف للامام السرخسى الننی رجه الله ¢ 


هروه 


۲ باب الاصب فى الرهن 

. باب جناة الرهن فى المفر‎ ٩ 

۷ كتاب ااضارة 

"۱ باب اشتراط بعضالر بح لنيرها ۳ باب المضاريةبالمروض. 


|۳۸ باب مامجوز لامضارب ف ااضاریة 4۸ باب شراء الضاربويعه . ۱ 


| ۸۱ باب الضارب بع امال تم پشتر به لنفسه پاقل من ذلك ۱ 
۳ باب عمل رب الال مع الضارب ۸۸ باب الاختلاف‌بیناضارب ورب الال 
مه باب الضارب يدفم الال مضارية  ٠٠١‏ باب قسمة رب امال ولاضارب 

۹ باب عتق الضارب ودعواه الط ١0٠8١‏ باب جنابة المد في المضاريةوالجناية عليه 
: باب ماو زالمضار بآنشلهو مالاجو ز ۱۲۵ باب مضارية أهل الکفر ۱ 

| 


| ۱ باب الشركة فى المضارية ۰ باب اقرارالضارب بااضارة فى المرض 
]| ۱4۰ باب الشفعة فى الضارية ۵٩‏ باب الشروط ف الضار ة 


۱ ۳ باب ااراعه بين الضارب ورب الال 

]۱۰۷ باب مان الضارب 

۱ ۸ باب ااراحة فى اأضارة بين ااضاربین 

۳ باب دعوی ااضارب ورب الال 

۱ ۵۸ باب ضياع مال الضاربة قبل الشراء أو بمده 

۷۸ باب المضارب یامه رب الال بالاستدانة على الضارية 
۰ باب الشهادة ف المضارية 


غت » 


